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أصسل هذا النحت رسالة مقدمه ر درجه الدكتوراأه 2 الاقتصاد 
ایی ا ر وار 
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مقف هة : 

إالحمد له رب العالمين نحمده ونستعينه ونتستهديه من يهدى الله ذلك 
مضل له ومن يضلل فلا هادى له والصلاة والسلام على خير خلقه محمد تن 
عبداللّه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


موضوع البحث: 

يعتبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي العربى من أهم الواجبات التي ينبغي 
أن تقهض بها الأمة العربية ب كل الأوقات وتتأكد 2 الوقت الحاضرء فهو 
آمر تحث عليه شريعتنا الإسلامية ويتفق مع مقاصدها السامية» فقد قال 


صل 
EE ECS E‏ 
تعا لی 8 وتعاأونوا على البر والتقوّیٰ و تعاونوا على الاثم 
ا 4 ت : OPES i‏ 3 
والعدو'ن #(المائىة: ). وهو من لوازم الوفاء باحتياجات هذه البلدان التي 


تستغني بها عن الحاجة إلى غيرها من جهةء ومن جهة آخرى فهو من لوازم 
القوة والمنعة التي آمر المسلمون بالأخذ بها وبأسبابها الموصلة إليها. 

وعلى الرغم من حصول الدول العربية على استقلالما السياسى إلا أنه 
ما زالت من الناحية الاقتصادية تقع تحت هيمنة الدول الصناعية 4 الوقت 
الذي لم تتمكن فيه الدول العربية من تغيير هياكلها الاقتصادية أو تحسين 
موقعها الافتصادي» بے إطار النظام الاقتصادي العالمي› بالشكکل الدی يعزز 
من موقفها الضعيف والتابع 2 الاقتصاد الرأسمالي» ويحقق لہا الاستقلال 
الاقتصادي» وينفي تبعيتها للخارج. ومن ثم أصبحت المحصلة النهائية أن 
اتسمت العلاقات الاقتصادية الدولية بالتعامل غير المتكافئ (تبعية) بين دول 
الم ركز الرأسمالي ممثلة ك الدول الصناعية ودول المحيط آو الہامش التي 
نمثل الدول النامية» ومنها الدول العريية 2 إطار ما عرف بالعلاقة بين 
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الشمال والجنوب. 

ومن آبرز صور التبعية الافتصادية التي تربط الاقتصاد العريي 
بالاقتصاد الرآسمالي التبعية التجارية والتقنية» حيث اتسمت التجارة 
الخارجية العربية بتركزها السلمى الواضح 4 عدد محدود من السلع الآولية 
جانب الصادرات» وبتنوعها المفضرط بے جانب الواردات»ء وتركزها 
الجغراك مع الدول الرآسمالية»ء وتدهور شروط تبادلہا التجاري» حيث 
تتزايد باستمرار أسعار السلع الصناعية التي تستوردها مقابل تراخي قيمة 
aE OS GL E‏ 
الخارجية (الصادرات + الواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي» أو ما يعرف 
بدرجة الانفتاح (الانكشاف) الافتصادي على العالم ألخارجي» آو إذا ما 
قيست بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي» لبيان مدى 
اعتماد الدولة 4 سد احتياجاتها على الاستيراد من الخارج وليس مما تنتجه 
محليا. دناهيك عن المصاعب التي تواجهها التجارة الخارجية العربية من جراء 
تدهور بيئة الشجارة الدولية: من آثر سياسات الحماية التي تمارسها الدول 
المتقدمة والانكماش الوأاضح 4 حجم الطلب على السلع الأولية» ومن 
الحيف الذي يسببه التقسيم الدولي للعمل الذي تم بمقتضاه تسخير موارد 
الف ا و و المتقدمة ‏ تحت مقولة الاعتماد المتبادل. 

ڪما آنه من صور التبعية التي أ خذت تشد الاقتصاد العربي بالاقتصاد 
ال را الى اا اا :فقت الدرل الره دات ات ع رل 
كبير على التمويل الأجنبي لسد احتياجاتها التمويلية حتى وقعت 4 مصيدة 
الديون الخارجية ذات الفوائد الريوية التي أخذت تحكم طوقها الخانق يوما 
بعد يوم على الافتصاديات العربية» حتى وصفت تلك الديون بالوجه القبيح 
للتبعية» نظرأ لآثارها السلبية على الاقتصاديات العريية المدينة» بل إتها 
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أصبحت ب الآونة الأخيرة أداة استنزاف للموارد الاقتصادية وعائق من عواشق 
التنمية الاقتصادية العربيةء ناهيك عن دورها ي4 جلب المزيد من التدخل 
الأجنبي وفرض سياسات الإصلاح الاقتصادية المزعومة» ب الوقت الذى 
عرقت فيه الدول العرمية ذات الفائكى فشكلا من أشكانل الحة انا 
حينما مكنتها ثرواتها النفطية من جني فوائض مالية كبيرة» تم توظيضف 
الجزء الأكبر منها 2 الدول المتقدمة» بحيث أضحت تلك التوظطيفات عرضة 
لمخاطر المصادرة والتجميد والتآأكل المستمر 2 قوتها الشرائية 4 ظل 
تصاعد معدلات التضخم العالية وتقلبات أسعار الصرف. 

كما تبرز تبعية الدول العربية بك الجانب الغذائي حينما تحولت الدول 
العربية إلى منطقة عجز غذائي كبير تتم تغطيته عن طريق الاستيراد من 
0 الخارجي»› الوضع الذي فرض عليها درجة من التبعية والاعتماد على 
الدول الأجثيية المصدرة للغدًاءء بل الوقت الذئ أصبحت فيه تجارة الغذاء " 
نمثل إحدی آدوات الضغط السياسي والافتصادي الذي يمكن أن تمارسه 
فول الد رة اد 


أسباب اختيار الموضوع: 

لا ريب أن صور التبعية الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية اليوم 
هد منحتني الدافع الرئيسي ليكون موضوع رسالتي عن التبعية الافتصادية 
بے الدول العربية وعلاجها 2 الاقتصاد الإسلامي» إذ أن الواجب يحته 
ویدعو الیاحث 2 الاقتصاد الإسلامي دراسة مثل هذه الموضوعات 24 ضوء 
الكتاب والسنة والاراء الفقهية. هذا بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى كانت 
وراء اختيار هذا الموضوع أهمها: 
١‏ - أن‌هذا الموضوع لم يسبق بحثه من منظور الاقتصاد الإسلامي وذلك حسب 
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ټس 
م 


۲ - أن الناظر إلى واقع الدول العربية اليوم يرى آنها قد تفرقت بها السيل 
وانقطعت بها الأنفاس من الجري وراء النظام الاقتصادي الرأسمالي معتقدة 
0 التقدم وڪسر طوق التخلف والتبعية يكمن ج اتباع هدا النظامء بعد ی 
فشل ذلك النظام» متجاهلين أن هناك بديلا تتوفر فيه كل الإيجابيات 
وقد واخهى صعوبات كثرة آهمها سكدرة المراجع والبيانات أالحديثة 
لكاب وة وعد باقران اها يان حك لن تو م اء 
a a a‏ 
وحاولت بقدر الإمكان أن تكون هذه الدراسة وأفية وشاملة لشتات أوحه 
E E‏ 
E E CNT ET E EN‏ 
مقدمة وتمهيد وتعقبها خاتمة» وقد اشتمل كل باب على ثلاثة قصول»؛ وتحت 
كل فصل عدة مباحث تندرج تحت بعضها عدة مطالب» كما حرصت على أن 
الأتمهيد: وفيه عرضت تعريف التيبعية الاقتصادية ونشآتها. 


الباب الأول: ويتناول أبعاد التبعية الاقتصادية 2 الدول العربية وذلك 2 
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ثلاثة فصول الأول منها يختص بمظاهر التبعية الاقتصادية ممثلة 4 التبعية 
ساب هده التبعية وصورھها المتعددة. وتتاول الفصل الال الآثار الاقتصاددة 
المؤشرات الاقتصادية العلمية المآخوذ بها 4 هذا الخصوص» أما الباب الثاني 
القصل الثاني فقد حرصنا فيه على التركيز على الوسائل العامة التى 
بإامكانها آن تعالج أكثر من شكل من أشكال التبعية وذلك 2 تثلاثة 
مباحث: الأول منها عن دور السوق العريية المشتركة كنواة للسوق 
الثالث دور الزكاة 4 علاجح التبعية »> آ الفصل ألثالت فيتصل بالوساتل 
الخاصة التي بإمكانها أن تعالج أحد أوجه التبعيةء ومن تم الخاتمة» وقد 
اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. ) 
فهمي آبو سنة› وسحادة الندكتور / شوقي أحمد واه لقاء مايدلاد ك 
الإشراف على هذه الرسالة من جهد وتوجيه ونصح» فجزآهم الله عنى خير 
وأخيرا فلا آدعي لنقسي عصمة من خطآء أو أن هذا الموضوع بلغ 


ذلك فأسأل الله أن يوفقني إلى الصواب هو حسبى ونعم الوكيل. 


ھر د 
مذهوم التبعية الأقتصادية 

ظهر مفهوم التبعية الاقتصادية 4 البداية بے دراسات بعض باحثى 
آمریكڪا اللاتينية كتفسير لظاهرة التخلف الاقتصادي 2 الدول النأمية ا 
تربطها علاقات تبعية مع الدول المتقدمة". 

ويتنصرف مفهوم التبعية الاقتصادية إلى العلاقة غيرالمتكاضة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية القائمة على الاستغلال والتبادل غير المتكاطئ 
وسلوب الاستثمارات والمعونات التي تشكل عودة للاستعمار الجديں“. 
ك القوى الخارجية بفعل ما تملكه هذه القوى مسن إمكانات السيطرة على 
من موارد الاقتصاد التابع دون فراعاة مضلحة الاقتصاد الأخير "» بحيث 
تصبح علاقات التبعية بے النهاية لصالح الاقتصاد المسيطر. 
لاحتياجات الاقتصاديات المتقدمة “» وقد يشار إليها بآنها التجزتة وريط 


)١(‏ د. محمد السماك» قياس التبعية الاقتصادية للوطن العريي وتاثيراتها الجيوبولينيكية المحتملة؛ 
المستقبل العريي» يصدرها مركز دراسات الوحدة العريية» بيروت» هدد ١0ء‏ السنة التاسعة» 
ر ) ) | 

hg lg‏ الو الوطلن لري طاغة لز الم وة 
ط1 ۱۹۷۹ء ص 1٤‏ . 

(0) جامعة الول المريية؛ الغلاهات الاقشصاذية بين البلاد الفريية. إعداد اد محمد بيب شف 
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)٤(‏ د. محمد عبد العزيز عجيمة» د. عيد الرحمن يسزي»› التنمية الافتصادية ء دار الجامعات 


المصرية؛ 3۹4۹ ص S5‏ 


اقتصاديات الدول كلا على حده بالسوق الرأسمالن العالمي'. 

ويرى فريق من الاقتصاديين أن صرور التبعية المنتشرة بے اقتصاديات 
الدول النامية ما هي إلا نتيجة لأثر تبعية سياسية سابقة ب4 الوقت الذي لا 
زالت فيه العلاقات الاقتصادية الدولية لا تخرح عن كونها مجموعة من 
العلاقات بين المسيطرين (الدول المتقدمة) والتابعين (الدول القامية) . 

ومما يحدر التنويه به آن علاقات التيعية الاقتصادية 4 الدول العربية 
لہا جذور تاريخية» ترجع لفترة النفوذ الأجنبي الذي أورث التخلف والتجزثية 
بينها وترك الجسم العريي مقطع الأوصال» بعد أن غرس فيه من أسباب 
الفرقة والتجزئة ما يعمل إلى يومنا هذاء وآهمها غرس الكيان الصهيوني ج 
قلب الأمة العربية؛ والنزاعات الحدودية بين الدول العربية نفسهاء 
والاستثمارات ا خلال القرن التاسع عشرء التي آصبحت بمثابة الأداة 
e‏ لدمج الدول ا بالسوق الرآسمالية» حینما تدفقت نحو مجالات 
الإنتاج الأولى د اكول النامية تى نى ذلك ألى:اتشطاز الأقتضاد" 
القومى إلى قطاعين أحدهما متخلف بدائى والآخر قطاع تصديرى منعزل 
عن بقية قطاعات الاقتصاد القومي» وأصبح بمثابة مراكز أمامية للاقتصاد 


(۲) د. حيست له ة زهران ء مشقكلات التجارة الدولية بك اليلاد المسخلةه) مكتبة عدن شمس › » ألقاهرةء 


۹؛+؛ ص 1۷ . 
٣‏ ك عادل آ حمد حشیش › میادئ الاقتسباأد التو تی مۋسىسهة الذقافة الحامعية» مصر ؛ ص TEY‏ 
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الأجنبي» يمدها باحتياجاتها من موارد الدول النامية بأبخس الأسعار . 


ورغم حصول الدول المربية "" على الاستقلال السياسي كما هو حال 
ثروأات هأتلة من مستعمراتها القدممة ولا الت ا تطوير آليات دة ن 
التبعية ٠‏ تج من الاستقادل الساسى المرمى استهاولا مسوا هارت 
المضمون ‏ حتى يتسنى لہا ممارسة نوع آخر من الاستعمار وهو الاستعمار 
الاقتصادى أو التيعية الاقتصادية (٤010111ء ٤‏ عncعndع0(ep)‏ وذلك لأضمان 
نصاع النكول الأطراف (الدول التامية) تؤدي وظيفتها الافتصادية التى تلبي 
احتياجات اقتصاديات دول المركز الصناعية 4 إطار التقسيم الدولى للعمل 
E A EDT‏ 


ولعل مما زاد من قسوة التكامل التيعي مع اقتصاديات الدول المتقدمة 
سياسات التتمية القطرية ے الدول العريية» حيث اأتجهت كل دولة بمفردها 
a Dy‏ 
الول لرا د جا E E O‏ 
دولة عربية بمفردها لمقومات التمية الاقتصادية المستقلة. 


ولقد كان من نتاتج هذا الإرت التاريخي (التيعية) الذي تم بمقتضاه 
إلحاق الدول النامية بما فيها الدول العربية بالدول التي تشكل قلب النظام 


نى . 


(1) د. محمد زك اشتافعى» التنمية الاقتصادية» الكتاب الأول» دارا 


نة المربيةء القاهرة: 
E AS‏ 
إبرأهيم سعد الدين» النظام الدولي وآليات ألتبعية» بحث منشور بے مجلة المستقيل العريي 
a‏ ك SE a E E a a a a‏ 

O ORF TAS 


)۲( د. تادر فرجائی› هدر ألإمكانية» مرڪکز دراسات ألوحدة العربية› یروت »› ط٤ 1A9‏ ص YY‏ 


1 


الرآسمالى من منطلق عدم التكافئ و تقييد الإرادة الوطنية للدولة التابعة 
وشل قدرتها ب رسم السياسات الملائمة لها مقابل هيمنة الدول المتقدمة 2 
تحديد مسار تلك السياسات بشكل يتيح لا تسخير مواأرد الدول النامية 
لخدمة اقتصادياتها 2 إطار استراتيجيه عالمية للمحافظة على النظام 
الرأسمالي العالمي وتوسيع نفوذه مع الاحتفاظ للاقتصاديات التابعة بدور 
متدني بے التقسيم الدولي للعمل» وإن تغير هذا الدور من مرحلة لأخرى»“" 

ومع عدم الإقلال من دور الاحتلال العسكري الذي استخدم 4 المراحل 
الأولى لغرض التبعية وتحديد طبيعة علاقات الدول المستعمرة بمستعمراتها 
القديمة وفرض نمط معين من التخصص الدولي» لا زالت ملتزمة به الدول 
الناميةء فإن استمرار وتجدد التبعية بے المرحلة الحالية يعزى إلى حد كبير 
لسياسات الدول النامية نفسهاء التي تدمج بشكل كبيرے السوق 
الرأسمالية العالميةء التي ما زالت تسيطر على أسواق السلع والمال والقروض 
والخدمات والاستتمارات والتكنولوجيا وغيرها ". مما جعل الدول النامية 
ومنها الدول المربية تجاه علاقة غير متكاهئة ء لذأ فإن التخلص من التبعية 
ليس معناه انفلاق الدول العربية على نفسهاء أو انعزالماعن العالم 
الخارجي» وإنما هو التخلص من علاقات الاستغلال المضادة للقمية 
الاقتصادية المستقلة» واستبدالپا بعلاقات متكاطة تضهن ل bee‏ 
الاقتصادي ا 


7 د. إبراهيم العيسوي» قياس التبعية ب4 الوطن المريي» مركز دراسات الوحدة العريية» لا توجد 
سنة تشر > ص ۲ 7 ¥ 
() المرجع نفسه» ص ۲۲ = ٤أ‏ . 


ر إبراهيم سعد الدين؛ النظام ألدولي وآليات التيعيةء مرجع سابق› ص٤۸‏ : 


0 


2 
الاب الأول 

أبحاد الخمجية الاققصادية بى الدول الجر ية 
مقدمة: 

نتناول في هذا الباب أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية بالدراسة 
والتحليل» بحيث تغطي الدراسة في هذا الباب مظاهر التبعية الاقتصادية وأسبابها 
وآثارهاء وعلى هذا النحو فقد انتظم هذا الباب في ثلائة فصول: 
الفصل الأول: مظاهر التبعية الاقتصادية في الدول العربية. 
الفصل الثاني: أسباب التبعية الاقتصادية في الدول العربية. 


الفصل الثالت: آثار التبعية الاقتصادية في الدول العربية. 


الفصل الأول 
مظاهر الخبجية الاأققصادية في الدول الجربية 


دستعرض 4 هذا الفصل مظاهر التبعية الافتصادية التى يعانى منها 
الاقتضاد الف 

من الواضح أن التبعية الاقتصادية سذ أ كال متعددة كل متها 
يساهم 4 تكريس وتعميق تبعية الدول المربية اقتصاديا للخارج. ولا ريب أن 
من آهم أشكال التبعية التي دت إلى الربط غير المتكاطفئ للاقتصاد العربى 
العا الخارجى> لاسا الول الشمة ل سانا ك طت 
التجارة الخارحيبة العريية وألانكقشاف إلغذاتى والتبعية المالية 4 الدول 
افر 

دنهد ا اقلق تفل هدا الفصل اماف اكا 

المبحث الأول: التبعية التجارية. 

المبحث الثاني: التبعيه الغذائية. 


المبحث التالث: التبعية المالية. 


المبحث اذول 
التبعيه الخجارية 

من المسلم به آن التجارة الخارجية العربية تعتبرمن أهم صور العلاقات 
الاقتصادية لہده الدول مع العالم الخارجي. 

وتزداد أهمية هده التجارة للدول العربية ڪکها هو حال الدول التامية 
الأخرى؛ لآنه من خلالہا تستطیع هده الدول التصدير الفائض من منتجاتها 
السلعيبة چ المحدودة ألعدد 5 واستخداح عواتدھا ہے تمویل مستورداتها = 
الشديدة التتوع - اللازمة لعملية التنمية الافتصادية والاجتماعية فيها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن طبيعة التجارة الخارجية العربية - المتميزة 
بانتكتافها الاقتصادي المرتفع على العالم الخارجي واعتمادها على تصدير 
منتج أولى وأحد وتنوعها المفرط 4 مستورداتها وتركزها مع عدد محدود 
من الشركاء التجاريسن وعيردلك - ساهمت ے4 أيحاد علاقة أرتياطية غير 
متكافة (علاقة تيعية) لول العربية مع دول العالم الخارجي لاسا الدول 
اا 
ا و ر وا ما 

أولا: مؤشر الانكشاف الاقتصادی على الخارج. 


ا مؤشر الترڪيز السلعي للصادرات. 


)١(‏ عبدالوهاب حميد رشيد» التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العريية» معهد الإنماء العريى» بيروت؛ 


ثالثا: مؤشر التركيز الجغرا للتجارة الخارجية. 

E A 
أولأ: مؤشر الانكشاف الاقتصادي:‎ 

تبرز أهمية هذا المؤشر 2 أنه يدلنا على مسدى مساهمة التجارة 
الخارجية بشقيها (الاستيراد والتصدير) ب تكوين الناتج المحلى الإجمالي 
للدول العربية» وبتعبير خر فطإنه يوضح مدى اعتماد النشاط الافتصادى E)‏ 
دول عل الظروف الاد د اسوق ادير وا تراد لالدو" 

وعليه فإذا كان هذا المؤشر مرتفعأ دل ذلك على اعتماد الدولة 
وبشكل كبير على العالم الخارجي» مما يجعل اقتصادها أكثر تعرضا 
النفليات الافتصادة افالية ويج ها حالة عة (انكقاف) لاله 


اا 


ويكاد يكون هناك توافق 2 الرأى بين العديد من الاقتصاديين "2 


(0 الأمانة العامة لاتحاد الغفرف العريية الخليجية» التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي . 

4 رة -_ ۱۹۸۲ء ص٩‏ . . 

(۲) المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

(۳) د. قليح حسن خلف» التنمية والتيعية ے الاقتصاد العريي» الناشر مجلة النفط والتعاون؛ بغدادء 
العدد الأول كانون الثاني شباطل» »۱۹۸١‏ ص٣٤‏ . 

- المنظمة العريية للتنمية الصناعيةء بغداد» مدخل لإستراتيجية التتمية الصناعية والتعاون الصناعي 


فطاع التحارة الخارحة ك2 ألاقتصاد القومي لول ألعربية. 


وبالرجوع إلى أحدث البيانات فإنه يتضح أن ملامح هذه التبعية ما زالت 
ظاهرة (بافية) بے اقتصاديات الدول العربية: حيث إنه تبين من تلك الييانات 
اة دول رتم6 الا تكعافات الوا كه لات ادات الحوون 
E EL o a‏ 
ألنات< ا على مستوى الدول العربية 4 عام ۹۱٩۱۹م.‏ 
وإذا ما أخننا الدول العربية فرادى فإنه يتضح من الجدول أعلاه أن الدول 
العربية تتباين فيما بينها بالنسبة لمؤشر درجة الانكشاف. فطبقا للأرقام 
المعطاة 4 الجدول رقم )١(‏ فإن المديد من الدول العربية سجلت نسيا أعلى 
من المتوسسط العام للدول العربية المشار إليها أعلاء» كما بے تونس 
والسعودية وقطرء بل إن حالة ستة من التو ارم وصلت إلى مستويات 
عالية من درجة الانكشاف الاقتصادي للخارج» وهي لبنان 21١١‏ والإمارات 
۲ ال 0 وو ھن وار ا 
او ا و ا و ی 
العربية اتتادا هي العراق والسودان. 
ولا ريب أن ارتفاع هدا المؤشر للعديد من الدول العربية يؤڪد ما أآشیر 
إليه ا من وحود التبعية 2 الاقتصاد العربي؛ مما يحعل ذلك الاقتصاد 
ET‏ بالأحوال التي تسود الاقتصاد العالمي لاسيَّما الاقتصاد 
e‏ 


ر 


جدول رقم (۱) 


أهمية التجارة الخارجية 2 الاقتصاد العربي عام ١۹۹٠م‏ 


الدولة درجة الانكشاف الاقتصادي نمب الوار دات ال 


۷ ۲ 
Y4 A, 
YO, VY, 
PY, ۳0, 
1-0 1۷,۱ 
1۹,0 047 
۷,۱ 4,۷ 
YAY A 
1,4 AV, 


الإجمالي_. 


إجمالي التجارة الخارحية (صادرأت + واردأت) 
اا ان احا 
المصدر: نم أستخراج تلف النسبب من یل الياحث ااا لی الاحصاءات ألوأردة س صندوق ألنشد 


درجة الانكشاف الافتصادي = RE‏ 


العريي؛ الحسابابت التقومية للدول العربية: العدد ۲ 4 ۲١‏ مء ص"1. وإحصاءات التجارة الخارجية؛ 
صندوق النتد أالعريى› ألعدد 55 ۲ اھ ص۱۷۲ . 


ثانيا: مؤشر التركيز السلعي فى الصادرات العربية: 

يعتبر من مظاهر التبعية . التي ربطت تاريخيا اقتصاديات الدول النامية 
اها درل ار اق ادات لرل اده اعفاد ادتول ا9ے عا 
المنتجات الأولية ب2 توليد الجزء الأكبر من دخلها القومي ”". حتى أصبحت 
تلك الدول المصدر الرئيسى لتلك المنتجات للدول المتقدمة. 

ع ها الا الا ا ةافوو اق ات ها 
ادات دول تاف كان هماك ي اخرمو اهر اف ك دة 
وجود التخصص المتطرف داخل النشاط الاقتصادى لغالبية الدول النامية» 
وذلك باعتمادها على سلعة وأحدة أو عدد ضئيل من السلع الأولية د 
صادراتها الاخوالة 


وعلى الرغم من الجهود والمحاولات التنموية التي بذلتها الدول العربية 
مو ال کے اعا الاج رق اا اا ف رات هة 
الطاهرة بارزة ج الصادرات العربية. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح 2 
صادرات الدول العريية من خلال البيانات الواردة بك الجدول )١(‏ والذى منه 


(1) د. محمد زكي شافعي ٠‏ التنمية الاقتصادية» الكتاب الأول» مرجع سابق» ص ٠٤‏ . 

(۲) د. مجمد عبدا لعزيز عجمية ؛ د. عبد الرحمن يسري» التلمية الافتصادية؛ مرجع سابق» ص ۲١ . ۱١‏ . 

- الآمانة العامة لجأمعة الدول المربيةء وجهات آأخرى» التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 1۹۸۲ح؛ 
ا 

- هقالح علي الصالح» عبد الحسبن محمد جواد» تنمية التجارة البينية OEE‏ 
تحقيق السوق الأسلامية المشتركة» بحنث مقدم إلى ندؤة تنميةالتجازة الإسلامية» الدار 


ألبيضاء» ۹۸4 ٌ النايشرء أتحار عرف التجارة والصناعة 2 دولة الامارات› مجلة آقاق أقتصاديةء 


ر 


عدد ۳۹ ۹۸۹ . 


اورت ال د ل ا ا اخ رات غاا 
تكون سلعة أوّلية _ حتى أصبح من الممكن تسمية الاقتصاد العربي 
RR E E‏ ا ي 
ذلك الجدول وبصورة جلية أن ما يقرب من أثتي عشرة دولة عربية شكلت 
نسبة صادراتها من سلعة واحدة أو اثنتين بما يفوق N:‏ من إجمالي 
و ا E‏ 
لهه 2 خر اوهد ا ا اا 2 اورا اه 
و کی د ات ا وو اجر ر و اکا وا 
وقطر. وعلى سبيل المشال شكلت صادرات الوقود المعدني نسبة ×۹٤‏ من 
اا صادرات الجزاتر ے عام ۱۹۸۸ح؛ وبلغت تلك التنسية ے2 صادرات 
ليبيا 1۹۸ 4 العام نفسه. وإذا ما استبعدنا هذه الحالات القصوى فإنه يتض 
أن قلة من الدول العربية» وهي تونس والأردن وسورية» اتسمت صادراتها 
بترڪيز سلعي واضح تتراوح نسبته ما بين 20۰-1۳۸ ومن ثم تعتبر تلك الدول 
ی رن اا ا ی ل 
وهكذا يبدو واضحا التركيز السلعي للصادرات العربية. ولا ريب أن ظاهرة 
ا عي ا د ا را ورود ا 
الصادرات المربية يكس تخلف المياڪل الإنتاجية ج السدول العريي 
ومحدودية قدرة تلك الدول عن استغلال مواردها وثرواتها المتاحة"› 8 


(1) د. عبد الوهاب حميد رشيد› التجارة الخارجية وتفاهم التيعية العريية» مرجع سأبق» ص٤"‏ . 
إلى ندوة العمل الاقتصادي العربي المشترك 2 مواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية» 1۹۸۷م» الناشر 


محلة الوحدة الاقتصادية العربية؛ عمان › اعدد السادس› ألسنة ألثالثةء دېسمبر 1۹۸۷م › ص۹۹٩‏ . 


9 


الوقت الذي تشير فيه تلك الظاهرة إلى تفاقم تلك التبعية 2 الاقتصاد العربي 
واستمرارها لصالح الاقتصاديات المتقدمة» ويجعلها تتطوي على مخاطر '“ 
واا كات اف ا د 
على الدول العربية ضرورة تنويع صادراتها وعدم الاعتماد على سلعة آولية 


وأحدة. 
جدول رقم (۲) 
الك اال 2 فادرا ت اتدل رة 

الدولة العام نوع إل لعة 
الأردن ۹A۸‏ موأد خام ومنها الفوسفات 
الإمارات AY‏ الوقود المعدني 
البحرين AY‏ الوقود المعدنى 
تونس AA‏ ذفط خام ومواد كيماتية 
الجزاتر ۹AA‏ ۱ الوقود المعدني 
السعودية ۸ | الوقود المعدني 
سوریا ۹A۸‏ الوقود المعدني 

مواد خام ومنها القطن 

الصومال AY‏ أ غذية ومشروبات (لا تشمل الحبوب) 
العرأق AA‏ ألوقود المعدني 
عمان ۹AA‏ 1 الوقود المعدني 
قطر AY‏ الوقود المعدنى 


EE O O E POE I 


نسبتها من 

إجمالي قيمة 

)( الصادرات‎ 
AV 
A۰1 
AYA 
1A۸ 
۹4A 


الوفود المعدني 


الوقود المعدني 
قطن 
الوقود المعدني 


أغذية ومشروبات (بما فيها الحبوب) 


تابح جدول رقم (۲) 
٠‏ الترنكيز الشلعي 2 صاذرات الدول العربية 


آغذية ومشرويات (بدون الحبوب) 
مواد خام لاسيّما الفوسفات 
مواد كبمانية 


أغذية ومشروبات (ما عدا ألحيوب) 


الوقود المعدنى 


حصا ءات التجارة الخارحية العربية ألصادرة مرن صندوق ألنتد العربى ۷۸ - که اح 


مؤشرات اقتصادية ۱۹۸۱ - ۱۹۹۱م» العدد »٩‏ عام ۱۹۹۲م» ص٠ .٤‏ ) 


ثالثا: مؤشر التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية العربية: 

ر ادر عاك الاه ال ن تدوز ال كه مول اتا 
النامية ما زالت تتبع النمط التاريخي ك تجارتها الخارجية المتمثل 2 تركز 
تجارتها مع الدول المتقدمة» على الرغم من تعدد منافذ التصدير والاستيراد 
وانفتاح دول آوروبا الشرقية ب التعامل التجاري مع الدول النامية » ويتبين 
ذلك التركيز من الجدول رقم )١(‏ والذي منه يتضح أن أسواق الدول المتقدمة 
ما زالت تمتل المنافن الرثيسية لصادرات الدول المربية» باستتناء الأردن التي 
تستاٹثر ے السوق الإسلامية بالنصيب الأكبر من صادراتهاء وسورية التي 
استوعبت الدول الاشتراكية الشطر الأعظم من صادراتها. 

ووفقا لا شارت إليه البيانات الواردة 4 الجدول رقم (١)ء‏ فإن نسبة 
الصادرات العريية المتجهة إلى هذه الدول لا تقل عن نسبة 2٦٠١‏ كحد آدنى 
من إجمالي صادرات ست عشرة دولة عربية (من أصل عشرين دولة) 2 عام 
۸م. كما أنه يتضح من خلال تحليل تلك البيانات أن تلك النسبة المشار 
إليها أعلاه تفوق 2۷۵ من إجمالى صادرات كل من الإماراتء الجزائر: 
السعوديةء الصومال؛ ليبياء مصر» موريتانيا واليمن» وكمتال على ذلك 
ا ارات رار ال إل اول اا ت غ م 
إجمالي صادراتها لعام 1۹۸۸م» بے حبن بلغت تلك النسبة ب4 صادرات ليبيا 


جھ + به 


)١(‏ صالح علس الصالحء عبد الحسين محمد جواد» تنمية التجارة البينية ڪکمدخل آساسی من 
مداخل تحقيق ألسوق الإسلامية المشتركة؛ مرجع سابی› صن ۲۹۸ , 
- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» جنیس › أقل اليلدان نمواء نصربر ۱۹۸۱ م. 


سایق› ټی 1 ء 


وبالانتقال إلى جانب المستوردات فإنه يلاحظ بشكل عام أ التوزيع 
الجغرا لمستوردات الدول العربية يكاد يتشابه إلى حد كبير مع اتجاهات 
صادراتها التي تميیزت بتركزها مع عدد محدود من الدول»ء وييرز ذلك 
وبصورة جلية من خلال تحليل اتجاهات مستوردات الدول العربية» ڪما هو 
مبين ب4 الجدول رقم (۲) والذي منه يتبين آن الدول العربية ما زالت تعتمد 
وبشكل كبير على الدول المتقدمة 2 استيراد الجزء الأڪبرمن احتياجاتها 
السلعية لتغطية طلبها المحلى» حيث مثلت مستوردات تلك الدول من الدول 
المتقدمة نسبة 11٠١‏ كحد آأدنى من إجمالى:مستوردات الدول العربية لعام 
۸ مء باسستثناء الأردن واليمن وسورية التي بلغت فيها تلك النسبة ٤4‏ 
و٤‏ و0۷ لكل منهما على التوالي› فضلا عن أن خمس عشرة دولة منها 
قد تجاوزت فيها نسبة التركيز ب4 مستورداتها من الدول المتقدمة نسبة ٠۷١‏ 
من إجمالى مستورداتها لعام ۱۹۸۸م كما 2 :البحرين 1۸1 والجزاثر ۸۸ 
وعمان ۸۹۰ ومصر ۸۸۳. 


جدول رقم (۳) 


التوزيع الجغراج للتجارة الخارجية العربية ۹۸۸م (نسب مئوية) 


ik Ve 
Va A۸ 
A 1A۸ 
NT 0,1 
¥ OA 


1 ر ٠‏ وق النشد ألغعربي› إحصاءات التجارة الخارجية العربية a ۹A‏ 4م جداول التوزيع 
لصبأادرأت ووأردات الدول أالعربية. 


(#) صندوق النقد العربي» إحصاءات التجارة الخأرجية العربية ۱۹۸۱ - ۱۹۹۱ العدد ۱۰؛ ۱۹۹۲ ص۲۲۷_۲۲۵. 


ولا ريب أن تلك النسب المشار إليها أعلاه تمكس بكل وضوح ضيق 
التوزيع الجغراج لصادرات ومستوردات الدول المريية» وتركزها الشديد 
مع دول محدودة» وهي الدول المتقدمةء؛ مقابل ضعف تباد لا التجاري البيني 
الذي لم تتجاوز نسبته 2۹ من إجمالي التجارة الخارجية العربية لعام 
E‏ 


على الرغع من الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدتها الدول العربية بينها 
سواء تلك التي تمت 4 إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الندول 
العربية ‏ أو نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية المربية أو 2 نطاق 
الاتفاقيات الاقتصادية الشائية» ناهيك عن أن ذلك التركيز الذي اتسمت به 
E O O O N NTE TE‏ 
العلاقات التجارية العربية مع المجموعات الدولية الأخرى - الاشتراكية 
والنامية والإسلامية > حيث يتضح من البيانات الواردة ب الجدول رقم" 
SSE Ca NEA a a‏ 
العربية ضئيلة للغاية؛ إن لم تكن معدومة 2 بمض الأحيان» الوضع الذي 
يحتم على الدول العربية آن تنظر إلى توسيع نطاق تباد لہا التجاري ليشمل 
أسواق هذه الدول»ء لاسيما وأن محاولة فتح أسواق الدول - الاأشتراكية 


. ١۷ ص‎ »۱٠١۱۹۹۲ صندوق النتد العربی؛ التجارة الخارجیة للدول العربیة ۱۹۸۱ ۱۹۹۱ء العدد‎ )١( 

(۲) مخ:الأمنثلة على ذلك انقاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العريية التي 
أبرمت بين الدول العريية عام ۱۹۵۰م. 

- اتفافية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم نجارة الترانزيت بين دول الجامعة المريية (۱۹۵۲۳). 

- اتفافية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية عام ٠ 1۹۸١‏ 


(۳) كقرار السوق المريية المشتركة الذي أصدره المجلس المذكور ے عام ۱۹٦٤‏ . 


والنامية والإسلامية - يعتبر بمثابة خلق منافذ تصديرية للسلع العربيةء بدلا 
من التركيز على أسواق معينة بك التصدير والاستيراد. 

ومما يزيد من أهمية أسواق هذه المجموعات المشار إليها أعلاه للتجارة 
الخارجية العربية عودة الحماية التجارية إلى اقتصاديات الدول المتقدمة» التي 
أصبحت تعاني من آثارها صادرات الدول العربية والآثار السلبية المتوقعة من 
اكتمال توحيد السوق الأوروبية المشتركة التي يتوقع أن تقلل من فرص 
دخول الصادرات العمربية إليها) ويجعلها بالتالي تبحث عن منافن 
تسويقية آخرى؛ لاسيما وأن اقتصاديات بعض الدول العربية قد تضررت من 
اتساع عضوية السوق الأوروبية المشتركة»ء التي شملت إسبانيا والبرتغال 
نتيجة فقدان صادرات بعمض الدول العربية» لاسيّما دول المغرب العربى 
وأسوافها التقليدية ٠‏ 
رابعا: الميل المتوسط للاستيراد: 

تبسدو التبعية التجارية للدول المريية أكثر وضوحاً إذا ما قيست 
بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعرف بالميل 
hlتugط‏ ايراد . (Propensity to Import Average)‏ 

وأهمية هذا المؤشر واضحة بك أنه يدلنا على مدى اعتماد الدولة على 
دول العالم الخارجي ب2 استيراد احتياجاتها السلعية» بمعنى أنه يكس 
مدى تبعية الإنتاج القومي للانتاج المالمي» حيث إنه كلما زادت نسبة هذا 


)١(‏ جامعة الدول العربية و جهات آخری» التقرير الاقتصادى العربى الموحك لعام ê FAT‏ ص۱۱۹ ب 
) جأمعة الدول العريية» الآثار المترتدة على الاقتصاديات العربية نتيجة توسيع عضوية السوق 
الأوروبية المشتركة» 1۹۸۷ء ص٥٤‏ . 


(۳) محمد عثمان مصطلفی › افتصاديات التجارة الخارجية» دار المختار للنشر» ضر 


0 


المؤشر دل ذلك على اعتماد الدولة على العالم الخارجي والعكس صحيح 
وكما يتضح”" من الجدول رقم(١)‏ فإن نصيب المستوردات العربية إلى الناتج 
المحلي الإجمالي قد بلغت نحو 1۲٦‏ 2 عام ۱۹۹۱م. 

إلا أنه مما يجدر التنويه إليه أن الصورة العامة لذا المعدل تختلف فيما 
بين الدول العربية» إذ أن المؤشرات الواردة ج الجدول السابق تفيد بآن تلك 
النسبة المشار إليها أعلاه تتراوح مابين 1٦٠١ -٠١‏ ي العديد من الدول 
العريية» كما بك الإمارات» الأردن» تونس»ء عمان»ء موريتانياء الكويت 
ال 

وعلى سبيل المثال بلغت نسبة المستوردات إلى الناتج المحلي الإجمالي 2 
الأردن نحو 71١‏ لعام ١١۱۹مء‏ وبلغت تلك النسبة بے موريتانيا 1٤١.١‏ ب4 العام 
نفسهء بل إن تلك النسبة ترتفع إلى 1۹۸ و ٠٠۲‏ كما ي البحرين ولبنان 
اى 


وتكشف تلك المؤشرات المرتفعة 2 نسية المستوردات العربية إلى 
إجمائي الناتج الحلي عن اعتماد الدول العريية على العامل الخارجي 2 
تغطية الطلب المحلى من الحاجات الأساسية والتنموية المتزايدة»ء نتيجة تخلف 
القاعدة الإنتاجية ے هذه الدول» مما جعلها بالتالي عاجزة عن توفير هده 
الاحتياجات»ء ومن ثم لجوءها إلى استيراد ذلك من العالم الخارجي» وذلك 
مما يشد من فبضة التيعية ألتي تقع الدول العربية 4 إسارهاء وتزداد صورة 


27 عادل آحمد حشیش › میادئٰ ألاكتےاأد الدولي› مرجع سابق؛ صس۹٥0‏ : 
محمد جير المغربي» مجمد رضا عب دالعظیم › قياس الكفاءة الاقتصادية لتجارة الكويبت 
ألخأرجية للقترة ° AA FP‏ النايشر مجلة الافتصادی العریی › بغداد» مجلة يبصدرهاً إتحاد 
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التبعية وضوحاأ إذا ما علمنا أن الجزء الأكبر من هيكل الواردات تغلب عليه 
السلع الصناعية الرآسمالية› وذلك لتلبية الطلب المحلي ب4 الدول العربيةء إدذ 
تمثل السلع الرأسمالية كالالات والمعدات حوالي 20۸ من إجمالي الوأردات 
العريية عام ١۱۹۹م"‏ . وإذا كان هذا الواقع يكس ضعف القاعدة 
الصناعية العريية وعجزهاعن إبتاج السلع الصتاعية إلا أنه آوقع El‏ 
العربية بے تبعية تكنو لوحجيه للدول المتعدمةء وهده هي االلعضلة ألتى بعيشها 
وفقيرها - تلهث وراء آحدٿث صيحاتهاء ا أنها هى الأداأة السحرية 
القادرة ا إخراجها r RP.‏ التخلف الاقتصادي والاجتماعى وش 
مشكلاتها الاقتصادية المزمنة؟. 

من الملاحظ أن هناك عدة تعريفات متعددة لمفهوم التكنولوجيا ومنها 
ا 

عرفت «بأذها الأجهزة والمعدات وما تتتجه من مواد لخدمة الإنسان». 

ڪما عرفت «بآنها برأءات الاختراع والامتيازات والترأخيص التجارية 
والتعليمات إلفنية وطريقة التصميم». 

كما عرفت «يانها الجحهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج اليحث العلمى 


() التترير الافتصادى العربى الموحد» 1۹۲ مرجع سابق»› ص۱۱۸ 


() د. يعقوب فهد العبيد؛ النقمية التكنولوجية مفهومها ومتطلاباتهاء الدأر الدولية للشتر والتوزيع› 
القاهرة. ملا 1A‏ س۱۹ : 


أساليب جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع. 


وهذا التعريف الأخير هو الذي أجمع عليه الكثيرمن الباحثين حيث إن 
التكنولوجيا ليست هي العدد والآلات التي تستوردها الدول النامية من 
به الدول العربية هو مجرد نقل وهمي للتكنولوجيا وليس نقلا حقيقيا لہا“ 
> إذ أن ذلك النقل الآخير يتطلب نقل المعارف وتطويرها وإنشاء قاعدة علمية 
قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا المنقولة ومن ثم تطويرها" و2 هذا 
الصدد يعلق أحد الباحثين بقوله «إن هذه البلاد مجرد مستقبل لمنجحزات 
التكنولوجيا الغربية أو الشرفيةء فإن احتاجت تلك العدد والاآلات إلى 
مسمار أو قطعة عيار وففت فدرتها عاجزة تتطلح إلى الخارج حتى يمن عليهاأ 
بما يعيد الحياة إلى تلك الآلةء وبالتالى تستمر تبعيتها التكنولوجية»“. 


وعلى الرغم من ذلك فقد درجت الدول العريية على استيراد الآلات 
الاخ الها ا ي ار ج دعو د 


)١(‏ د. عبسدالہادي عبدالصمد» التكنولوجيا والبيئة والإدارة الرشيدة رؤية إسلامية» الناشر مجلة 
التعاون الصناعي» عدد ۰۲۰ أکتویر ۱۹۸۷ ص0۲ . | 

د. يوست إبرأهيم يوسف» إستراتيجية وتكنيك التنمية الافتصادية 4 الإسلام» الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامي»ء ۱۹۸۱١ / ٠٤۰١‏ ص 00۳ . 

)۲( د. عبدالحسن زلزلة» العمل العربي المشترك والاعتماد على الذاتء المعهد العريى للتخمليط› 
الکویت؛ دار الشباب للنشر» ۱۹۸۷ ض ٤١‏ . 

(۳) د. سلمان ربشيد سلمان» العلم والتكنولوجيا والتنمية البديلةء دار الطليعة؛ بیروت» طلا ٩1۹۸ء‏ 
i‏ 
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التكنولوجيا إلى اقتصادياتهاء مهتدين بذلك بالشعارات التي يروجها 
مصدرو التكنولوجيا (الدول المتقدمة وشركاتها متعددة الجنسية) والتي 
مفادها أن التكنولوجيا ما هي إلا مجرد سلعة يمكن نقلها عبر الحدود 
ادرا وا على الول ااا ارا 2 د ق و 
الخو ك توول م 6 ا ا وو 
محدروا ولك وف رالد اا وا ااا د 
القدرة العلمية التكنولوجية التي يُعتبرمن أهم مقوماتها أو دعاماتها إنشاء 
صناعات محلية للآلات والمعدات تقوم بإنتاج السلع النهائية اللازمة لإشباع 
احتياجات غالبية المجتمع»ء حيث إن السيطرة التكنولوجية تقتضي عدم 
قيام تلك الصناعات 2 الدول النامية". 

ومع آنه كان من المفترض أن يؤدى اسستيراد السلع التقنية إلى الإسراع 
(التمجيسل) بخطوات التصنيع والتنمية وإلى زيادة الإنتاج المحلى للسلع 
الرآسمالية إلا آن واقع الدول اة يدل عا تما ا الت انفد بڪٽير من 
آن تفي باحتياجاتها من هذه السلع» ومن ثم كاتت النتيجة أن بقيت هذه 
الدول مفتوحة لمنتجات التكنولوجياء وذلك مما جعلها ب2 موضع تبعية شبه 


(۱) د. محمد عبدالشفيح عيسى» التبعية التكنولوجية بے الوطن المريي» المفهوم العام والتطبيق 
العملي» المستقبل العريي»ء عدد 1١‏ » السنة السادسة» مسارس ٤۱۹۸ء‏ إصدار مرصكز دراسات 
الوحدة العربيةء ص !۹ ٦‏ 

د. يعقوب العبيد» التنمية التنكولوجية مفهومها ومتحللباتها؛ مرجع سابق» ص ۹٤ء ٠١‏ 

> د. حسام محمد عيسى» وهم نقل التكنولوجيأء» بحث مقدم إلى ندوة سياسة نقل التكنولوجيا د 
مصرء الناشر جامعة القاهرة» 1۹۸3 ص ١١‏ . 


كاأملة لو المصدرة ا 


ا د 


أ - استيراأد العدد والآلات: 


وهس تلك الطريقة التي عولت عليها كيرا هذه الدول 4 إدخال 
التكتولوجيا إليها مبررين ذلك بتجربة الولايات المتحدة الآمريكية والتجربة 
اليابانية» بزعم أن التكنولوجيا الأمريكية اعتمدت على الالات والعدد 
الصناعية المنقولة إليها عبرالمهاجرين» 4 حين آن التكنولوجيا اليابانية 
ا غي کل ف ةا ا ا ا ا 
تكنولوجيا اليابان والولايات المتحدة تطورت عن طريق نقل ثمار 
التكنولوجياء ولو كان الآمر كذلك لأصبحتا اليوم تنقل ثمرات 
التكنولوجياء إذ آن ما حدث هو آنهم نقلوا الابتكار والتجديد كفكرة 
علمية لا كمنتج تكنولوجي وقاموا بتنفيذه ب2 الداخل . 

ولا ريب آن اعتماد الدول العربية على نقل ثمار التكنولوجيا وضعها ے 
طريق لا نهاية لهء إذ أن شراء تلك الآلات والعدد لم يدفعها إلا إلى المزيد من 
الشراء من ذلك» مما جعلها تسير ي طريق التبعية التكنولوجية للدول 
الصناعية". ويكفي أن نشير ك هذا الصدد إلى هيكل المستوردات العربية 
الذي يكشف عن أستمرارية استيراد السلع الصناعية بما فيها الاآلات 
والمعدأت» وبنسب مرتفعة تبلغ ثلشى المستوردات العريية؛ إذ أن السلع 
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الرأسمالية كالالات ومعدات التقل تشكل نسية تزيد عن ٨۸‏ من إجمالي 
المستوردات المربية 2 عام "۱۹۹٠‏ » وذلك مما تسبب ب أستنزاف موارد 
تلك الدول وشكل عبئا ثقيلاً أرهق افتصادياتهاء حيث تقدر الموارد التي 
ل و ار ا ت و ی 
عام ١۱۹۸م‏ 4 حين كانت تلك الموارد حوالي ۲۸ بليون دولارا عام 
۸م" وذلك مما يعكس ضخامة العبء الملقى على حاتق موازين 
مدفوعات الدول العريية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنفاق هذه الدول على 
استيراد السلع الرأسمالية ما هو إلا جزء من التكافة الإجمالية تنقل هذه 
ا ا 
O O E E EE EA E‏ 
العريية تدفع 2 الستوات الماضية حوالى ١‏ بليون دولارا كل عام لتفطية 
تكاليف شراء الخدمات المصاحبة لنقل منتجات التكنولوجيا» والتي تشمل 
استقدام المهارات والاستشارات وتراخيص البزاءات وخدمات التدريب" ».د 
الوقت الذي لم تسفر فيه تلك الاستيرادات (السلع الرأسمالية) عن تغير 
ملحوظ ب بنية اقتصاديات تلك الدول» حيث لم تزل مساهمة الصناعات 
التحويلية ب2 إجمالي الناتح المحلي الإجمالي هزيلةء إذ لم تتجاوز 2.٠١‏ 
)١(‏ جامعة الدول العريية» وجهات أخرىء» التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 1۹۹۲ء ص ۱1۸ . 


)۲( قام الباحث باستجراج تلك الأرقام بناء لب الإحصاءأت الواردة عن ڪل دولة عربية .ك الدراسة 


الصادرة عن صتدوق النقد العربي يعنوان التجارة الخارجية للدول العربية ٠۹۷۸‏ 1۹۸۸ى» المدد ۷: 


دیسھیر ۸۹؟؟ ۔ 
(۴) د. عة واا و ا وا ا ا وای EEE‏ 


الخليج العريس؛ ألعدد ٣٤ء‏ آڪتوبر ۰٩۱۹ء‏ ص ۸ے 1 
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)1( 
عام ۱۹۹۱م . 


ونتساءل هنا: هل أدت الاستمرارية بے استيراد السلع التقنية إلى وضع 
الدول المربية على طريق الاستقلال التكنولوجي؟ آم أنها تبعية ربطت الإنتاج 
العربي بمصادر التجهيز الخارجي» ناهيك عن أن عملية استيراد تلك الالات 
والأجهزة الحديثة التي أصبح ينظر إليها بآنها هي التكنولوجيا الحديثة 
ساهمت بے القضاء على التكنولوجيا الوطنية التي أصبح ينظر إليها نظرة 
ازدراء» حيث أصبحت جميع الدول العربية تعتمد بشكل كامل على العالم 
الخارجي 2 تزويدها بذلك"". فما بالك إذا علمنا أن مصر كانت قد 
تمكنت فيها شركة النصر للتلفزيون 2 الفترة ۱۹7۱ - ٤٦1۹م‏ من إنتاج 
0۵ من مكونات جهاز التلفزيون تم إذا بالشركات الإلكترونية المحلية 
تتجه تحت وطآة المنافسة من قبل السلع الإلكترونية المستوردة التى اخترقت 
aa O a od‏ 
استيراد المكونات الإلكترونية وتجميعها . 

ب - المشروعات المشتركة: 

ويتمشل هذا النمط 2 مشاركة محلية (الطرف المحلي) مع شركة 
أجنبية على أن تساهم الأخيرة بتوطير المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لإنشاء 


المشروع وتشغيله وصيانته وإدارته بما 2 ذلك تسويق منتجاته ". ويعتبر هذا 


)1( ألتقرير الاقتصادى ألعربى ألموحد لعام e1۹۲‏ مرجع سابق› ص1۸ ۰ E‏ 
})( د یو سنت إبرأهيم؛ أسترأتر : تة وز كرك أ EF‏ أتتمبة ألاقتصادية بے الإساام» مرجع ساأبق» ص 0 . 


النوع من أكثر الأساليب شيوعا ب الوطن المريي» ووفقاً للدراسات فقد 
ازداد عدد هذه المشروعات المشتركة إلى أن بلغ ٠٠۹‏ مشروعا ب نهاية عام 
E‏ 

وعلى الرغم من بعض الإيجابيات والمنافع المتحققة منها إلا آنها لم 
تحقق الكثير من الأهداف المرجوة منها بسيب يعض السلبيات التي لازمت 
قیامها ومنها": 


آ > مغالات المستثمر (الشريك) الأجنبي 2 تقدير قيمة حصته من خلال 
رفع أسعار السلع الرآسمالية والمواد الخام والعمالة التي يستوردها من جهته. 
وا رو ی ا 
على التقنية» كالتدخل بے تحديد الكميات المنتجة وأماكن بيعها ومنع إفشاء 
المملومات إلى المستتمرين الجدد» مع تدريبه للكوادر الفنية المحلية بے نطاق 


ج - غياب الكتيرمن المشروعات الصناعية التي تساهم ے4 دفع عملية 
التمية الاقتصادية وتقلل من الاعتماد على العالم الخارجي»ء كالمشروعات 
الصناعية الندسية والصناعات الغذائية. 

د - المشاكل التسويقية والتمويلية التي يواجهها الكثيرمن المشاريء 
اللمشتركة مع شركات آجنبية» فضلا عن أنخفاض مستوى كفاءتها 
()الأمانة العامة لاتحاد الفرق العربية الخليجية»ء دور الشركات المتمددة الجنسية ے2 التنمية 


( 0 لزج الان من :0 


إخهن ألخطابي؛ التهويل الأجنبي وموففب الإسلام منه؛ رسألة دڪتوراه» جاأمعت آم الفرۍء ص ٤۹١‏ . 


E 


ه - وجود التقافس بين تلك المشروعات النأجم من عدم التتسيق فيہا 
بينها» سواء على المستوى القطري أو العربي. 
يضاف إلى ذلك فقد كشفت الدراسات عزلة المشروع المشترك عن 
المحيط الإنتاجي اللحلى 4 بعض الدول العربية» حيث بينت تلك الدراسة ٠‏ 
ضعف الروابط الأمامية والخلفية بين هذه المشروعات وقطاعات الإنتاج 
المحلي» حيث اعتمدت تلك المشروعات بشكل شبه كامل على السوق 
الخارج ك ف اعدا اها اا 2 ج ل وها ا د مدا 
الصناعة المحلية ببعض احتياجاتها من مكونات الإنتاج. 
ولو آخذنا - على سبيل المتال - التجربة اللصرية ج مجال المشروعات 
المشتركة لوجدنا أن المحصلة النهائية جاءت مخيبة للآمال» وذلك على 
کن کان و فن اا 9 ان ال ها مر 
بهدف تحسين موفف ميزان مدطفوعاتها حيث لم تتجاوز الصادرات الكڪلية 
لہذه المشروعات ۱۷ مليون جنيه 4 عام 4۱۹۸۲ حين آن حجم إنتاجها 
الكلي بلغ ٨۹‏ مليون جنيه» آي آنها لم تصدر إلا حوالي 1۲.١‏ من إجمالي 
إنتاجها بے الوقت الدي بلغت فيه مستورداتها نحو 00۸,۸ مليون جنيه» بمعنى 
آنها أضافت نحو ٥٤١,۸‏ مليون جنيه إلى العجز القائم 4 ميزان المدفوعات: 
الوضع الذي يدل على أن هدف الشريك الأجنبي هو اختراق السوق المصري› 
وحصوله على أكبر حصة منه» وذلك على حساب حصة المشروعات المحلية 


. ۹۸ د. حسام محمد عیسی ؛ وهم نقل التكنولوجياء مرجع سایق› ص‎ C1) 
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ج - مشاريع تسليم المفتاح: 

E NE WR E N TET 
السبعينات ويتضمن هذا النوع قيام الشركة الأجنبية بتوفير جميع‎ 
مستلزمات المشروع ابتداء من الدراسة الأولية لجدوى المشروع واستيراد‎ 
الآلات وتركيبها وتسليم المشروع جاهزا. ”“ و2 بعض الحالات قد يمتد‎ 
نشاط الشركة إلى مرحلة ما بعد التشغيل كإدارة المشروع وتسويق منتجاته‎ 
ى حين يقتصر دور الدولة المتلقية على توفير الموقع للمشروع وبعض المواد‎ 
الخاد عا ل را ا‎ 

وعلى الرغم من كثرة المشاريع التي نفذتها الشركات الأجنيية 2 
الدول العربية فعلى سبيل المثال تم تنفين أكثر من 0۸٤‏ مشروعاً ب مجالات 
a a N OA EEG RSE E‏ 
اس خن او راد و و ر ق اها 2 هدر 
الدول من قبل شركات أجنبية . 


. ۲١ - د. حسام محمد عیسی ؛ وهم نقل التڪنولوجياء مرجع سابق» ص۲۰‎ )١( 

(۴) د. يعقوب يوست السلطان» وعبدالمجيد نعمان» نقل التكنولوجيا والمعرهة التكنولوجية إلى 
البلدان النامية ودور أنشطة البحث العلمي والتحلوير بك تطويعها» مرجع سابق» ص١0‏ . 

- د.سلمان رشيد سلمان» العلم والتكنولوجيا والتنمية البديلة» مرجع سابق؛ ص ٠٠۲۷‏ . 

(۳) د. يعقسوب يوست السلطان» وعبدالمجيد نعمان» نقل التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية إلى 
السلدأن ألنامية› مرجع سابق؛» ص 01 . 


› إنطران زحلان› انعد التكنولوجي للوحدة العريية: مرڪز دراسات الوحدة ألعريبية» رونت‎ (i) 


طا ۱۹۸۲ء ص۲۹ ۵۷:۵۹ 


إلا أن الدول العريية لم تكتسب الخبرة التامة والمعرفة الكافية 
الخاصة بدراسة الجدوى والتصميمات والتنفيذ والتشغيل ”.4 الوقت الذي 
أصبحت فيه طبيعة السوق الدولية للتكنولوجيا يطغى عليها احتكار القلة› 
إذ أنه وفقا ما أشارت إليه الدراسات فإنه يتركز نحو 11 من الإنتاج العالمى 
للسلع الرأسمالية 4 الدول الرآسمالية 4 عام ١۹۷م‏ 4 حين يتركز نحو 
لااد المر م اا وتات 
تتجاوز حصة الدول النامية ٣‏ من الإنتاج العالمى ”. بل إن صادرات ست دول 
صناعية - الولايات المتحدة الآمريكية» آلمانياً الغربيةء المملكة المتحدة› 
فرنساء إيطاليا وكندا - بلفت نحو ۸۷١‏ من جملة الصادرات الدولية صن 
السلع المندسية خلال عام ٠۱۹۸م»‏ وبقيمة إجمالية تقدر بنحو ۲۹۲,۵ بليون 
دولار". الوضع الذى ينجم عنه نتيجة هذا الاحتكار آن يصبح عرض 
التكنولوجيا عديم المرونة» حيث إن الشركات المالكة لہا لا تعرض للبيع 
إلا ما تريد بيعه» وما على المشتري 2 هذه الحالة إلا الاختيار بماهو 
معروض» بمعنى أن أختيار المشتري تحدده الشركات المنتجة وليس بمحض 
إرادته“. ومما يزيد الوضع سوءً عندما نعلم ضعف المركز التفاوضي للدول 
النامية ومنها العربية ب4 سوق التكنولوجيا الناجم أصلا من نقص 
المعلومات» التي يفترض أن تتوفر لديها عن التكنولوجيا المتاحة لدى الدول 
(1) د. محمد معيدالشفيع» التبمية التكنولوجية بے الوطن ألعربي» مرجع سابق» ص ٦٤‏ . 
(۲) د. حسام محمد عيسی» وهم نقل التڪنولوجياء مرجع سابق: ص٤‏ . 
(۳) د. يعقوب يوسف سلطان؛ وعيدالمجيد نعمان» بقل التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية إلى اليلدان 

التاميةء» مرجع سابق» ص۷٤‏ . 

)٤(‏ المنظمة العريية للتقمية الصناعية» بغداأد» مدخل لإستراتيجية التنمية الصناعية والتعاون الصناعي 


ألعربي» مرجع سابق› ص ۱۲۷ 


0 


المتقدمة» وذلك بسبب السرية التي تفرضها الشركات المتعددة الجنسية على 
عمليات الإنتاج التكنولوجي وغياب أنظمة المعلومات التكنولوجية لدى 
معظم الدول النامية"". ومن ثم تكون النتيجة أن تدخل هذه الدول النامية 
سوق التكنولوجيا مشترية وهي ب4 موقف ضعيف» لم تتوفر لديها معلومات 
كافية عما تريد شراءه ولا يسمح لہا بتحديد عناصر الصفقة التكنولوجية 
بما فيها تحديد الثمن أو اختيار التكنولوجيا الآأكثر ملاءمة. ومما يزيد 
من الصعوية هو الاتجاه نحو تقديم عروض نقل التكنولوجيا 4 صورة 
الحزمة آو السلة التكنولوجية ” ابتداء من الدراسة الأولية للمشروع لا قبل 
الاستثمار ومن تم التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل إلى عقود الإدارة 
والوة 2 مها تفر على الدول اناس لمر جن عاضر هده اتخردة 
ونحديد تمن ككل عنصر على حدة؛ وإذا ما أخذنا 2 الاعتبار د ضعف القدرة 
المالية لدى آغلب هذه الدول فإن ذلك يزيد من ضعف مركزها التفاوضي 
ويزيد من قوة التفاوض لدى اليائع. 

وإذا كنا قد تطرقنا ب ثنايا الصفحات السابقة إلى بعض التكاليف 
والآثار الناجمة عن استيراد واحتكار التكنولوجياء فإن هناك تكاليف 
آأخرى تسمى بالتكاليف الخفية أو غيرالمرئية» تنشاً نتيجة الشروط المقيدة 
التي تنص عليها عقود شراء التكنولوجياء وأبرزها إلزام المستورد باستيراد 
قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من المواد الوسيطة والمعدات والخدمات. 
لاسيّما استخدام الخبراء تحت اسم المعونة الفنية» الأمر الذي يترتب عليه أن 


(۱) د. حسام محمد عیسی > وهم تقل التكنولوجياء؛ مرجع سابق› صر ۹ 
)۲( المرجع ألسابق» صر . 


)۳( المنظمة العريية للتنمية الصناعية» مدخل لاستراتيجية التنمية الصناعية» مرجع سایق» ص ۱۲۸ . 
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نموم الشركة بزيادة آسعار شراء تل المواد والمعدات واألخدمات وبمعحدلات 
عالية تفوق بكر الأسعار العالمية» كما أنه من بين تلك الشروط اشتراط 
دك ها ادال ود 


)4( المرجح الساأبق : صرٍ۹ ۲آ 1 


المسحمت الشاي 
التسحية الخذاسة 


ج 


مقدمة: 

بالرغم من آهمية القطاع الزراعي 2 الاقتصاد العريي واستيعابه لآأكير 
القوة العاملة فيه إلا آن إخفاقه وعجزه عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على 
السلع الغذائية جعل الدول العربية تصبح منطقة عجز غذائي كبير» لاسيّما 2 
السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها كالقمح مثلاء الوضع الذي فرض على 
الدول العريية درجة من التبعية والاعتماد على عدد محدود من الدول المتقدمة 
المصدرة للغذاءء مع ما بيترتب على ذلك من آتار اقتصادية وسياسة واجتماعية. 

lag gla SS E Sg CS 
المتعددة الجوانب فإننا نسلط المزيد من الضوء على حجم المشكلة الغذائية‎ 
المريية من خلال نسبة الإكتفاء الذاتي» وحجم الفجوة الغذائية» والميزان‎ 
التجاري الغذائي» بشكل يعمكس ج النهاية أزمة الغذاء 2 العالم العربى»‎ 
ومدى حجم التبعية والاعتماد على العالم الخارجي 4 مجال الغذاء.‎ 

تعتبر مشكلة الأمن الغذائي العربي من أبرز المشاكل الاقتصادية 
الراهنة التي تواجه الدول العربية؛ رغم أن تلك الدول 4 جملتها تحظس 
بمقومات الإنتاج الغذائي من ثروات طبيعية وبشرية ويشكل يمكنها من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلمع الغذائية ويجعل موازيتها السلمية الغذاثية 
ك حالة تعادل أو فائض مع العالم الخارجى ". 


ولعله مما يتير الدهشة والانتباه أن تتحول الدول العربية إلى دول 
مستوردة للغذاء» بعد أن كانت من الدول المصدرة له 4 العقود السابقة. 
الوقت الذي أصبح تستخدم فيه سلمة الغذاء أداة ضغط من الدول 
الضفو فى اتدرل اال رة وا رتت أن ها التجول الى دة هة 
الور د ا ر ت كل اا ال ا ا ا ا ا 
وز عن قاع أآطات اتخاس الام اذاف د اتتول العرمة. ها 
تح ذلك من امرش التالى: 
موؤّشر نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية: 

وفقا للبيانات الواردة 4 الجدول رقم () فإنه يتضح أن الدول المربية 
تعانی من أنخفاض كبير ك نسبة اكتفاتها الذاتي من العديد صن السلع 
الغذائية» ب4 حين ترتفع هذه النسبة ب2 الحاصلات النقدية كالخضار 
والفواكه»ء وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 
حوالي 0٠‏ من إجمالي الاستهلاك العربي عام ٠۹۹م»ء‏ وهذا معناه أن النسية 
المتبقية وهى حوالى 10٠‏ تم تدبيرها عن طريق الاستيراد من العالم الخارجى. 
وكدلك الحال سج إنتاح السكر والزيوت النباتية» حيث بلغت فيهما هده 
النسبة مابين ۲۹ 2۲١‏ عام ١1۱۹۹م:‏ أي آن نسبة ۷١‏ من إجمالي 
SSE EA SN‏ 
سلعة اللحوم والقمح والأرز وغير ذلك من السلع الواردة 2 الجدول المذكور. 


(1) د. أنور نعيم» د. جورج يوسف حلبي» الأمن الغذائي 2 الوطن العريي» الناشسر مجلة النفمل 
والتنمية : بغداد + ألعدد الثاني؛ :34AA‏ ص 0١‏ 1 


0 


جدول رقم )٤(‏ 


نسبة الاڪتفاء الذاتي من السلع الغدأكة ية الرثيسية لعام )£( 


سه ]س د سد س شس کے م 


or 1| YAO ۱/ ۲ 0 الأردن‎ 
Yé ٠ ٠ ۳٤ ۲ الإمارات‎ 
۹ م و‎ AES ۳۹ البحرين‎ 
Ay WT AA EF ا‎ 
1A | 11° ET ۹۷ i لار‎ 

1 4 e Ci جیبوتي‎ 
Aj *.1 | oi) اة‎ 
E. ATÎ el Us ET ادا‎ 
AL AA.| IYol YY} 14 : و‎ 
A AT ol SE 1۷۷ الحكوفال‎ 
Arr|j Yr) YI! IM} MAL FY اا‎ 
4 < 4 AA| 4A ف‎ 
۹,6 1 Aj YY < ا‎ 
01,0 ۰ ۰ ۸ E الکویت‎ 
ET eel. OO OO 0 لینان‎ 
۹۷ ۳ ۹۱ ۹۲ : 2 
el E e EET e? 

I 4ol Ue] YT 04 الت‎ 

۹4| 04 5 ÎÛ r. ۷ ا‎ 

AT) £ . A) 41 ٠ ت‎ 
E WE FL sS ۸۾‎ | ٣ | ه٣ ر وك رھ إ‎ 


المصدر: المنظمة العريية للتتمية الزراعية» الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية» المجلد رقم ١١ء‏ 


.2 ص۱‎ E SE E E ح› جداول متفرقة‎ 9 
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وهذا يدل على آن الدول العريية تعتمد على عدد محدود من الدول 
المتقدمة ب2 تأمين حوالى نصف قوتها اليومي» من الحبوب كالقمح والذرة» 
وأكثر من ذلك 2 السكر والزيوت وحوالي ربع أستهلاكها من اللحوم 
(جدول رقم .)٤‏ 


ويمقتضصى هذه الفجوة الغذائية الناتجة عن الانخفاض الكبير 2 نسبة 
الاكتفاء الذاتي للسلع الغذاثية لجآت الدول العريية إلى الاستيراد من المصادر 
الأجنبية» الأمر الذى كلفها مبالغ طائلة من النقد الأجنبي» حيث بلغت القيمة 
النقدية للفجوة الغذاثية نحو ۱٤۹‏ ملیار دولارء خلال الفترۃ ۱۹۸۰ ہ۰ 1۱۹۹م»ء 
أنفق الجزء الأكبر منها نحو تغطية العجز 2 أخطر السلع الغذائية» بل 
وأكترها آهمية وإستراتيجية وهس الحبوب» بما ج ذلك القمح»؛ الذي بلغت 
قيمته التراكمية خلال هذه الفترة نحو ۳۳ مليار دولار» آي ما يمثل 1۲١‏ من 
قيمة الفجوة الغذاثية خلال الفترة المذكورة أعلاه ب حين مثلت نسبة قيمة 
الحبوب بما فيها القمح نحو 2۳۷ من إجمالي القيمة (الجدول رقم )١‏ 

جدول رقم )٥(‏ 
الفجوة الغذائية العربية خلال الفترة ۱۹۸٠(‏ ١1۹۹م)‏ (مليون دولار) 


AAA AA AY E 1A0 AE AY AY A1‏ ا 
E‏ 


EE TI oar OTT on | 


لو اه 
ف IS ERE‏ 


التب 
e‏ 


ME n) FT E or ie | TT TT | E ET 
27 


E O 


(e )‏ ألحليیب الطازجء الجاک والمكثف وإلزيد وألجين. 
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رارت أن دام خجه القهة القرة لفحو اذ اة الى تكب م 
الدول العربية فضلا عما لا من آثار سلبية على عملية التنمية الاقتصادية 
E E E RE E E E E‏ 
الرأسمالية اللازمة لبذه التنمية فإنها ألقت عبئا كبيرأ على موازين 
مدفوعات هذه الدول» لاسيما الدول العربية غير النفطية» بشكل جعل هذه 
ل ا ا ا ار هد ا ا و 
E‏ ف ر 
على موقف الميزان التجاري الغذائي العريي»؛ وذلك كمؤشر آخر على مدى 
العبء والاعتماد على العالم الخارجى. 
مؤشر الميزان التجاري الغذائي العربي: 

تعطي البيانات الواردة بك الجدول رقم () صورة بالغة الدلالة والأهمية 
o E a‏ 
ای ارهن ا کیو اران اا ای ار 
نحو ٠١‏ مليار عام ١۱۹۹م‏ . إلا آن هذه الصورة الجماعية للدول العربية تخضي 
فروقاً فيما بين الدول العربية» إذ آن العجز يڪون حاداً 4 معظمهاء بك حين 
تخف حدته 4 عدد محدود منهاء ولذلك فإن التصور الصحيح مشكلة هذا 
العجز والفجوة الغذاثية يتطلب تقسيم الدول المربية إلى مجموعات. 

المجموعة الأولى وهي تشمل الدول التي لم تفط صادراتها الغذائية 
أكثر من 2١‏ من قيمة وأرداتها الغذائية» وتزيد فجوتها الغدذائية عن 2۸٠١‏ › 
وتشمل معظم ألدول العربية كالأردن» العرأق» اليمن» اليحرين»› السعوديةء 
مصرء قطر؛ الكويت» عمان»ء الجزائر؛ ليبيأ وجيبوتي. وتتميز هذه الدول 
المشار إليها أعلاه بارتقاع درجة اعتمادها على السوق الخازجى. 


جدول رقم (1) 


الميزان التجاري الكلي والغذائي لعام 1۹۹۰م (مليون دولار) 


نسبة تفطية 
الصادرات 
الغذائية للواردات 
الغذأئية 
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إأجمالى الد 

اجمالي دول | يږې | ړمو A۰, ۹۸ Yio + o14‏ 
العربية 


رقم (۱۱) ۱۹۹۱ح ص۳۱۸. 
ألصادرات 


الواردات 
حجم الفجوة الغذائية = ١‏ -_ يسبة ألتغحلية. 


تة ال ۱۰۰% 


ولا ريب أن هذه الفجوة قد جعلت الدول العربية تقع 4 تبعية غذاثية واضحة 


للعالم الخارجي»ء لاسيما للدول المصدرة للغذاء» وجدير بالدول العربية أن 
تعي خطر هذ! النمط من التبعية » لاسيما وأن آثار تلك التبعية لا تقتصر على 
الأعباء الاقتصادية فحسب» بل لہا أبعاد أخرى» تهدد مستقيل الأمن القومي 
العريي» خاصة بعد أن تحولت الفجوة الغذائية من مشكلة اقتصادية د 
بدايتها إلى مشكلة سياسية ج الوقت الراهن»؛ حينما أصبح استيراد السلع 
الغذائية المطلوبة معرضا أكثر من أي وقت مضى للضغوط السياسية. 
كما أنه تتجسد مخاطر الاعتماد على الاستيراد من الخارج إذا ما 
علمنا أن ذلكف الاستيراد يتآلف من سلع غذائية رئيسية للمواطن العربي» لا 
يمكن الاستغناء عنهاء كالقمح والأرز والسكر واللحوم... الخ. وهنا 
تڪمن المشكڪلة إذ أن الدول العربية ڪمستورد ڪبير لن تڪون بمنآى عن 
الضغوط الخارجية من الدول المنتجة 4 حالة حجيها كميات كبيرة من تلك 
السلع عن السوق العالمية لأي هدف” » لاسيما وأن واردات الدول العربية من 
الغذاء تتشكل نسبة لا يستهان بها من الغداء العالمي»ء إذ تبلغ تلك ألنسبة نحو 
۹ من إجمالي واردات العالم من القمح عام ١١۹٠م»‏ مقارنة بنسبة /١‏ 
مساهمتها ب4 صادرات القمح العالمية". وقد لا يبدو ذلك غريباً طالما أن إنتاج 
الدول المربية ب4 إنتاج القمح لا يغطي أكثر من 10۲ من إجمالى 
استهلاڪهاء» جدول (٤)ء‏ بل إن تلك النسبة الجماعية تقل كثراً فيما لو 


الغذائي» الخرطوم» ط٣ء‏ ٦1۹۸ء‏ ص". 


أالغربية »› بغدأد»› ۹A0‏ ص ٦۲‏ 1 


(TT)‏ حاموة الدول العرببةء وجهات آخری› التشربر الافتصادي ألعریى الموحن؛ لیام ¢۲ کرم 021 د 


0 


نظرنا إلى الدول العربية فرادى » كما هو واضصح 4 الجدول السابق» الدى 
إذ لم يتجاوز إنتاجها من القمح نسية ٨١١‏ من إجمالي استهلاڪها. 
العربية مستوردا صافيا لسلعة القمع» وبكميات كبيرة لتفطية الطلب 
المتنامي على رغيف الخيز. بالرغم آن بعض الدول العربية كالعراق وسورية 
القمح المربي'. 

ولا ريب آن ذلك الإنتاج المنخفض لسلعة القمح 4 الدول العربية والذى 
ترتب عليه اعتماد كبيرمن تلك الدول على الاستيراد من الخارح يدل على 
ان غذاء المواطن العربي ما زال ے آيدى أجنبية› تمتعه وتمنحه متی شاءت › 
ووفق مصالحها وظروفهاء الوضع الدي يجعل الدول العربية ترضخ للضغوط 
الافتصادية والسيأسية. 

وتكمن الخطورة 4 أن إنتاج وتصدير سلعة القمح تكاد سکره دول 
محدودة العدد» كالولايات المتحدة وكتدا ودول السوق الأوروبية المشتركة. 
۹١‏ من صادرات القمح الدوليةء بل إن الولايات المتحدة وكندا تصدران ما 


1 e ma Ra LU. Face e a TE آ1‎ f ITT f *t| 
الوضح الدي يمكن تلك الدول المصدرة من فقرض‎ ١ ااا رجدول رهم‎ 


(1) د. بدیع حمیل ؛ ملام من اأفتصاديات الزراعة 4 الوطن العربي؛ مرجع سايق ؛» ص" . 


شرو ط احتكارية وھق ما تقتضيه مصالحهاء ويحعل اكول المستوردة ومن 


جدول رکم (۷) 
التجارة العالمية بك القمح ( مليون طن) 
الصادرأت المستوردأت 
الدولة 

2 ۹1,4 - Yh العالم‎ 

الدول النامية A.۷‏ ۸.۹ ۰4 
الدول المتقدمة AA.‏ ۹1,۱ ۳۹,۱ 
منها ألولايات التحدة E70 TYA‏ 2 
ڪندا 1,0 10,۲ 2 

دول السوق الأوروبية المشتركة 2 Y,0؟ A.Y‏ 


المصدر: منفلمة الأغذية والزراعة للآمم المتحدةء النظام العالمي للإعلام- والإنذارالميكر عن 

الآغذية والزراعة» توقعات الأغذية؛ العدد الثامن ۱۹۹۰م» اغسحلس/ آب ۹۹۰م» ص٤ .٤‏ 

بينما يتضح أن من بين الدول العربية التي استطاعت أن تحقق إاڪتفاء 
وفائضا ب إنتاج القمح هى السعودية» بعد أن كانت ب السيعينات تسد 
حاجتها عن طريق الاستبراد » غير آنه نتيجة للتمية الزراعية الطموحة ألتي 
انتهجتها السعودية أخذ الإنتاج 4 النمو المتزايد» حتى تمكنت تلك الدولة 
من تحقيق فائض»› ساهم بدوره ى سد جزء محدود من الفجوة القمحية 
العريية» وذلك على خلاف بعض الدول العريية التي أصبحت مستوردا صافيا 
لده السلمعة والتي بدورها ساهمت ي اتساع هذه الفجوة. 


الیحت الغالت 
الخسعية ألاليه 


* 


مقدمة: 

تتصف الدول العربية بشقيها دول العجز ودول الفاتض بالتبعية المالية 
لاقتصاديات الدول المتقدمة الرأسمالية»ء إذ آنه كماهو واضح فإن دول 
العجز العربية تعتبر دولا مستوردة لرأس المالء وتعاني من النقص الشديد و 
العملة الأجنبية؛ لتمويل إنفاقها الاستهلاكي والاستثماري» الوضع الذي 
دفعها إلى الالتجاء إلى القروض الخارجية الربوية» التي أثقلت ڪاهل 
اقتصادها وزادت من علاقاتها غير المتكاضة» وتيعيتها للدول المتقدمة 
الدائنة» وعلى النقيض من ذلك نجد أن دول الفائض المالي التي استطاعت 
بعد تصحیيح آسعار نفطها عام ۱۹۷۳ / ٤۱۹۷م‏ أن تجنى فوائض مالية 
TOE E E E OE‏ 
الافتقصاديات الرآسمالية تحت شعار إعادة تدوير تلك الفوائض نحو 
الاقتصادياتالمتقدمة» بشكل زاد من اندماج اقتقصاد دول الفائض 
بالاقتصاد الرأسمالي المتقدم» مع ما يترتب على ذلك من تبعية اقتصادية 
ومخاطر متنوعة. 

ويناء على ذلك يتناول هذا المبحث مطلبين: 

المطلب أالأول: التبعية المالية ك دول العجز المالي (الديون العربية 
الخارجية). 

المطلب الثاني: التبعية المالية 2 دول الفائض المالي (الفوائض المالية 
العربية). 


المطب الأول 
القبعية المالية في دول العجز ال الي 

من المسلم به أن ضخامة التحدى الذي يوأجه التمية الافتصادية ہد 
الدول النامية ومنها الدول العربية ذات العجز يتمثل ب ندرة رؤوس الأموال؛ 
اا وا ا ی ا و ا و 
اتجهت الدول العربية ذات المجز كما هو حال الدول النامية الأخرى التي 
ولجت هذا السبيل نحو التمويل الأجنبي» لاسيما الاقتراض الخارجي بغية 
دفع عجلة التتمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. 

ولعله من نافلة القول آن سهولة الحصول على القروض الخارجية 4 فترة 
السبعينات آأغرى الكثير من الدول الناميةء وجعلها تتراخى عن تعيشة 
مدخراتها المحليةء والانرلاق 4 وهم إمكانية التمتع بمستويات عالية من 
a N NES O CS a aN‏ 
الديون على المدى الطويل . 

وإذا كان من المفترض أن يكون التمويل الأجنبي هو عنصر ثانوي 
مكمل للادخار المحلي فإنه من الملاحظ أن الدول النامية بما فيها الدول 
العربية المدينة اعتبرته الأساس الذى تقوم عليه التنمية الاقتصادية» وأخذت 
تتوسع فيه» حتى أصبحت تلك المديونية وخدمتها ب4 السنوات الأخيرة عبئًا 
س على الاقتصاديات المدينةء E PT‏ لجهودها التتموية» وذلك 
بسبب دورها 4 استتزاف الموارد المالية من الدول المدينة إلى الدول الداكنة 
خدمة لہذه الديون» التي أخذت تلتهم الجزء الآڪبرمن حصيلة صادرات تلك 


)4( د. رمري زڪي› إلافتصاد العريي تحت الحصار› مرگز دراسات الوحدة ألفريية»› بیروت ؛ حل › 


4 ن6 : 


الدول»ء الوضع الذي جلها بے مآزق خطيرء يتمتل 4 عدم قدرتها على خدمة 
ديونها وتمويل مستورداتها بے آن واأحد؛ حتى آأصبحت تلك الدول تطلب العون 
والإغاتة من الجهات الدائنة؛ والتي بدورها استغلت هذه الفرصة كوسيلة 
لتحقيق أهدافها الاقتصادية» ويما يتفق مع نمط تقسيم العمل الدولى 
السائد » الذي يستهدف استمرارية التبعية e‏ والاستغلال الرأسمالي 
وارد التول اناس 

وهذا هو آهم جوانب المحصلة النهائية للاستدانة الربوية» التي اختارتها 
طواعية الدول العربية المدينة آنذاك» دون آن تصل إلى مرحلة الاعتماد على 
الذات ب مجال التمويل» أو تحقيق هيكل إنتاجي»ء قادر على زيادة 
الصادرات على النحو الذي يتحقق معه فائض تجاري يكفي لتمويل عملية 
النقل العكڪسي للموارد المالية. فما زالت تلك الدول تعتمد ے تطورها 
الاقتصادي على إنتاج عدد محدود من السلع الآأوليةء زراعية كانت آم 
استخراجية؛ ولمذا جاءعت مساهمتها 2 التقسيم الدولي للعمل محصورة ك 
تلك السلع» التي ما زالت تعاني من التدهور المستمر 2 معدلات تبادلهاء 
لار اي اسع حرا على الاد تر د يی فف وة ال را 
لصادراتهاء مما دفعها بالتالي إلى طلب المريد من القروض الخارجية لتمويل 
مستورداتهاء ودفع التزاماتها تجاه خدمة ديونهاء وهكذا يتضح آن صورة 
التبعية كلها متصلة ببعضهاء ولا ريب أن هذا يزيد من اعتماد الدول العربية 
المدينة على العالم الخارجي» بل ويجعلها تدور ب4 حلقة مفرغة» غير قادرة 
على التخلص من أسر مديونيتها أو التخفيف منها. واستكمالاً لعرض ملام 


هده الدعية تیر ال حجم ألمديودية ألخأرحية ألعربية 2 ألقفقَرة ألتالية. 


يبدو من البيانات أن الدول العريية ذات العجز (المدينة) قد توسعت 
بشكل كبير ي الاستدانة من الخارج» وأصبحت تعتمد على التدفقات 
الميسرة وغير الميسرة" توهمأ منها بأنها هي الحل الأمثل والبديل 2 الأجل 
الطويل عن الموارد المحلية اللازمةء لتحقيق معدلات النمو 2 اقتصادياتهاء 
وكسر حلقات التخلف والفقر المفرغة التي تدور فيها هذه الاقتصاديات. 
وقد تمشل ذلك 2 المبالغ اللضخمة التى استدانتها تلك الدولء و زيادة 
افداها ٤‏ دون ان تصل إلى مرحلة الاعتماد على الموارد المحلية (الذاتية)ء التى 
من خلالما تقل الحاجة إلى التمويل الأجنبي .(Financing Foreign)‏ 

ووفقا لما أشارت إليه البيانات الواردة ب الجدول رقم (۸) فقد شهدت 
امديوئية الغربية نموا سريما خلال الفترة 1۹۷١‏ ۹۹۳ آم :جي بلقت توه 
بلیون دولار عام ۱۹۷۰م» تم قفزت إلى 1۸ بلیون دولار عام ۱۹۸۰م» ثم نمت 
بشکل مطرد إلى آن بلغت ٠١۳‏ بلیون دولار عام ۱۹۹۲م آي أنها تضاعفت 
E E NE N DET E‏ 
۹ / فيما بين العامين المذكورين أعلاه» ويمثل هذا نموا سريعا لحجم 
هده المديونية» ويعكس تبعية الدول العربية للخارج 4 مجال التمويل. 

yaa NR EN O a 
حصيلة التجاء تلك الدول إلى الاقتراض (الاستدانة) من العالم الخارجي طياة‎ 


()1)( عبدألحميید الزقلعمي› مش کله الدبون الخارجية لدان ألعربية ومنطلصسات موأجهتها ندوة 


المديونية الخاأرجية للدول العرمية: عمان ؛ 3A1‏ منتدى الفصر ألعریی› ص ۲۰۲ 1 


السنوات الماصية لتوفير التمويل اللازم لعملية التتمية الاقتصادية فيها . 
a N ag Ga‏ 
کی ا و او اعات 
كما أنها تشيرمن جهة أخرى إلى آن هذه الدول ما زالت تعيش فوق 

إمكاناتها الاقتصادية» محملة تكاليف ذلك أجيالما القادمة. 

ولعل أبرز النتائج التي تفرزها معطيات الجدول المشار إليه هو تحمل 
خمس دول عربية هي مصر والجزائر والمفرب والسودان وسورية النصيب 
الأكبر من حجم المديونية العربية» حيث بلغ نصيب تلك الدول نحو 1۸٠0‏ من 
مجموع ديون الدول العربية بے عام ۱۹۹۲ مء إذ ترأاكمت لدى هذه الدول 
ديون فاقت ٠١‏ بليون دولار» يعود الجزء الأكبر منها لمصر» حيث بلغت 
نسبتها من الرقم الموجود آعلاه نحو ۲۲ ے عام ۱۹۹۲م . 

ب4 حين أن الدول العربية المدينة الآخرى تتفاوت ے4 حجم مديونيتهاء 
حیث تقع 4 حدود ۲۲۰۲۳ ملیون دولار إلى ۸٤۷1‏ ملیون دولار» باستشاء لینان 
التي بلغت مديونيتها نحو ۱۸١١‏ مليون دولار وهي تعتبرآقل الدول المربية 
مديونية بے عام ۱۹۹۲م. 

ومما يلاحظ أن مديونية الدول العربية شهدت نموا وبمعدلات كبيرة 
خلال الفترة ۱۹۷۰ -۱۹۹۲م» كما هو مبين ب الجدول رقم (۸)ء الوضع 
الذي ترتب عليه زيادة متواصلة بے خدمة ديونها ا (ممثلة 2 الأقسامطل 


سابق› صر YT‏ . 


س 


44 AY AAT ۹A: ۹۷ ا‎ 


خدمة الدين العام الخارجى للدول العريبية 0.01۹ ۷.۸٤۸‏ ۹۲۷۲ 
۱١,۸ ۲‏ (ملیار دولار) 


جدول رقم (۸) 
تطور الدين الخارجي للدول العربية خلال ألفترة ¥۰ _ ۲م (مليون دولار) 


YAY ATS L4 Y1 11۸ الأردن‎ 

ALY Y.VYY AA TON o١ توشر‎ 
TIE YYIYY AYEY 1۹۳0۹ ¥ الجزاثر‎ 
171, A0 0° 1۷ 0,1۲ ۳۰٦ الفوداة‎ 
OT 2 ۰۸1۹ ۳,06۹ TY نورا‎ 
EEY ° hk 1۰ Y4 الصومال‎ 
۰ العراق‎ 
A0 VTE ORE 0۹۹ 3 عمان‎ 
A1۲ 1.YAY A1: 0۰4 14 لينان‎ 
OA 0 IT 10 1۷0۰ فر‎ 
TEA YY.EYA 10A 1° ۷۱1 المغرب‎ 
e E E ATA ۲۷ موریتانبا‎ 
e 1° A 1A4 e 


Source: The world Bank, World Debt Tables ıa4rl_las Vol Yr. 


+ ¥ 0 0 #» + 


2 أرقام عام ° أنخلر اليتف الدول‘: نصرير عن التنمية ب2 العالم A‏ آح» ص۱۲۸. 


(#) الصندوق العريي لاإنماء الاقتصادي والاجتماعي» المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة› 


المتترضة ¥ $ _ FAA‏ لوقمبر ۸ة ص . 
= حأمعة الدول العريية» وجحهات آخرى التقرير ألاقتصادى ألعريى الموحد» ۹A۹‏ ص ۹۱ 


= جحامعة الدول العربية› وجهات آخری؛ التقرير الاقتصادي الموحد عام OAT‏ + هس 1T0‏ ت 


۲ ؛ ‏ غير متاح. 


الوضع الذي جعل بعمض الدول العربية المدينة كمصر والسودان 
والصومال والمغضرب وموريتانيا تواجه صعوبات ي الوفاء بالتزاماتها تجاه 
خدمة ديونهاء مما جعلها تلجاً بالتالي إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية 
للتخفيف من عبء خدمة تلك الديون» ك حين عجزت السودان والصومال 
عن لكات الالتزامات حى بعة إعادة جتولة ديونها . 

ولعله من المفيد أن نشيري هذا الصدد إلى معيار نسبة الديون إلى 
الناتج القومي الإجمالي» باعتبار أنه كلما زادت هده النسبة دل ذلك على 
اعتماد الدولة المدينة على العالم الخارجي ب تمويل الاستهلاك والاستثمارء 
ومن تم زيادة تبعيتها للجهات المقرضة . 

وبالنظر إلى ذلك المعيار فإنه يلاحظ أن رصيد الدين الأرجح إلى الناتج 
القومي الإجمالي تجاوز نسبة ٠٠١‏ 1 4 كل من سورية ومصر والصومال 
وموريتانيا والأردن» مع التنويه بأن تلك النسبة تجاوزت ١٠1۲ے‏ كَل من 
الل وو دا ولون عا ا ا ق ا 
تتجاوز 1۲0 عام ۱۹۷۰ «. 


بينما يتضح أن ديون اليمن تكاد تقترب من إجمالي داتجه القومي ؛ 
هدہ النسبة ا 7/00 و ے ڪل من الحزائر وتونس على التواليى. و سى 
(Y۲)‏ د. رمزي زرڪکي› ألافتصاد ألعريي تحت الحصأر» مرجع سأبق› . 


- عبد خرابشة نة الإساةم للديرن الخارجية وأثرها على الدول النامية» نئوة إنتهاخ الفكر 


الاسلامی ہے اقتاد المعاصر؛ ألتاهرة؛ ٠۹‏ ٤ض‏ صل 7 


جدول رقم )٩(‏ 


نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي 


وعلن ارقم من الان ماين اتر ن الرهة ار من حك تة 


(۱) تعود إلى عام ۱۹۸۵ . 
(۳) تعود إلى عام ۱۹۸۵ . 
(۳) تعود الى عام 1۹۸۵ . 
)٤(‏ آرقام عام ۱۹٩۹۱‏ . 
(9) أرقأم عام ۹٩۰‏ . 
(1) آرقام عام ۱۹٩۱‏ . 


. غیرمتاح. 


هذه الدول وهي: 

| - تتميزهنذه الدول بارتفاع نسبة ديونها الخارجية إلى ناتجها 
الإجمالى بل عام ۱۹۹۲م . ومن الواضح أن ذلك الارتفاع يعكس اعتماد هذه 
الدول على التمويل الخارجي لتنفيد برامجها التنموية وتمويل مستورداتها 
المتتوعة ". 

۲ - نمو نسبة ديونها الخارجية إلى إجمالي ناتجها القومي خلال الفترة 
١‏ -_ ۹۹۲مء مع ملاحظة أن آأكتثر الدول التي زادت فيها هذه النسبة 
هي الأردن» الصومال؛ موريتانياء مصر » المغرب» السودان وسورية. 

ولعل مما آسهم ب4 بروز أزمة ديون تلك الدول ڪما هو الحال 2 الدول 
النامية الأخرى ما شهدته فترة الثمانينات من تردى شروط الاقتراض 
الخارجي» واتجاهها نحو التشدد والصعوبة» حيث ارتقع سعر الفائدة على 
القروض من 10.۳ عام ١۱۹۷ء‏ إلى /١١‏ عام ١۱۹۸م»‏ وأنخفضت فترة السماح 
من ۵,۷ سنوات عام ۱۹۷۱ إلی ۲,۹ سنوات عام ۱۹۸۳م» كما أنخفضت فترة 
التعاقد (أو مدة القرض) من )۲١(‏ سنة عام ۱۹۷١‏ إلى ١١۵‏ سنة ي عام 
٤م"‏ . وعلى سبيل المثال آدى ارتفاع أسعار الفائدة 2 عام ۱۹۸۲ إلى 


(1) عبد خرابشة» نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثرها على الدول الناميةء مرجع سابق» ص ١١‏ : 
- جامعة الدول العرييةء» وجهات آخرى» التقرير الاقتصادی الموحد عام ۱۹۸۸ء ص ٠۳۸‏ . 
EE CFAAY / VEY eld‏ 
5 بتك الاس كندرية؛ بجت عن اعادة جدولة ديون الدول النامية مع إشارة خاصة صر النشرة 


س 
زيادة الذيون الخارحة للدول النامية بحوالي ٤١‏ بليون دولار". 

وأضافة إلى ذلك فقد تضافرت عوامل أخرى ساهمت د صعوبة تلك 
ألمديونية وخدمتها كانخفاض نمو صادرات الدول النامية» وتدهور أسعار 
صادراتها ء التي تشكل المصدر الرئيسي من العملات الأجنبية لغال تي" 
حيث تقدر الخسارة 4 حصيلة الصادرات التي تكبدتها الدول النامية من 
جراء انخفاض أسعار السلع الأولية - باستشاء الوقود - قياسا بمستوى 
عام ۱۹۸١‏ نحو ۷۰ بلیون دولار خلال الفترة ۱۹۸١ - 1۹۸١‏ . الوضع الذي 
يلل من دور الصادرات 2 هذه الدول على مواجهة أعياء خدمة ديونها 
والتخفيف من آتارهاء لاسنما وأن حصيلة هذه الصادرات تمشل - كما 
سلف القول - المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية 4 ظل انخفاض 
التدفقات المالية المتجهة إلى الدول النامية. 

وما كان على الدول النامية المدينة ومنها الدول العربية ب4 ظل هذه 
الظروف سوى مواحهة عبء خدمة ديونها الخارجية مسن خلال إعادة جدولة 
ديونها مخ اها ماعتار ذلك أحد البدائل المتاحة آمام الدولة المدينة التي 
ا صعوبات بے خدمة ديونها. 

وك هذا الصدد يجدر بنا إعطاء صورة عن المقصود بجدولة الديون التى 
شاع تداولما بين الدول المدينة والدائنة ومن ثم شروطها؟ ' 


Institute for International Economics. Washington, "WIliam R. Cline, International Debt (1) 
۹ DO IMEI 


(Y}‏ ) عیدالکریم توقیق صادق › ديون ألدول ألنأمية تحلورها ونتأتجها > الصندوق الكويتي للتنمية 
الافتصادية ألعربيةء 4٤‏ ص۲۲ . 


7 مؤتمر اإلأمم المتحدد للدجارة والثلميةء تيويورك»ء إنعاش التمية والنمو والتحارة ألدولية: 1۹۸۷ ص .١١‏ 
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ا ي 

يقصد باعادة جدولة الديون (تفونل الوط الاضاة التواردة ك 
اتفاقيات القروض و ذلك بهدف إطالة آجال استحقاقها ومد فترات السماح 
وف الاعتمادات الالية لتوضر السيولة اللازمة للدول النامية»" والملاحظ أن 
إعادة الجدولة ليست إلا حلا قصير الأجل يهدف إلى التغلب على مشكلة 
السيولة لدى الدول المدينة خلال إعطائها فرصة من الوقت لتمكنها من 
إعادة تصحيح أوضاعها الاقتصادية""» وفق شروط صندوق النقد الدولي» 
حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها ب المستقبل المنظور. 

ومن المعروف أن عملية إعادة جدولة الديون تبدأ بطلب تتقدم به الدولة 
المدينة - حينما يصبح اقتصادها 4ے وضع حرج» لا يمكنها من تمويل 
وارداتها ومن خدمة ديونها 2 آن واحد - إلى الجهات الدائنة طالبة منها 
الموافقة على وقف خدمة ديونها والدخول 2 مفاوضات لإعادة جدولة ديونها. 

و هذه الحالة فإنه يلاحظ أن قبول طلب إعادة الجدولة يتوقف على 
شروط يجب توفرها 2 الدول المدينةء أهمها الإذعان طالب وشروط صندوق 
النقد الدوليء والتي منها: 


| - تخفيض قيمة العملة المحلية ۷a[031101ع[‏ وإزالة الرقابة على الصرف 


الأجنبي وحرية التعامل به. 


(1) بنك الاسكندرية› إعادة جدولة ديون الدول النامية صع إشارة خأاصة لمصرء مرجع ساأبق: ص ۸۲ . 

(۲) ألمۋسسة العريية لضمان الاستثمارء الكويت» أزمة المديونية الدولية» »۱۹۸٩‏ ص ۲۲ . 

(۳) د. رمزي زڪکس› حوار حول الديون والاستقلال مع دراسة عن الوضح الراهن لمديونية مصر» 
محليوعات مكتبة مدبولي› اء کی 2۲ ا : 

- بنك الإسكندريةء إعادة جدولة ديون الدول النامية» مرجع سابق» ص ۲۷ . 

- د.رياض صالح أبو العطاء ديون العالم الثالث على ضوء أجك ام القانون الدولي» دار النهضة 


ألعرييةء ألقاضرة؛ c14‏ ص ۸۹“ ° 


۲ - إلغاء القيود المفروضة على الواردات. 

ا اع وی ن ا ا اس الى به كا ارا 
ومحدودي الدخل» وتخفيض التوظيف الحكومي للعمالة الجديدة. 

yA GON a O E 
على للع رالمات ورم اعا اة اة‎ 


۵ - تشجيع الاستتمارات الأجنبية الخاصة» وذلك من خلال توفيرالمميزات 
الكفيلة بذلك» كالإعفاء من الرسوم الجمركية» وإمكانية حصولما على 
المواد الخام والأراضي بأسعار رخيصة» والسماح لها بحرية تحويل آرباحها. 
ومحاول توجيه استثماراتهم نحو القطاعات التصديرية» التي من خلال 
يستطيع البلد الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لسداد أعباء الديون 
الخارجية. 

وبشكل عام فإنه يلاحظ أن هذه الشروط ما هي إلا جزء من الثمن 
الذي تدفعه الدول المدينة إلى الجهات الدائنة» كمكافأة للأّخيرة على ما 
قامست به من مساعدة ك الحقيقة هي توریط»"' الدول الفقيرة 4ے هذه 
المديوئية بزعم أن تلك القروض تساعدها 4 نضالبا ضد التخلف والتبعية 
وج بناء تضنميتها الافتصادية. 

وإذا كانت الدول النامية المدينة قد اعتمدت 4 مواجهة مشكلة ديونها 
بے السبعينات وأوائل الثمانينات على مصادرها الرئيسية من النقد الأجنبي 


)۴ ا رر“ 
٤‏ ت 


ifl 12 
ٍ/ 


يعني ذلك إحضاء الدولة المدينة من مسئولية ذلك بل إنها تتحمل القدر الأكبرمن تلك المسؤولية: 
من مستو بل إذها تتحمل القدر ألأكبرمن ولد 
باعتبارها المسؤولة عن سوء استخدام تلك القروض وعدم توجيهها بے مشاريع تنموية إنتاجية ترفع 


من طافتها الإنتاجية والتصديرية » وبشكل يزمن لہا خدمة ديونها وتمويل مستورداتها. 


التي كانت تستوهيها بشكل رئيسي من حصيلة صادراتها ومن التدفقات 
المالية المتجهة إليه. فان انخفاض حصيلة تلك المصادر 2 الأونة الآخيرة ترتب 
عليه تعثر تلك الدول 2 خدمة ديونهاء الأمر الذي تسبب ب4 بروز أزمة الديون 
اتخارجة: وحفل الدو ل اة اة طرق آبواتب اتخات الداة مات 
E E EEE EE N E‏ 
راتخن دالرد و وا كف ج ااا اة ا 
الضخمة. 

ومن الطبيعى ب4 هذه الحالة أن تلجاً الجهات الدائنة إلى وضع الشروط 
التي تراها كفيلة بإعادة قروضها وخدمتها إليهاء» وبشكل يضمن 
استمرارية تيعية الدول المدينة للجهات الدائنة» ويزعم آن تلك الشروط 
تساعد الدول المدينة على الخروج من هذه الأزمة» 4 حين أن ذلك ج الواقع 
ما هو إلا ترحيل لہذه المشكلة لفترة قصيرة. 

وبائنظر إلى تلك الشروط - التى وضعها صندوق النقد الدولي السالف 
رها انه ن تة فاب ها طاق عضاخ الحهة الائ على 
المدينةء وأآنها تعتيربمتابة تدخل 2 السياسة الاقتصادية للدولة المدينة 
بشكل يضمن استرداد حقوق الدول الداثنة» مهما كانت الآتار الاقتصادية 
وألاجتماعية المترتبة على ذلك. 

ففيما يتعلق بتخفيض الإنفاق العام (الجاري والاستثماري) بحجة آن 
ذلك يحد من عجز الموأزنة العامة للدولة ومن حدة التضخم طإنه يتيين آن 
خفض ذلك الإنفاق وبشكل كبير ي الدول النامية سيؤدي إلى انخفاض 


معدلات النمو الافتصادى ال الدول» وما لسىناشخە AN E IK‏ الإانتاج 
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وزيادة ج البطالة وتدهور 4 مستوى المعيشة'". وعلى سبيل المثال أدت 
إجراءات التقشف التي فرضها الصندوق على المغرب إلى الاستغناء عن 
)۱۹٠٠٠١(‏ وظيفة 2 القطاع العام 2 عام۱۹۸۳م ". وذلك ممايزيد من 
خطورة ظاهرة ارتفاع مستوى البطالة التي بلغت ب4 الوسط الحضري 2 
المغرب حوالی ۱٦‏ عام ۸۱۹۸۸ . 

أما فيما يتعلق بشروط إلغاء الدعم عن السلع الضرورية وزيادة 
الضرائب على بعض السلع والخدمات العامة - كالكهرياء والمياه والنقل 
- فطإن ذلك يعد محاولة من الصندوق بضرورة اشتراك كافة فئات المجتمع 
ا و 
اقتصادية واحتماعية فادحة بيعض طبقات المجتمع» خاصة الفقراء 
ومحدودي الدخل؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الضرورية» الناجم عن إلغاء 
الدعم التي كانت تتمتع به» حيث إنه من الملاحظ آن سياسة الدعم التي 
تمارسها آية دولة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المستهلكينء لاسيّما 
أصحاب الدخول المحدودة والفقراء. وإذا ما ألفى هذا الدعم فإن ذلك 
سينقل هذا العبء على المستهلكين» من خلال زيادة الأسعار التي يترتب 
على افا اتان الل اتی ارا کل وتر سا على 


(1) د. إبراهيم العيسوي» المسار الاقتصادي 2 مصر وسياسات الإصلاح مركز البحوث المريية› 
ان0 2 

. ٤1۷ أحمد الخطابي» التمويل الأجنبي وموقث الإسلام منه» مرجع سايق» ص‎ )١( 

(۳) التقرير الاقتصادي العريي الموحد عام ۱۹۹۲» ص ۷۳ . 

(٤(‏ د. حمدية زهران» مشكَلات التجارة الدولية بے البلاد المتخلفة» مكتبة عبن شمس) القاهرة: 


a 


u 


رفاهيتهم» وهذا مأ يفسر وقوع أعمال العنف والشغب التي تسبب سے وفوعها 
صندوق النقد الدولى"". ولا مجال للشك ب أن إلغاء ذلك الدعم سيترتب عليه 
توفير قدر لا بآس به من الموارد المالية لخزانة الدولة» ومن تم توجيهها لخدمة 
ديونهاء وهذا هو الہدف الأساسى من ذلك الشرط. 

وإذا ما أضفنا الضرر الأخر الناتج عن ضفرض الضرائب - التي 
يشترطها الصندوق - على السلع والخدمات» لأدركنا التكاليف المالية 
الإضافية التي قد لا تقدر عليها بعض شرائح المجتمع» الأمسر الذي قد يزيد 
من فقر الفقير ويحول حياته إلى بۆزس وشقاءء ولا خير شروط تزيد الفقير 
ا 

بينما يتضح آن شرط حرية الاستيراد وإلغاء القيود المفروضة عليه ما هو 
إلا بمثابة رد فعل واضح من قبل صندوق النقد الدولي والدول المتقدمة يؤكد 
على ضرورة إبقاء الأسواق النامية مفتوحة آمام صادرات الدول المتقدمةء بعد 
ما تبين لتلك الدول الآأخيرة آن التعديلات التي آجرتها الدول النامية 2 
موازينها التجارية من خلال الضغط على وارداتها قد عملت على تقل النيض 
اكوا اا ال الول ال ال دنك اتفاس ع 
ع اها همه ها ارو ا الو ات د ووک ارات 
الدول المتقدمة المتجهة إلى الدول النامية بآأكثر من ٦ء‏ مليار دولار عام 
4 م» عن مستواها ب عامي -۸٠١‏ ١۱۹۸م"‏ الأمر الذي ترتب عليه 
إحداث بطالة ے الدول المتقدمة» حيث فقدرت خسارة العمل الناجمة عن 


Economics, by Dr. M. Umer Chopra, 144°, p. 1 Islamic Development Bank, What is Islamic (¥) 


}( مؤتمر الأمم المشحدة للتجارة والتتمنة: التجارة والتلمية› تفرير 4A0‏ 1 جنرف › ص 9 . 


تقلص صادرات الولايات المتحدة (وحدها) إلى آمريكا اللاتينية خلال عامي 
(OSs AT g9 ۹A۲‏ قرصة عمل و TOE‏ فرصة خلال العامين على 
الا 

آما قيما يتعلق بشرط تخفيض سعر العملة المحلية كوسيلة لعلاج 
العجز بے ميزان المدفوعات بدعوى أن سعر الصرف السائد ے معظم الدول 
العجز ك الميزان التجاري ينخفض تدريجيأ ويعيد التوازن إليه. 

ق ا ا و کو 
اغراغ الور الخاد د العالم الخارجي على الاستيراد من تلك السلمع وك 
من الو م و و ادات الو ع ا ا ق تی د 
اعتبارات منها": 
أنه بے حالة انخفاض سعر صرف العملة المحلية يفترض أن يصاحيه زيادة_ ك 
الطلب العالمي على الصادرات بنسبة تفوق نسية التخفيض 4 سعر الصرف. 

E‏ آن يتمتع الطلب المحلى على الوأردأات تل کن مين المرونة› 
بحیث 2 حالة ارتضاع الآأسعار المحلية للسلع المستوردة بلسبه معينه (نسية 
التخفيض بے سعر الصرف) يفترض أن يترتب عليه انخفاض بنسبة أكبر ك 
الطلب المحلي على هذه السلع. 

(1) المرجع السأبقء» ص اأ . 
() د. عېدالرحمن پسری؛ الاقتصاد الدولي؛ دار الجامعات المصرية؛ الإسكڪندرية؛ ص ۱۷۷ - ۱۷۹ . 


۲۱۷ ص‎ ANT عادل حسشیش › اشافات الاقتصاد النقدی والمصرے: ألدار الجامعية‎ a 


٣‏ - مرونة عرض الإنتاج المحلي بحيث يفترض أن يزيد عرضه بالشكل 
الذي يعوض الانكماش بك كمية الواردات من خلال إيجاد السلع البديلة لبا 
ويزيد 2 الوقت نفسه من عرض الصادرات التي يتوقع نمو حجمها بعد 
سياسة تخفيض العملة المحلية. 

ا د و ای اتی هو ای ا ی 2 ون 
الميزان التجاري للدول العربية المدينة؟ء أم المشكلة الرئيسية تڪمن 2 
ضعف مقدرة الاقتصاد العريي على الإنتاج» بالشكل الذي يزيد من 
ارات و ار راه اي ال ای د ا د 
ميزانها التجاري بما يسمح بدفع أعباء خدمة الديون؟. 

إن الحقيقة المرة التي تبدو واضحة من خلال المباحث السابقة أن قطاع 
اا افر اتر ها ر د عر ااه هة يول 
E O O N‏ 
4 ذلك السلع الرآسمالية والغذائية» وهي واردات ضرورية لا يمكن 
E E PEE TEE E EE E RENO PT‏ 
RONG TR E E‏ 
ما زالت تصطدم بالسياسات الحمائية التي تمارسها الدول المتقدمةء وهذا 
مما يضعف من مرونة الطلب العالمي عليهاء خاصة بل السلع التصديريةء 
التي اڪتسبت فيها الدول النامية ميزة نسبية» تؤهلها للمنافسة ب4 الأسواق 


الدولية» إذ آنه وفقا ما أشارت إليه التقاري ر" فإن آڪثر من ثلث صادرات 
(1) د. خلاف عبد الجابر خلاف» الإجراءات الحمائية والتمييزية التي توأجهها صادرات الدول ألمربية 


إلى السوق الصناعية ٠۹۷١‏ ١۱۹۸ء‏ دار النهضة العرييةء ط :۱٤١١ »›١‏ ص ۲۲ . 


49 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتتمية › التجارة واألتمية: تفرير «4A0‏ مرجع سأبق› ص ۱٦۲‏ ي 


الدول النامية» تخضح لإجراءات حمائية من قبل الدول المتقدمة» ناهيك عن 
تصاعد تلك الحماية كلما راتحت درج تقح الا المصدرة» الوضع 
الذى يفهم منه وجود انحياز تجاري ضد الصادرات الصتاعية للدول النامية» 
ويجعل هده الدول تواجه صعوبات 4 تنويع صادراتها وزيادة حصيلتهاء 
E E E E O EEE O‏ 
الدول النامية» ومنها الدول المريية. ومن هذا يتضح أن مشكلة زيادة 
الصادرات ليست قضية سعرية بالدرجة الأولى» يمكن التغلب عليها من 
خلال سياسة سعر الصرف لأن زيادة حجمها وقيمتها 2 الدول العريية كما 
هو واضح سابقا لا تكمن ب تخفيض أسعارها لحفز الطلب العالمى عليها 
أن فك الا عار هة املا ادر ها تكن ية اح ك 
الصادرات»"" وفتح الأسواق الخارجية لاء وليس أدل على ذلك من فشل 
التخفيضات الكبيرة والمتعاقبة لسعر صرف العملة التي آقدمت عليها بعض 
الدول المربية المدينة - تحت وهم زيادة صادراتها - ك تحقيق أية نتائج 
إيجابية تذكر ي هذا المجال» إن لم تكن سببا ب4 خراب اقتصادياتها. 
كما حل بالسودان خلال الفترة ۹۷۸ - ۱۹۸۵م التي تميزت بهيمنة 
صندوق النقد الدولي على الأمور الاقتصادية فيهاء وذلك يتضح من خلال 
امعطيات التالية": 


SN STARN NSE 
A E e a ANAS RS 


7( د. رمزي زڪکي؛ الاقتصاد العريي تحت الحصار؛ مرجع سابق؛ ص 1۸۹ . 
(YT)‏ عل عبد القأدر علي» من افده إل التيعية صندوق النقد الدولي والاقتصاد السودانى؛ 5 


المستقيل العربى» القاهرةء ڵ ۱ ۹۹۰› ص }¥ TO‏ 
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۲م 


خلال الفترة 1۹۷١‏ - ۱۹۸۷م» بينما ارتقع المتوسط الستوى لذلك العمجز إلى 
۲ ملیون دولار خلال الفترۃ ۱۹۷۸ ۔ ۱۹۸۳ . 


بلغ متوسط التمو السنوى للصادرات ۸٠١‏ خلال المترة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۸م»ء 
NE EAT AN E O‏ 
الكميات المصدرة من القطن من متوسط ۸١١‏ آلف بالة خلال الفترة ۱۹۷۳ 
- ۱۹۷۸م إلى متوسط ٠٤۵١‏ ألف بالة للفترة ۱۹۷۸ - ۱۹۸۲م . 


- قفزت المديونية الخارجية إلى حوالي ٩‏ بليون دولار مع بداية ۱۹۸۵م» 
بعد آن کانت لا تتجساوز ۲۹٦۹‏ ملیون دولار عام ۱۹۷۳م. 4 حین ارتقعمت 
ی ا ا إلى 
۲ ۱۹۸۲م» يضاف إلى ذلك فقد نجم عن ذلك الانهيار المتواصل 2 قيمة 
الجنيه السودانى وفقدان الثقة فيه واندفاع أصحاب الثروات نحو الدولارء 
مما زاد من الطلب المحلي على العملة الأجنبية 4 السوق لأغراض الاستتمار 
والاكتاز. 


الطب الثاني 
التبعية المالية ني دول الغانض ألالي 
شهد عقد السبعينات ظاهرة قد تكون فريدة من نوعها 2 التاريخ 
الافتصادي وهي ظاهرة تصد تصدير رأس المال بشكله النقدي من قبل الدول 
النامية النفطية إلى الدول المتقدمة 2 الوقت الذي تعاني فيه الدول المصدرة 
من مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعى". 


وڪمها هو معلوح فقد ظهر لاول مرة ك الآدب الاقتصادي اأصطلاح 
الفوائض النفطية بعد تصحيح (ارتفاع) أسعار النفط بے عام ۱۹۷٣‏ وما تلاه 
من سلسلة ارتفاعات متتالية› أسفرت عن تكوين فائض ضخم من الموارد 
المالية لدى الدول العريية المصدرة للنفط» بلغت على سبيل المثال نحو ۲۱١‏ مليار ' 
دولار عام c۰‏ بعد ا ڪکانت لا تتجاوز A,‏ ملیار دولار عام ۲ aa‏ آي 


آنھا تضاعفت آڪثر من ۲٢‏ ضعفا خلال الفترة ۱۹۷۲ - 7۱۹۸۰. 


ولا ريب آن هذه الزيادة المستمرة 4 حجم الموارد المالية النفطية العربية 
تعزى إلى أسباب آولما: الزيادة التي طرآت على أسعار النفط بعد أن تمكنت 
الأوبك 2 آعقاب حرب آکتوبر ۱۹۷۳م» من اتخاذ قرار برقع سعر نفطها 
بمعدل يصل إلى 2٤٠١‏ وذلك مما جعل النفط يتحول من سوق للمشترين إلى 


9( علي عيید محمد سعيد الرأوي؛ الموأرد المالية والنفحلية ا ق ا و 
العريي› دأر ألرشيد للنشرء بغداد: A۰‏ ص۲ . 


(۲) صپر آحمد أبو زيد» الاستخدام الآمثل لرأس المال العريى» محليوعات eT‏ 
القاهرة» ۱۹۸۰ء ص ۱۸ ٩۱‏ . 


3 د. فلیح ۔حسن خلف»؛ التتمية والتبعية ے2 الاقتصأد العربس؛ مرجع سأبق› ص ۵ . 


سوق للباثعين. وهذا القرار ج حد ذاته اعتبرسابقة 4 تاريخ العالم أن تبادر 
مجموعة من الدول النامية إلى اتخاذ قرار يؤثر تآثيرا بالغاً على آثار التقسيم 
الدولي لعا وتكن لتوو ك هدا ال رار انه عظ ةه من اكه 
الاقتصادية لدول المنظمة ولكنه يمث نموذجا أمام الدول النامية المنتجة للمواد 
الأولية لتقتدي به(١)‏ . 


أما السيب الثاني الذي يعزى إليه تزايد الموارد المالية النفطية العربية 
فيرجع إلى زيادة الكميات النفطية المنتجة والمصدرة من قبل هذه الدول 
لقابلة زيادة الطلب العالمي على النفط» ورغبة منها ب2 تحقيق موارد مالية 
تسهم ب4 سد حاجاتها التمويلية» حيث إنه من الملاحظ أن هذه الدول تمتمد 
بشكل كبير على مواردها النفطية ب2 تحصيل العملات الأجنبية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السنوات التي أعقبت تصحيح أسعار النفط 
شهدت حملات مكثفة للتشهير بالدول المصدرة للنفط› ا 
الدول المتقدمة بأنها هي السبب الرئيسي لموجة التضخم العالمي»ء وذلك لجرد 
اندوز ا ی ا ق و 
التلاعب بإنتاج نفطها وتسويقه من قبل الشركات المحتكرة لسنوات 
عديدة»". وهم بهذا يحاولون تبرئة الاقتصاد الرأسمالي من أحداث التضخم› 
إلا أنه سرعان ما أدحضت تلك الحجة الوأهية» حيث إن موجة التضخم 


)١(‏ علي عيد محمد سميد الراوي» الموارد المالية والنفحلية المربية وإمكانيات الاسنثمار 4 الوطن 
ا 
- د. جودة عبدالخالق» الاقتصاد الدولي» دار النهضة العربية» القاهرة» ط ۳» ۱۹۸۲ » ص ۲۲۸ . 
(۲) علي عيد محمد سعيد الرأوي» الموارد المالية والنفحلية المربية وإمكانئيات الاستثمار 4 الوطن 
) العربيء مرجع سابق» ص ۲0 . 


(۳) حسن النجفى» النظام النقدي الدولى وأزمة الدول النامية : بیت الموصل؛ بغداد» 1۹۸۸ ص ۲۱۷ . 


التضخم ظهرت ب الدول المتقدمة منذ آوائل الستينات» 2 وقت لم تكن 
فيه الموارد المالية العريية شىء يذكر؛ وذلك عندما كانت أسعار النفط 
مجمدة لسنوات عديدة عند مستویات بخسه» لا تتجاوز ٠۸‏ دولار للبرميل 
LEE a al N E‏ 
لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي تكلفة الإنتاج بالنسبة لغالبية السلع 
الصناعية 2 الدول المتقدمة". وذلك كما توضحه أرقام الجدول رقم (١٠)ء‏ 
الذي تير .على سل اهال = إن أن تسةه ما تة ضة اا د 
صناعة المنتجات الغذائية التي بلغت نحو 11.۲ و٤‏ بے عامي ۱۹۷۲۳ و ٠۹۷٤‏ 
على التوالي. و4 صناعة السيارات بلغت تلك النسبة £۸ و 2ء و4 صناعة 
النسيج بلغت تلك النسبة 21.١‏ و1.٤/‏ وذلك بے عامي ۱۹۷۳ و٤1۹۷م»‏ لكل 
منهما على التوالي. 


(۱) د. رمزي زڪي.› التضخم المستورد» دراسة بے آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد المريية 
الإدارة العامة للشتون الاقتصادية بجاممعة الدول العريية» الناشر دار المستقبل العربي» القاهرة» 
0 ) 

- د. عادل عبدالمهدي» التضخم العا لمي والتخلف الاقتصادي» معهد الانماء العربي بيروت» طلا 
۸ء ص ۱۲۲ . 


جدول رقم (۱۰) 
نسبة ما تمه تكافة النفط ب2 التكافة الإجمالية لبعض المنتجات العالمية 


بیروت» ظط › کر 

ڪکما أنه من لمكن الاستتهاد بأآرقام الحدول (١١)ء‏ الذي منه يتبين 
SE EE E E O‏ 
اا و ا ا الاکن و او ا ت 


جدول رقم (۱۱) 
مدى مساهمة تكلفة الواردات 2 ارتفاع أسعار المتتجات النهائية 4 بعض الدول الصناعية 
خلال الفترة ۱۹۸١-١۹۷١‏ محسوية على أساس التغير النسبي بالقارنة مع العام السابق" 


الدولة ألسنة مدی FFE‏ الوأردأات 


VU ۹A1 ألمانيا الاتحادية‎ 


المصدر: د. رمزى زكي: التضخم المستورد: مرجع سابق» ص0۷. 
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ولا ريب أن قك التب ا لتر ا فة 4ے تة الفط من إجمالى 
تكاليف الإنتاج لہذه السلع تجعل الادعاء بآن أرتفاع أسعار النفط هو سيب 
التضخم العالمى ادعاءٌ باطلا لا صحة له. كما أنه يجب أن لا يغيب عن البال 
أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط قد عوضته الدول المتقدمة أضعافا 
ا و ا ق او و ا 
بما فيها الدول النفطية. 
الفوائض المالية العربية: 

E E NRE E 
بإمكانيات الإنتاج والأسعار والطلب العالمي على النفط والأوضاع الاقتصادية‎ 
الو‎ 


وتشیرالدراسات(۲) إلی آن ظھور هذا الفائض آدی ے ظل محدودية 
الطاقة الاستيمابية للدول المريية المصدرة للنفط إلى شهور مشكلة التصرف 
ے هذا الفائض» أي قضية توزيعه وتخصيصه بين مجالات الاستثمار 
ا خو ها ا كن اه كدرل الو ج م 
عجوزات موازين مدفوعاتهاء» ومن ثم ظهرت - انذاك - الدعوات ج 
الاقتصاد الرآسمالي بضرورة إعادة تدوير هذه الفوائض - آي نقلها مرة 
آأخرى إلى الدول المتقدمة - حتى يمكن التخفيف من آثار أسعار النفط 
عى تدافا و ا ك الول اغى عا دوت 


(۱) د..رمزی زکي› التضخم المستورد› مرجع سابق› س 0 . 


(۳) د. رمزي زكي» التضخم المستورد» مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 


. 


تلك الفواتض» مستخدمة 24 ذلك عدة وسائل لجدذب تلك الفوأائض» كزيادة 
أسعار الفائدة» وإطلاق الحرية والمضارية 4 سوق الذهب والمعادن النفيسة› 
وتشجيع دول الفائض ك شراء الأسهم والسندات والعقارات وامتلاك أصول 
بعض الشر كات داخل الدول المتعدمة نفسها(١).‏ 
الفائض و4 ظل تعثر خطوات (مسيرة) التكامل الاقتصادي العريي ووجود 
وسائل الجذب المشار إليها أعلاه أن اأنساب الجزء الأكيرمن هذه الفوائض 
إلى العالم الخارجي...وكما هو وأضح فقد تعددت القنوات التي وظفت فيها 
الفوائض المالية العربية؛ ويمكن حصرها 2 قلاتة مجالات هر ” : 

١‏ - زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية. 

ا زياد مقتنيات ألذهب. 

ا الاستتمارات الخارجية. 
أولا: زيادة الاحتياطيات النقدية. 

من الثابت أن زيادة حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية تعتبر إحدى 
القنوات التي تم توجيه بعض الفوائض المالية إليهاء كما يتضح ذلك من 
الجدول رقم (١١)ء‏ الذي يكشف بوضوح عن تطور حجم الاحتياطيات 
النقدية 4 بعض الدول العربية النفطية خلال الفترة ۱۹۷۰ - 1۹۸0م . 


قلاات الو من افد 


() د. رمزي زڪکي› التضحم المستورد» مرجع سابق› ص ۱۲۳۸ 


(۲) المرجع السابق» ص 1۳۸ . 


الأجنبية أڪثر من 0 E a ASAE ES‏ وتضاعفت 
الاحتیاطیات بے الكويت إلى جرال غر ا د الفترة نفسها. 
چول رق 0٩‏ 


تطور حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية 


ے4 بعض ألذدول ألعربية (مليون دولار) 


۹1¥ 


ENE TAT Y 
YEY TERN 


تطور حيازة الدذهب بے بعض الدول العريية النفطية 


(مليون أونصة ذهب) 


۰A EYA 


LO 0 
TOY AAA 


T.M.F. International Financial Statistics, Year book 111T,Pfo f, 
ETA, YI. 

ثانيا: زيادة مقتنيات الذهب: 
حيث إن الدول العربية النفطية عمدت إلى استتمار جزء من فوائضها 
المالية ے شراء اذهب سکھا هو واضح من تطور حيازة الذهب 2 الدول 


۹ 


1 ر 2 ہا ر 4 .° ا ا ا‎ {i fmf* r 
الدى منه يتضح أن هده الدول‎ )1١( العريية النعطية من حلال الجدول رقم‎ 


ا 


هی ا مقتياأتها الذهيية خلال الفترة ENE‏ -~ ۲م و 
مقتنيات الدھب ےك ليبيا بنسبة ۸٦‏ ك الفترة نفسها. 


وز اسار لرل لحري الفط جرع من و رها انا ك را 
ألذهب وتڪکديسه إلا أ GK‏ الشراأء قد تم 4 وقت كان فيه سعر الذهب 
ا ا ا اع ر قرو ان اطا الهاداك الود د 
۵ حيث وصل ب ذلك العام ۲۹١‏ دولاراً للأوقية بعد أن كان ۸0۰ دولاراً 
للأوقية 4 السنوات الخو فسن التمضختات کل که الدول خسسارة 
ڪييرة. کاک ی وللت اناد شتا د شراء الذهب - الذى لم يعد له 
الحقيقية» نضيف نفقة الفرصة الدراة". 


الوجه الثالث: الاستثمارات الخارجية: 


اتجه الجزء الأكبر من الفوائض نحو السوق الدولية بحثاً عن مجالات 
السار الرمحة ونر ته اتراك الوك هة الق ك اة 
العربية المستثمرة بج الخارج إلا أن ذلك لا يمنع من الاعتماد على ما يتوفر من 


(1) مجدي صبجي ٤‏ قوائضص البترودولارات والاستثمار العربي الحخارجي مجلة السياسة الدولي؛ إلعدد ۸۹^ 
بولیو ۱۹۸۷ › ص۱۱۷ . 


(۲) د. رمزي زڪي؛ التصخم المستورد: مرجع سایق ؛ ص۲٥۱‏ ۔ 


0 


EAI AR OEE AN SE ees 
لاستثمارات الدول العربية النفطية» حيث إن فوائضها تشكل نسبة كبيرة‎ 
. من إجمالي فوائض دول الأوبك‎ 

كما أنه من المفيد أن نشيربادي ذى بدء إلى أن الاستتمارات الخارجية 
للدول العربية قد جرى تنويعها بين عدد من الأدوات الاستثمارية المتنوعة: 
كالودائع المصرفية والأوراق المالية كأذونات الخزينة والسندات والأسهم 
و و قرا اول الات . 

ووفقا لما أشارت إليه المصادر فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخارجية 
المتراكمة لدول الآويك خلال الفترة ۱۹۷٤‏ - ۱۹۸۲ حوالي ۳٤۷‏ مليار 
دولار» كان نصيب آربعة دول عربية هي السعودية والكويت وفطر 
واللامارات نحو 1۷۵ من هذا الرقم حتی عام ۳(۱۹۸۱) ح. 

وتوضح بعض التقديرات أن حجم الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون 
الخليجي يتراوح بين ٠۲١ - ٤٦1٠‏ مليار دولار عام ۱۹۸۸م . بما ے4 ذلك 
الاستثمارات التي بملكها القطاع الخاص". بينما أوضحت آخر التقديرات 
أن حجم الأموال العربية المستثمرة بے الخارج تقدر بنحو ٦۷١‏ مليار دولار عام 


5 فة ان ندري الم لفك رر امن اا اتكوق الاح 0 10ن 1 
(۲) علي حمد الراوي» الموارد المالية النفطية وإمكانيات الاستثمار بك الوطن العريي» مرجع سابق› 
شا 0 
(۳) منخلممة الأقطار العربية المصدرة للبترول» تقرير الأمين العام السنوي العاشرء ١١٤٠١ه»‏ ص1٠.‏ 
- منظمة الاقحلار العريية المصدرة للنفط» تقریر الأمین العام السنوی التاسع» ۲١٤١ه»‏ ص۸۲. 
)٤(‏ د. حسين طه الفقيرء الاقتصاد الكوبتي والأموال العريية قبل الغزو وتحديات ما بعد التحريرء 


مركز البحوث والدرأسات الكوبتة؛ 1۹4۲ کر 


0 


٠‏ م؛ سك حين تقدر الاستثمارات الخاصة حوالي ٠١١‏ مليار دولار 2 العام 
نفسه"". أي أن القطاعين العام والخاص ب الدول العريية يمتلكان خارج 
حدودهما الإقليمية ما مجموعه ATT‏ ملیار دولار. 


وهذا مما يشير إلى ضخامة رؤوس الأموال التي دفعتها الدول العربية 
ومواأطنوهھها إلى الخارج» لتغدذي بها اقتصاديات الدول المتقدمة»› 4 الوقت 
الذي ما زالت تعاني فيه العديد من الدول العريية من نقص بے رأس المال 
اللازم لتمويل التنمية الاقتصاديةء مما جعلها بالتالى تعيش على القروض 
والمساعدات الأجنبية» بل إن عددا منها ارتضى التيعية المطلقة ودهع ثمن ذلك 
اوحا و ن ذلك انا نارن اكالى ن اندو افر دات العا 
والدول العربية ذات العجزء إذ أن الدول العربية الآولى قدمت ولا زالت تقدم 
يد العون المالي لشقيقاتها الدول العربية الآأخرىء وذلك من خلال عدة 
قنوات""» نشير إليها على سبيل المثال: 


| > الصناديق القطرية التى أنشاتها الدول.العربية النفطية» مثل 
الصندوق الكويتي؛ وصسندوق أبو ظبي للانماء الاقتصادي 


(1) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1۹۹۲ء ص۷١٤٠.‏ 
(۲) د. محمد مسعيد النابلسي» الاستثمارات العريية 4 الخارج بحث متشور ية كاب المصارف 
العريية بمواجهة الاستثمارات العربية 2 الخارج» ۱۹۸۸ء صاء. 
-*المنظمة العنريية للتنفية الزراعية» الخرطوم» الاستثمار الزراعي 4 بعض الدول العربية» 
a‏ 
- محمد العمادي» العوائد النفطية من خلال الصناديق العريية ب4 تنمية العالم الثالث» مجلة 


1 


۲ - مؤسسات التمويل متعددة الأطراف» التي شاهمت الدول النفطية 
4 إنشاتها مع دول عريية أخرى» آو مع دول نامية» مثل الصندوق 
العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» وصندوق الأوبك» والبنك 
الإسلامى للتنمية» وصندوق النقد العربي. 
٣۳‏ - المنح والهبات الخاصة بالدعم العمسكري والإنمائي. 
ومما يجدر ذكره 4 هذا المجال ويستحق التنويه به الدور التمويلي 
الكبير الذي تضطلمع به السعودية تجاه الدول العريية الأخرى»ءحيث إنها 
تعتبر أكبر الدول الرئيسية المساعدة» حيث بلغ ما قدمته على سبيل المثال 
O E RE OES‏ 
٠٤‏ من إجمالى مساعدات الدول العربية المصدرة للنفط» 4 حبن بلغت 
مساهمة الكويت والإمارات نحو ٥.٥‏ مليار وو دولار لکل منها على 
التوالي ب4 الضترة نقسهاء بينما تتراوح نسبة مساهمة بقية الدول العربية 
الح ر و اا ار وار اة ولا ها ن ا من 
إجمالي المساعدات العربية المقدمة خلال الفترة ۱۹۸۱ - 1۹۸4 م. وڪما 
تشير الدراسات الحديثة فإن آربع دول عربية - السعودية - قطر الكويت - 
الإمارات - قدمت أكثر من 14٠0‏ من إجمالي الدعم المالي العريى المقدم 
خلال الغترة ۱۹۸۰ - ۱۹۸۹٩‏ م. 
أما على صعيد التوزيع الجغرا للاستثمارات الخارجية العربية فقد 
استأثرت الدول المتقدمة بنصيب الأسد» منها حيث بلغ نصييها نحو 11٥‏ من 


(1) المنظمة العريية للتنمية الزراعية ؛ الاستثمار الزرأعي 4 بعض الدول العريية: مرجع سابق؛ ص؟٤.‏ 


LM.F. Fınancial Assistance Form Arab countries and Arab Regional institutlors.(Y ) 


9 


الدول النامية بما فيها الدول العربية نحو 1١١‏ من إجمالي استثمارات الأوبك 


جدول رقم (۱۲) 
التوزيع الجغرأ_ك2 للاسنثمارات 
الخارجية لدول الوب (۱۹۸۱ - 1۹۸۸م) 


الولايات المتسحدة 


المملكة المتحدة ۳A A.۰‏ 7 
دول صتاعية آخرى ,¥ YA. E‏ 
الدول النامية 10.٤‏ 1 0 

مؤسسات دولية 0 ا ¥ 
مراكز مالية لا إقليمية ۹1 ۱ 


(أفشور) 


اثتمانات لغبر المصارف 


س ا 


> متظمة الأقطار العريية المصدرة لليترول»› تقرير الامين العام السنوي العاشر‎ )١( 
. ٠١۱ص ھھ/ ۱۹۸۳ء الکویت»‎ ۲۳ 


)١(‏ عبد الكريم صادق» إعادة تدوير الأصول العريية المستثمرة 2 الخارج 
المنطأةة أالعربية الواقع الراهن والأمكانات المتاحة: بحث مقدم لتدوة عفدت ے2 
الکویت عام ۱۹۸٩‏ الناشر المعهد العربي ج للتخطيیط الكکویت؛ ENS‏ ص۲۷ . 


وعلى صعيد توظيفات الأصول المالية الخارجية لدول الأوبك فهو كما 
يتضح من قراءة أرقام الجدول )۱٤١(‏ الذي يعكس القنوات الرئيسية التي 
استقرت فيها هذه الأموال والذى منه يتبين أن الجزء الأكيرمن هذه 
التوظيفات تركز ب الودائع المصرفية» حيث تشكل نسبة ٠ئ1‏ من إجمالي 
الاستثمارات الخارجية عام ۱۹۸۸م» وترتفع إلى نسبة 1٤۲‏ ے2 عام 1۹۹۰ء 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك النسبة الموظفة 2 الأوراق المالية لاتضح لنا ارتفاع وزن 
الاستثمارات السائلة )/٤0(‏ بے عام ۱۹۸۸م» 4 حبن كانت تلك النسبة ٠00۵‏ 
عام ۱۹۸0م . من إجمالي الاستثمارات الخارجية لدول الأوبك» الأمر الذي 
يزيد من تعرضها للتآكل المستمر 2 قيمتها'. 

ولا ريب أن تركز وارتباط الاستثمارات الخارجية للدول العربية 
بآسواق الدول الرآسمالية حولما إلى استثمارات تابعة مندمجة بشڪل ڪبير 
2 السوق الرأسمالي»ء بحيث تتأثر حصيلة عوائد الاستثمارات وقيمتها 
وأنماط توظيفها بالظروف الافتصادية والسياسية ب السوق الرأسمالية 
العالمية؛ وجعلها عرضة للمخاطر الاقتصادية التي تعمل على تآكل القيمة 
الحقيقة لمذه الاستثمارات» بفعل التضصخم العالمى» وتقلبات سعر الصرف» 
أو الہزات التي تصيب أسواق الأوراق الماليةء كما حدت ے عام ۱۹۸۷مء 


(1) جامعة الدول ألعريية» وجهات أخرى» التقرير الاقتصادى العربي ألموحد لعام ۱۹۹۲» ص۷١٠.‏ 

(۲) د. محمد عيد ناحي» المتاملق الحرة ودورها بك توطين رأس ألمال العريي» بحث مقدم لندوة إعادة 
دوين الا ضول الغرة المستثمرة ب2 الخارج للمتحلقة العريية ١۱۹۸ء‏ الناشر المعهد العربي للتخطي 
بالگویت ۱۹۹۰ء ص٤۳۲‏ . 


عد الكريم صادق› إعادة تدوبر الأصول العربية المستتمرة ب4 ألخارج للمنحلقة ألعربية› مرجع 


ا ف 


ناهيك عن المخاطر السياسية» الممثلة 2 المصادرة والتجميد» والشواهد على 
ا ا اھان A E uaa‏ 
الأموال الموظفة بے الخارجح تحولت إلى رهينة لدى الدول المضيفة للاستتمارء 
فيما لو فكرت الدول صاحبة الاستتمار 4 توجيهات غير مقبولة من الدول 
الصناعية الغربية. 

جدول رقم )۱٤(‏ 


هھيڪل الاستتمارأات ألخارجية لدول الأوبكف 


نسبة مئوية 


° TAT 


ودائع مصرفية 
آوراق حڪومية 
ارات ا 
احتياطيات أجنبية 
فروض لأدول النامية 


صندوقی النقد الدولي 


المصدر: عيد المكريم صادق» إعادة تدوبر الآأصول العريية المستثمرة ے الخارج للمنملقة 


التحريرء مرجع سایق ؛ ص1٥۱‏ . 


(1) سيأتي بيان تلك المخاطرة 2 فصل لاحق. 
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وير الور سات آل أن جه اس ها ات ال 2 لخا ج هة 
بكافة المقاييس» وإذا ما قارنا حجم الفوائض المالية التي استثمرتها الدول 
العربية خارج حدودها الإقليمية بمعدلات الاستتمار الخارجى لبعض ألدول 
المتقدمة فإنه يتبين أن الاستتمار الخارجي لليابان لم يتجاوز 0۸ مليار دولار 
4 نهاية عام 1۹۸۵م» رغم أن إنتاجها المحلي بلغ ۱١۲١‏ مليار دولار ے العام 
نفسه» بينما لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حتى نهاية ذلك 
العام ۳۹۸ مليار دولارء 4 حين أن الولايات المتحدة لم تستثمر 2 الخارح 
آڪثر من ۲٣۰‏ مليار دولار - وهو مبلىغ يقل شرا بمقارنته بالاستشمارات 
العريية الخارجية» مع أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يعادل 
عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول العريية مجتمعةء إذ أنه 
بلغ سے نهاية عام ۱۹۸۵ حوالي ٠٠٠١‏ مليار دولار آمريكي .ولا ريب أن 
مقارنة حجم الاستثمارات المربية بك الخارج بمعدلات الاستثمار الخارجى 
دول الد ق هو دا حه ا رات كارح درل 
العريية» 4 الوقت الذي ذهب فيه البعض ليقلل من أهفمية تلك الاستثمارات 
الخارجية من خلال مقارنته تلك الاستثمارات» مع الأصول المالية لدولة 
كالولايات المتحدة الأمريكية› والواقع أن هذه المقارنة غير موفقةء إذ أنها 
لا تعدو ڪونها مقارنة رصيد تڪون خلال عدة سنوات برصيد آخر تڪون 
E E E‏ 


(۱) د. محمد سعید نابلسي؛ الاستثمارات العربية ك الخارج» مرجع سابق»› ص٤‏ . 
ومرتكزات التوطين» بحث مقدم لندوة إعادة تدوير الأصول العريية المستتمرة ے الخارح للمنحلقة 


ا 


الفوائض المالية النفطية أمر متوقه». 

كما أنه يبدو من الضروري بعد أن ناقشنا الاستثمارات العربية 
الخارجية أن نعرج على الاستثمارات العربية البينية» حتى يتسنى لنا معرفة 
نصيب المنطقة العريية من القوائض المالية العريية» ومن ثم هل الجهود 
العريية الجماعية"" التي بذلتها هذه الدول طوال السنين السابقة بهدف 
انسياب الآموال بينها أسفرت عن النتاثج المرجوة منها أم آنها جاءت مخيبة 
للآمال.؟ 

وكما تشير التقارير والدراسات فقد بلغ حجم التدفقات الرأسمالية بين 
الدول العريية (الاستثمارات العربية البينية) نحو ۹.٩‏ مليار دولار 4 نهاية عام 
ولا ریت أن كع الاست ارات العرة الناشرة ك الدول العره 
يمل نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الاستتمارات العربية الخارجية»ء التي تمثل 
نسبة 2۹۸ من إجمالي الفوائض المالية العربية» مقابل ۲ من هذا الإجمالى 
تم اسستتماره داخل الوطن العربي» أو بالاحتياجات المالية الضخمة التي 


)١(‏ جامعة الدول العريية» الإدأرة العامة للشؤون الاقتصادية ء نحو عمل اقتصادي عربي مشتركف. 
ia TE‏ 

(۲) كالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية سے الدول العربية ے عام ۱۹۸۰ . 

() المؤسسة العريية لضمان الاستثمار» مناخ الاستثمار 4 الوطن المربي» ورقة مقدمة إلى الملتقى 
العربي الثالث 2 جامعة المنصورة» مصر» ۱۹۹۰ء ص ۲٤‏ . ۰ 

- انظر كذلك: 

Abelrahman Tala. investment, Guarantees: The Role of the inter-Arab investment 


Guarantee Corporation inchuded in investment pdicies in Arab countries., I. M. F. 144°, 


تطلبها التمية الاقتصادية العرننة ولا أن تاغل ع سات ضعت حجم 
اا E‏ 


.۲٠ -۲۶٤ المؤسسة العريية لضمان الاستثمار» مناخ الاستثمار 4 الوطن العريي» مرجع سابق» ص‎ )١( 


خلاصة الفصل: 


ونخلص إلى أن التبعية التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية تمثل 
آهم أشكال التبعية الاقتصادية؛ التي أدت إلى الريط غير المتكافئ 
للاقتصاد العربي بالعالم الخارجي»ء لاسيما الدول المتقدمة. 

وقد تم استخدام عدة مؤشرات اقتصادية لقياس التبعية التجارية» منها 
مؤشر الانكتاف الاقتصادي» الذي تتراوح نسبته 2 العديد من الدول 
العربية مابين 2۸1 - K١‏ الآمر الذي يدل على اعتماد الدول 
العربية على العالم الخارجي»ء ويجعلها عرضة للتفليات الاقتصادية العالمية. 
كما تم استخدام مؤشر التركيز السلعي ب الصادرات العربيةء الذي 
كشف عن وجود التخصص المتطرف داخل النشاط الاقتصادي» نظراً 1ا 
تميزت به الصادرات العربية بنمط السلعة الواحدة» تى أصبح من الممكن 
تسمية الاقتصاد المربي بافتصاد الغلة الوأاحدة» حيث إن العديد من الدول 
العريية تشكل نسبة صادراتها من سلعة أولية واحدة أو سلعتين أي ما يفوق 
0 من إجمالي صادراتها. 

كما تم استخدام مؤشر التركيز الجغرا2 للتجارة الخارجية العربية؛ 
والدي آوضح تركز التجارة الخارجية العربية مع الدول المتقدمة بتسية لا 
تقل عن ۸٠٠‏ من إجمالي التجارة الخارجية العربية» بل تزيد تلك النسبة إلى 
٠‏ ي عدد منها. الوضع الذي يعكس ضيق التوزيع الجغفراي للتجارة 
العريية» ويجعلها أكثر عرضة للمخاطر. 

وتبسدو التبعية التجارية أكشثر وضوحاأ إذا ما د بمتوسط الميل 


للاسترأد› حيث تراوحت ذسبة ذلك المژؤشر ما بين UAE‏ اعدد هن 


ل الا اك هات ع ا ا ف ا ا 
الخارجيء 4 تغطية الطلب المحلي» بل وتزداد الصورة وضوحاأ إذا ما علمنا 
أن الجزء الأكبر من هيكل الواردات تغلب عليه السلع الرأسماليةء الأمر 
الذي أوقع الدول العربية بج التبعية التكنولوجية. 

كما ناقش المبحث الثاني التبعية الغذائية» نتيجة عجز القطاع 
الزراعي العربي عن تلبية الطلب المحلي على السلع الغذائية؛ الوضع الذي 
فقرض على الدول العريية درجة من التبعية والاعتماد على الدول المصدرة 
للغذاء. وقد تبين من خلال المبحث انخفاض نسية الاكتفاء الذاتى بشكل 
كبير 2 العديد من السلع الغذائية» وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاڪتفاء 
الذاتى من الحبوب نحو 20١‏ من إجمالي الاستهلاك العربي. 

وبمقتضىس الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول المربية فقد بلغت 
قف اانقدنة تن ١ ٤١‏ هلار دوز خلال الترة 1۹۸0 = 4۱۹۹0 اى 
الجزء الأكبر منها على استيراد أهم سلعة إستراتيجية» وهي الحبوب» بما 
2 ذلك القمح الذى نمثل نسبة ٨۲۲‏ من قيمة هذه الفجوة. ولعله مما يزيد من 
خطورة هذه التيعية - إضافة إلى آثارها الاقتصادية - أن إنتاج وتصدير 
آهم السلع الغذائية تحتكره دول محدودة العدد كالولايات المتحدة وكندا 
ودول السوق الأوربية. 

كما تناول المبحث التالسث التيعية المالية»ء وذلك 4 مطلبين» الأول 
منهما يتعلق بالتبعية المالية ب4 دول المجز؛ الستي توسعت ب الاستدانة 
الارح ةة ك ا دقك لجو و ال د 
E‏ على الاقتصاديات المدينةء e EF‏ لحهودها التتموية. 


ECE Mw oF Fm} 


وقد و الديون الخارحية نموا ربعا حا لى الاسر ۷ 


n 


حيث بلغت تلك الديون نحو ۵ مليارات دولارا عام ۱۹۷۰م ثم نمت بشڪل 
مطرد إلى نحو ۱۵٥١۳‏ مليارات دولار عام ١۱۹۹م»‏ الأمر الذى ترتب عليه زيادة 
خدمة ديونها التي بلغت ١١‏ مليار دولار عام ٠‏ مقارنة ب ۵١‏ مليارات عام 
٠‏ م» ووضع الدول العربية 4 مأزق خطيرء يتمثل 4ے عدم قدرتها على 
خدمۂ دیودنھا ونمویل وارداتھا ے آن واحد؛ ہے الوقت الذی تردت فيه رڈ شسرو ط 
الاقتراض الخارجي واتجاهها نحو التشدد» مما يجعلها تلجأ إلى إعادة 
جدولة ديونها» وتخضع لشروط صندوق النقد الدولي. 

وتناول المطلب الثاني التبعية المالية ب4 دول الفائض الماليء التي اتجهت 
فوائضها المالية 4 ظل محدودية طاهتها الاستيعابية وتمثر خطى التكامل 
الاقتصادىي العربي إلى الدول المتقدمة» التي حرصت على إعادة تدوير تلك 
الفوائض إلى أسواقها» مستخدمة 2 ذلك عدة وسائل لجذبها. 


ورغم ندرة المعلومات عن الفوائض المالية العربية» فقد أوضحت بعض 
التقديرات أن حجم الاستثمارات الخارجية العربية تقدر بنحو 1۷١‏ مليار 
دولار عام ١۱۹۹ء‏ ب حين تقدر الاستثمارات الخاصة بحوالي ۱١۲‏ مليار 
دولار 4 العام نفسه» وهذا مما يشير إلى ضخامة رؤوس الأموال التي 
تصدرها الدول المربية لتغذية الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمةء ج الوقت 
الذي لا زالت تعاني فيه من مظاهر التخلف الاقتصادي» ولا ريب أن تركز 
الاستثمارات الخارجية المريية ے الدول المتقدمة حولما إلى استثمارات تابعة 
تتأثر حصيلة عوائدها وقيمتها وأنماط توظيفها بالظروف السائدة ب4 السوق 
الرأسمالية العالمية» ويجعلها عرضة للمخاطر الاقتصادية وغير الاقتصادية. 


أسباب التبحية الاقتصادية ني الدول الحربية 


نتناول في هذا الفصل أسباب التبعية الاقتصادية التي تمت در استها 
في الفصل الأرلء ونظراً لتعدد صور مظاهر التبعية الاقتصادية فإنه من 
المؤكد أيضاً أن تتعدد وتتباين أسبابهاء لذلك قام الباحث بتقسيم هذا 
الفصل إلى ثلاثة مباحث» وذلك على النحو التالى: 

المبحث الأول: أسباب التبعية التجارية. 

المبحث الثاني: أسباب التبعية الغذائية. 


المبحث التالث: أسباب التبعية المالية. 


الحسحث الأول 
أسباب التبعية القجارية 

نتناول ج هذا المبحث أسباب التبعية التجارية التي سيق أن تبين لنا أن 
من آبرز مظاهرها سيطرة (غلبة) المنتجات الأولية على اليكل الإنتاجي ك 
الدول العربية» كما هو حال الدول النامية الأخرى» حتى آأصيحت تلف 
المنتحات تشكل الجزء الغالب من صادرات هذه الدولء التي أخذت تشق 
طريقها وبشكلها الأولى (الخام) نحو الدول المتقدمة» نظير قيام تلك الأخيرة 
بتصنيع تلك المنتجات» وإمداد الدول النامية بالسلع الصناعية. 

ولا ريب أن هذا الوضع الذي وجدت فيه الدول النامية نفسها متخصصة 
ج إنتاج المواد الأولية وبما يتلاءم واحتياجات المراكز الصناعية 2 الدول 
المتقدمة ليس وليد الصدفة» وإنما له جذور تاريخية» ترجع لفترة الاستعمار. 
والثورة الصناعية» والاستثمارات الأجنبيةء الأمر الذي نشا عنه تقسيم العمل 
الدولي» الذي بمقتضاه تخصصت الدول النامية ومنها الدول العربية ب2 إنتاج 
وتصدير المنتجات الأولية» واعتمادها على الدول المتقدمة بك استيراد السلع 
الصناعية؛ آو بتعبير آخر أصبحت تلك الدول بموجب ذلك التقسيم منتجة 
ومصدرة للسلع الآوليةء ومستوردة ومستهلكة للسلع اتصناعيةء وذلك مما 
ريط الاستيراد والتصدير لہسذه الدول النامية بأسواق الدول الصناعية 
ادها وجطها & موك هة اقضاد لون اة 

وفيما يلي نناقش تلك الجذور التاريخية ممثلة 4 التقسيم الدولي للعمل 
والاستثمارات الأحتبية. 


التخصص والتقسيم الدولى للعمل: 


اللا ان اض نالفل الدرلى الدی فرك لن الول 
النامية ومن بينها الدول العربية له جذور تاريخية» ترجع لفترة الاستعمار 
والثورة الصناعية» إذ أنه عندما انطلقت الثورة الصناعية من إنجلترا سے 
القرن الثامن عشر ومن ثم انتشارها 4 دول آوروبية آخرى نتج عنها زيادة ى 
حجم الإنتاح الصناعى» بشكل يفوق القدرة الاستيعابية لأسواقها المحليةء 
كما تطلب ذلك منها كميات من المواد الخام بشكل يفوق فدرة ما توطره 
فادها اة . 

ومن هنا بدأت تلك الدول تبحث عن آسواق خارجية لتصريف منتجاتها 
هذه» وتمدها باحتياجاتها من السلع الأولية. ومن هذا المنطلق أتجهت آنظار 
الول اتا ع کو ماقا الكو هة لدو الاه الفا ودا الدور 
الاقتصادي» وإبقائها كمصدر رخيص للمواد الأولية» وكسوق وأاسعة 
ورائجة لمنتجاتها الصناعية» لاسيما وأن الأسس التي يقوم عليها الميثاق 
الاستعماري تساعد على نجاح»ء بل وتكريس هدا التقسيم الدولي للعمل 
المجحف» إذ آن تلك انع دنن ا اون يجوز للدولة المستعمرة (بفتح 
الميم) أن تتعامل 2 الاستيراد أو التصدير إلا مع الدولة الآم» كما آنه لا 
يحوز لتلك المستعمرة إقامة صناعات أو الدخول بے اتقفاقيات افتصادية مع 
دول أخرى إلا بموافقة الدولة الأ" . 

وبناء على ذلك استطاعت الدول المتقدمة تطييق النظرية الريكاردية 2 
التخصص الدولى غير العادل» الأمر الذى أدى إلى تقسيم العمل الدولي»"" 


(1) عبدألوهاب حميد رشيد» التجارة الخارجية وتفافم التبعية العربية» مرجع سابق» ص "١‏ . 


fF 
ر آ1 )ا ت‎ 


ا ود 4 دراسات ے ال ا نة hd‏ حسأدية› عن له E EY‏ القأهرةء AAA / AAA‏ + صن 
۲۳ - 1۳ . 


(TT)‏ د. توقیق سعید بیصون › التجارة الخأارحية الدولية وألافليمية للأقملار العربية؛ عېهدك الائماء 


ألىربى› روت )› لاء ۹۸71 : ص ۱۸ : 


اا ا ا ور ا 
رفن سلح دات الطاب اترك فير لرن > واتدول التفة 2 رفا 
وتر فن لاغ دات الرضن واي ا 

ويعلق أحد الكتاب على هذا التقسيم بقوله: «إن التصنيع ب2 طرف 
مرهون بعدم التصنيع 4 طرف آخر»'"» حيث إن عدم تصنيع اقتصاديات 
الدول النامية يضمن بقاءها مصدرأً رخيصا للمواد الأوليةء التي تحتاجها 
الاعات الرهةء وسوا واسعا ل تاك الاعات 


ولا ريب أنه بے نطاق هذه النظرية (نظرية تقسيم العمل الدولي) كان 
على الدول العريية التخصص ج إنتاج المواد الخامء وتصديرها إلى المراكز 
غير متكاضة . 

وڪانت النتيجة تدھهور شروط التنادل التجارى الدولي وا الناميةء 
باستشاء النقطية منها - وأ صبحت الماشدة التي تعود عليها من التحارة 
الدولية محدودة ا کیر؛ بسيب ضعف الطلب الخارجي على السلع 
الأولية'» التي تخصصت هذه الدول ب2 إنتاجهاء وشكلت نسية كبيرة من 
إجمالي صادراتها. وهذا ما أشار إليه بعض المراقبين من أن طبيعة هيڪل 
جار انول الام بى خا أن انكاس ار فة الور اندو 
)1( مجمل صنل الشفيح» قمصضية التصنيع ے إطار النظاح الاقتصادي العالمي الجدہد: دأر الوحدة 

للطباعة وألنشر› بیر ولت »۽ AAA‏ ص ۱۲ ّ 


(۲) د. اأسماعیل محمد د عیس : العلافأات التجارية الدولية بين ألنظرية والتحلييق› هڵ › ٤١۹‏ اه 7 
۸ م» ص ۲۸۱ . 


(۳) د. توفيق سعيد بيضون؛ التجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العريية» مرجع سابق؛ ص ٠١‏ . 


تنطوي على تحيز ضد الدول النامية وتفضي إلى تدهور شروط تبادلہا 
التجارى 2 المدى الطويل'". و2 هذا لمجال اعتبرت الخسارة التي تتكبدها 
الدول النامية من جراء انخفاض أسعار سلعها الأولية من بين العوامل 
SE E alal N E‏ 
E I E N‏ 
لأدرڪنا أن هذه المساعدات التي تحصل عليها الدول النامية هي 4 حقيةة 
الأمر مسحوبة منها عن طريق التجارة الخارجية . 

وأصبحت الدول النامية تنظر إلى نفسها على أنها الضحية الحقيقية 
لهذا التخصص الدولي» ومن ثم أخدذت تتدذمر؛ بل وتشكو بشكل وأضح 
N A CS E E ae E‏ 
الرئيسي لصادرات الدول النامية - وهي النزعة الرامية إلى الحد من دخول 
E Eg o e a‏ 
التتافسي لنتجاتهاء التي يمكن أن تهدد 4 عقر دارهاء إذا ما ترك لمنتجات 
الدول النامية حرية الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة"" - وبعد الصعويات 
الناجمة عن السياسات الزراعية للدول المتقدمة وهي تلك السياسات التي 
وصفت بأنها تشويه للتجارة العالمية 4 السلع الزراعيةء إذ أن ذلك الدعم 


الذي يقدم للمزارعين 4 تلك الدول سواء عن طريق دعم الأسعار أو 


)١(‏ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةء» السمات البأرزة للاتجاهات والسياسات ألقائمة بے تجارة 
المصنوعات وشبه المصنوعات» الجزء ألثاني» استعراض للعوامل المؤثرة على صادرات البلدأن 
النامية من المصنوعات وشيه المصنوعات» جنيف» :۱۹۸٩‏ ص . 

(۲) د. وديع شرايحه» مشاكل التنمية الافتصادية 2 البلدان حديثة النمو مع إشارة خاصة إلى البلدان 
العريية» معهد البحوث والدراسات العريية: ص ٤1‏ . 


(۳) محمد عبد آلشفيع» فضية التصنيع ے إطار النظام الاقتصادى العالمى الجدي» مرجع سابق» ص ۲٤۷‏ . 


ا 


المدفوعات المباشرة أو غير ذلك سيعمل على زيادة الإنتاج الزراعي» مما 
يترتب عليه تقليل مستوردات تلك الدول وزيادة صادراتهاء ومن تم انخفاض 
أسعار تلك السلع»ء الأمر الذي يضر بمصلحة الدول النامية المنتجة لہذه السلع 
بشڪل اساسی'' . 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك النمو البطئ للطلب على السلمع الأآولية لأدركنا 
أن ذلك يحد كثيرا من استفادة هذه الدول من التجارة الدولية» ومن ثم يلغي 
دورها كمحرك للنمو الاقتصادي . وهذا ما جعل الدول النامية تطالب 
بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد» أكثر عدالة وقدرة على حل مشكلات 
تجارتها الدوليةء لاسيما مشكلة الوصول إلى أسواق الدول المتقدمةء 
ومشكلة عدم الاستقرار السعري لمنتجاتها الأولية» وعلى جعل علاقاتها 
التجارية مع الدول المتقدمة أكثر توازنا وتكافزاء ويخرجها من نطاق 
التخصص الدولي» الذي بمقتضاه أصبحت الدول النامية تدور ب4 ذلك 
المنتجات الأولية » التي تقوم بتصديرها بشكلها الخام إلى المرأاكز الصناعية 
الدول التقدمة مع ما ينمه ذلا من دقل اة المضاة انكام ف 
هذه المنتجات إلى تلك الدول الأخيرة» وهذا ما يعني تحويل المنافع التي تتولد 
من تصنيع تلك السلعة لصالح الدول المستوردة لہا وجعل شروط التيادل 
التجاري الدولي تميل 4 غير صالح الدول المصدرة للمواد الأولية» بسيبب 
الانخفاض الذي تشهده أسعار تلك المواد الأوليةء والارتقاع المتواصل انذى 
تعرفه آسعار السلع الصناعيةء الوضع الذي ترتب عليه - إضافة إلى تدهور 
شروط التبادل التجاري للدول النامية - اضطرار تلك الدول بما فيه الدول 
(1) البنك الدولي. E‏ ۰ء ص۱۵۱ . 


() د. توفيق سعيد بيضون» التجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العربيةء مرجع سابق: ص ٦١‏ . 
() د. عبدالوهاب حميد رشيد . التجارة الخارجية وتقاقم التبعية العربية» مرجع سابق» ص ۲۲- ۲٣‏ . 
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ار را 0 و غاا ا 
كانت استهلاكية آم رأسمالية . 
الاستثمارات الأجنبية: 


وقد عملت الاستثمارت الأجنبية المتدفقة من الدول المتقدمة على ترسيخ 
وتكريس مدآ هذا التخصص» بشكل يصعب على الدول النامية التحلل 
من مقتضياته. موهمبن تلك الدول الأخيرة (النامية)ء بأن تلك الاستتمارات 
تحقق لهم منافع أقتصادية» وذلك من خلال مساهمتها 4 نقل الخبرات 
والمعارف الفنية وزيادة معدل التكوين الرأسمالي 4 الوقت الذي لا يترتب 
عليها أعباء على الاقتصاد المحلى» كما ب القروض الأجنبية". ورغم تلك 
المزايا الظاهرة التي تبدو لأول وهلة أنها مفيدة للاقتصاديات التامية فإنه لا 
EAR A NC e E E E ORDO EE‏ 
ترسيخ هذا التخصص» بشكل أورث هذه الدول انحرافا 4 بنيانها 
الإنتاجي» حيت إن الجزء الأعظم من تلك الاستثمارات المياشرة أتجه نحن 
قطاع المنتجات الأولية» الذي يخدم 2 المقام الأول اقتصاديات الدول المنساب 
منها تلك الاستثمارات» وبما يتلاءم واحتياجاتها من مواد خام وغيرها. الوضع 
الذي جعل هذا القطاع بمثابة مراكز أمامية للاقتصادى الأجنبي» وينشاً 
عنه ما يسمى بالازدواجية 4 البنيان الاقتصادي'» لذه الدول التي تجلت 2 


. ٩۷ د. توفيق سعيد بيضون» ألتجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العربية» مرجع سابق»‎ )١( 
. ۲۲١ د. إسماعيل محمود دعيس. العلاقات التجارية الدولية: مرجع سابق؛» ص‎ - 

(۳) د. على لطلضي»ء دراسات ے التنمية الافتصادية» مرجع سابق: ص ١١ “١١0‏ . 

(۳) د. حمدية زهران؛ التنمية الاأقتصاديةء الجزء الآولء مكتية عبن شمس» ٤1۹۸ء ۲٤۳‏ . 

- د.وجدي محمد حسين» الملاقات الاقتصادية الدوليةء دار الجامعات المصرية» ص -۲٦٤‏ ١ا۲‏ . 
“ د. محمد زكي شاهين, التتمية الاقتصادية » الكتاب الثاني؛ دار النهضة العربية » اء ١1۹۷؛‏ ص1۹ . 


0 


ظهور قطاع تصديري متقدم» يرتكز إنتاجه على المحاصيل الأولية التي 
EE ESS A EEL SEET Aa‏ 
الآخرى فارالت على خالا من التخلت» وهذا هو أحد الوجوهم السليية 
الف مارات الاخ 

وبتعبير آخر فإن الازدواجية تعني انقسام الاقتصاد القومي إلى قطاعين: 
أحدهما قطاع اقتصادي متطور » سواء من حيث أساليب الإنتاج المستخدمة»› 
أو إنتاجية عناصر الإنتاج الموظفة» أو مستوى معيشة الأفراد الذين يعملون 
فيه» وعادة ما يكون هذا القطاع مرتبطا باقتصاد الدولة الأم. أما القطاع 
الثاني فهو على النقيض من ذلك يسوده التخلف 2 الأوجه الثلاثة المشار إليها 
أعلاه» وعادة ما يكون إنتاج هذا القطاع عند حد الكفاف . وأبرز مثال 
على ذلك ما تميز به قطاع النفط وهو القطاع الرائد 4 اقتصاديات بعض 
الدول العريية» من تطوره التكنولوجي وارتباطه بالأسواق الخارجية»ء بك 
حبن طلت القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والخدمات متخلفة 
تكنولوجياً» ومرتبطة بالاقتصاد حلي 

ويشكل عام فإن وجود تلك الازدواجية يدل على أن هدف انسياب رآس 
الا و اي ن E‏ 
مصالح معينة للمستثمر الأجنبي» الذي هو بحاجة إلى المنتجات الأوليةء 
وهذا ما جعل بعض الاقتصاديين يعتيبرون هذا النمط الاستثماري من بين 


(۱) محمد عبدالشفيع› 3 فقصية التصنيع ے إطار النظام الاقتصادى العالمي إالحديك : مرجع سایق › TEE‏ 
49 ے. سبل الحميد الغزالي؛ حول منهج الإسلامي 4 التتمية 4 الاقتصبأديةء دار الوفأء للنشر والنوزيع؛ 


المنصورة؛ E ANE‏ 
(TT)‏ د. ماع سعید العتيبة؛ البترول واأفتصاديات الاماراتٹ العربية اة اللجلد الأول» ط٣‏ / ٤٣١‏ / 


۰ ص ۲۱۵ . 


العوائق التي حالت دون التصنيع 2 الدول النامية'. 


همها در رة هة أن اهر ت العو ال وه 
وا ا یکا غات ادل 
O RC PE E E TEE‏ 
المتقدمة» التي أفرزتها الصناعات الحديثة ومخلفاتها» بشكل ألحق الضرر 
بالموارد الطبيعية ى هذه الدول» والصحة العامة» ومن تم كيدها ميالع 
باهظة» انعكست ب النهاية بے زيادة تكاليف الإنتاج» ‏ وعلى سبيل المشال 
ات اودب ال الان ر اد ا د ت 
السبعينات» ثم انخفضت إلى ٠٠١‏ ملياز 4 عام ٠1۹۸م‏ . ولتجنب هذه 
A A IS o‏ 
الناميةء وقد شجعها على ذلك أيضا رخص اليد العاملة» وتوفر مصادر 
الطاقة الرخيصة 4 الدول النامية» التي بدورها تسهم 4 تخفيض تكاليتف 
ااا ا ا وا ل ف ا ا 
القكنو لر جى الول لتقد هة آالدى قرط نمطا سا 2 اسيم الذولى 
للعمل» يسمح بانتقال الصناعة غير الحيوية وذات التكنولوجيا المتقادمة 
كالصناعات الكثيفة العمل كتجميع الآلات وصناعة النسيج والملابس آو 
GE E O E‏ 
)١(‏ د. على لحلفي» دراسات ب التنمية الاقتصادية» مرجع سابق» ص١١‏ . 
(۲) د. فرهنك جلال» التتمية الصناعية العريية وسياسات الدول المتقدمة حتى العام »٠٠٠١‏ مركز 

e E E CT E RT 

TN e AT ألبنك الدولٹي: تقرير عن النتمية ہے ألعألم»‎ (TT) 
د. محمد إبراهيم عيدالرحمن» الشركات الدولية النشاط وتصنيع الدول النامية - مع الإشارة‎ )( 


لمصر. جامعة الدول األعريية معهد اليحوث وألدراسآات ألعرييةء ۹۹ء ص ۷- ۸ 
5 د. فرهنكف حللال› ألتنمية الصناأعية العربية و سیاسات الدول التقدمة ء مرجع سایق ص۸٦‏ : 


la a E SE E 
الالكترونية والكهربائية » وبالتالي ما زالت الدول الناميةء ب2 ظل التقسيم‎ 
الدولي للعمل الراأهن تحتفظ بدورها الأصيل كمورد للمواد الخامء إلا آذه‎ 
ا ا وهو دور ثانوي بے تصدير بعض المنتجات الصتاعية" التي‎ 
2 لم تحدث روابط آمامية أو خلفية مع باقي فقطاعات الاقتصاد القومي‎ 
الول اا و رج را اة اتان اا‎ 
وساعدها على ذلك التقدم التقني» الذي أتاح إمكانية تجزئة العملية‎ 
الإنتاجية إلى مراحل» وتوطين هذه المراحل 4 دول متعددة. وبالتالى‎ 
أصبحت الدول النامية 4 وضعها التبعي بے إطار التقسيم الدولى للعمل‎ 
لزاه‎ 

وهكدا يتضح أ التقسيم الدولي للعمل والاستتمارات ت الأجنبية قد 
خلق ئا من التكامل المشوه بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية»ء وذلك مما 
يحتم على الاقتصاديات الآخيرة العمل الجاد لتفيير النمط السلعي 
لصادراتهاء وتنويع اقتصادياتها» حيث إن التقسيم الدول للعمل الراهن 
وتمسك الدول النامية بمقتضياته لم يخدم سوى مصالح الاقتصاديات 
المتقدمة» ب4 حين تبقى الدول النامية ل موضح التبعية الاقتصادية 
للاقتصاديات المتقمة. 


() د . ؤاد مرسی : الىرآسمالية تجدد نفسها: ٠‏ عالم المكتية؛ الوبت: ۹۰ صا ۲۲ . 
7) د. محمد عبدالرحمن» الشركات الدولية النشاط وتصنيم الدول الناصة 


یع الندوں اميه مرجع سابق؛ س 


المبحث الغاني 
أسباب التبعية الخذانية 

مقدمة: 

اتضح مما سبق عجز الإنتاج الغذائي ب2 الدول العريية عن مواكبة 
الطلب المتزايد على السلع الغذائية ب4 هذه الدول»ء مما جعلها بالتالي تلجأ 
إلى العالم الخارجي لتأمين احتياجاتها وقوت شعوبهاء وهذا مما أوقعها تحت 
رج الول لطر م ف تى على د هو ا اقا وي 
اقتصادية. 

والكتوال الذي يتبادر إلى الذهن هو :ما هي الأسباب التي آدت إلى 
عجز الإنتاج الغذائي عن تفطية الطلب المحلي ب2 الدول العربية؟ أو بمعني 
آخر تا هي أسباب التبعية الغذائية العربية؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه د 
هذا المببحث» إذ آنه لا ريب أن واقع الإنتاج الغذاتي العربى يمترضه العديد 
من العقبات» التي تحول دون زيادته ونموه» بشكل يحقق الاستقلال الغذائي 
العربي»ء وبتاء على ذلك فإنه يمكننا تقسيم تلك العقبات إلى خمس 
مجموعات رئيسية هي : 

ا عبات رط با مارات لاع 

۲ - معقبات متصلة بالسياسات السعرية والخدمات التسويقية. 

۲“ عقيات خاصة بالتمويل الزراعى. 


٤‏ - عقيات متصلة بألہجرة الريفية (إهمال التنمية الريفية). 


N 


ت عقيات طبيعية. 


وفيما يلي نناقش تلك العقبات بشيء من التفصيل. 


١‏ - ضآلة (تدنى) الاستثمارات الزراعية العربية: 


على الرغم من الأهمية التي تمتلها الزراعة 2 البنيان الاقتصادي العربي 
إلا أن استراتيجيات وسياسات التنمية العربية رأت أن التصنيع والتركيز على 
القطاعات اللازراعية هى السياسة المثلى» والكفيلة بتحقيق التقدم 
قاد وان ك اول اادد 


ومن هذا المنطلق الخاطئ آخذت السياسات التنموية التي اعتمدتها 
ححكومات هذه الدول طيلة السنوات الماضية تعطى الأولوبة 4 استثماراتها 
القطاعات اللازراعية» خاصة القطاع الصناعي» الوضع الذي آدى إلى ضالة 
نصيب القطاع الزراعي من إجمالي الاستتمارات العامة»ء ويبدو ذلك بوضوح 
من خلال أرقام الجدول رقم (١٠)ء‏ الذي منه يتبين أنه بج الوقت الذي بلفت 
فيه الاستثمارات 4 خطط التتمية العربية نحو ۲٤١‏ مليار وذلك خلال الفترة 
1 - ۱۹۸۰م» فإن نصيب القطاع الزراعي فيها لم يتجاوز نسبة 4۸ء بل 
إن تلك النسبة ظلت تدور حول ٨۹‏ من إجمالي الاستتمارات العربية & عام 
8 


که هتل 5ف اة ا )وة هة ال هداع عل الت كرت انى 


. الصندوق العريى للانماء الاقتصادى والاجتمأعى الكوبت: مذكرة عن الزراعة» 1۹۸۹ء صا‎ )١( 


T+ a Sr a ea e lL Sate k9 a lale NN eal A A Habel! -~ 
۴ دقفت ابخرنتهة لنشن انرز > هد :د ز انرز اعی چ حصن ادون انغزیز> : زجع سایق : صن‎ 


ا 


يواجهها هذا القطاع والعاملون فيه المثقلنون بالفقر لا ریب آن ما نشاهده 
اليوم من تحلف الزراعة العربية وعجزها عن مواجهة الطلب المتزايد على 
المنتجات الغذائية ب4 هذه الدول فضلا عن أن تخلف القطاع الصناعي 4 حد 
ذاته لہو دليل على فشل خطط التنمية الاقتصادية 2 الدول العرييةء الأمر 
الذي يحتم على هذه الدول إعادة النظر 2 سياساتها التتمويةء والأخن 
بسياسات اقتصادية أكثر 0 بين القطاعات الاهتصادية المختلفة. 
جدول رقم (۱۵) 
التكوين الرأسمالي المستهدف 
4 القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية 


الأخرى على المستوي العربي خلال القترة ۱۹۷٩‏ - ۱۹۸۰م 


EVA ۷۹ ENS قطاع الزراعة‎ 
EV TIT TYT10,° ۲٠۹٤٤.۰١ ¦ القطاعات الاأحری‎ 
ET E VY EO, ° SS PE | جملة القطاعات | | جملة القطاعات‎ | 


الآمن الفذائی» ط٣‏ ۱۹۷۹ ص۸٣.‏ 


أشافة إل ولك دات TERE‏ الا 


توزيمها؛ بين أرياف الدولة نفسها» كما هو الحال 4 الأردن؛ د 


الحاجات الملحة للأغلبية العظمى من المزارعينء الذين يكسبون عيشهم من 
الزراعة المطريةء أو من خلال عملية تربية المواشي" .ولا ريب أن هذا الخلل 
الخطير ك التوأزن بين تتمية هذا القطاع 2 مختلف أرياف الدولة نقسها 
یعس عدم مراعاة العدالة الأجتماعية 4 خطط التنمية الاقتصادية 
الأردنية. 

ارا إلى تهت الا ار ال رر اغى من حا ا ارات 
العربية فإن ذلك يدل بكل وضوح على أن الآهمية النسبية للاستثمارات 
الزراعية ما زالت قاصرة عن دفع عجلة التنمية الزراعية التي تساعد على 
تحقيق الأمن الغذائي بے تلك الدول»؛ التي يحتاج (يتطلب) القطاع الزراعي 
فيها إلى زيادة الموارد الموجهة نذحوه» حتى يتمكن من القيام بدوره ك 
المساهمة ج التنمية الاقتصاديةء و تلبية احتياجات المجتمع العريي من 
السلع الغذائية» ومن ثم ب2 إزالة شبح المجاعة عن الشعوب العربية؛ وأخيرا 
Ec E CEES OE‏ 

وليس من المستغرب آن يرى الياحث الإنتاج الغذائي 4 معظم الدول 
رة ة0 ادهو الشدو ن طالا تت اتر ر اة تن مانا 
اا واا 5 السياسات التتموية العربية› e‏ إنه من الواضح آن 
دفع عجلة التنمية الزراعية يتوقف إلى حد كبيرعلى تدفق الموارد 
الاستتمارية نحو ذلك القطاع. 

والحقيقة المرة التي ما زالت تتجاهلها بعض الدول العمربية تجاه هدا 
القطاع - القطاع الزراعي - هو تجاهلها الآهمية البارزة التي يحتلها هذا 


(1) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» واللجنة الاقتصادية لغري آسيا: بعثتا استعرإض سياسة 
التلمية الريفية إلى اليمن والأردن: دروس مستفادة من التجربة. الناشر مجلة الزراعة والتنمية بك 


القطاع 4 افتصادياتهاء سواء من حيث مساهمته بے توليد نسبة هامة من 
ناتجها المحلي الإجمالي آو من حيث استيمابه لأكبرقوة عاملة فيهاء وعلى 
سبيل المثال بلفت مساهمة هذا القطاع 2 الناتج المحلي الإجمالى د 
موريتانيا نسبة 1۲۸ 2 عام ۱۹۸۸ء وب الصومال بلغت تلك النسبة نحو 10/ 
ج العام نفسه "بينما بلغت نسبة القوة العاملة 2 ذلك القطاع نحو /٦٤‏ 
و۷۷ و1۷۲ 4 كل من السودان والصومال واليمن على التوالى. 

ولا ريب أن ذلك يدل على التتاقض الواضح بين مدى مساهمة هذا 
القطاع 4 تنمية الاقتصاد القومي ويين الاستثمار المخصص لتنميته". 
۲ - عقبات متصلة بالسياسات السعرية والخدمات التسويقة: 

من الواضح أن السياسات السعرية الزراعية من بين العوامل التي يمڪن 
ا فاس دو اا ا ع ا اا وس تحسین آو تخفيیض 
دخول المنتجين الزراعيين» وبالنظر إلى السياسات السعرية التي مارستها 
العديد من الدول العربية فإنه يتضح آن هذه الدول رغبة منها 4 كبح جماح 
التضخم ب أسعار السلع الغذائية خاصة المواد الأساسية فقد فرضت نظام 
التسعير الجبرى على هذه المحاصيل الغذائية“. 


() الينك الدولي - تقربر عن التنمية ے2 العالم لعام ۱۹۹۰ جدول ۳؛ ص٤٠۲‏ . 
(۲) جامهة SS‏ ۰ 


)٤(‏ المنظمة العريية للتنمية الزراعية» برامج الأمن الغذائي یوی الجزء الأولء إستراتيجية الأصن 


E e A 


من الفلاحين المنتجبن» باعتبار أن تلك الأسعار التي تدفع لهم لقاء منتجاتهم 
تعتبر متدنية ويشكل لا يتناسب والجهد والتكلفة الإنتاجية» حيث لم تخد 
تلك السياسات 2 الحسبان الأسس الاقتصادية التي يجب أن تبنى عليها مثل 
هذه السياسات» كتكاليف الإنتاج وتحقيق عائد مجزى للمزارع» وذلك 
مما قضى على حوافز الاستثمار الزراعى 2 هذه الدولء بل وحرم (أفقد) 
المزارعين من مداخيل تشجعهم وتمكنهم من زيادة الإنتاج السلعي وتنميته . 

ويجدر بنا آن نشير ك هذا الصدد إلى الدور السلبي للسياسة السعرية 
التي استخدمتها مصر - لفترة طويلة - كاداة لتوزيع الدخل بين الزراعة 
SEEN E CER ES‏ 
الذي أثر بشكل واضح ب الإنتاج الزراعى". وقد لا يبدو ذلك غريبا إذا ما 
aa ON O E‏ 
ki‏ ۰ 


(1) الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العريية» أزمة الأمن الغذائي 2 الوطن 
العربي» دراسة قدمت إلى الندورة الثلاثين لمزتمر الغرق العربية» دمشق؛ إبريل ۱۹۸۸ء الناشر: 
مجلة أوراق اقتصادية» عدد ٤‏ نایر 4۹۹۰ء ص 6٤‏ . 

- د. صبحي قاسم نظرة تحليلية 2 مشكلة الغذاء بے البلدان ألعرييةء مؤسسة عيدالحميد 
وا AE AT sl‏ 

(۲) د. منى مصحلفى البرأادعسي» سياسة الغذاء ے مصر درأاسة نقدية للبحوث والدراسات الخاصة 
بمشكلة الغذاء 2 جمهورية مصر العربية من بداية السبعينات»ء مجلة مص ر المعاصرة» العددان 
Na AA BS ls‏ 

(۳) د. صلاح وزان» السياسة السعرية وآثرها على دخول صغار المزإرعين المنتفعين من قوانين الإصلاح 
الزراعي ومشروعات التوملين ‏ كَل من مصر وسوريا وألعراق» مجلة الزراعة والتنمية ب2 غريي 
ا تت ۹7 العد د26 کی ¥ 
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آت اروق اف ين افع ر ا ا ا ا د 
المحاصيل» ويبدو ذلك واضحا من الأرقام الموضحة 2 الجدول رقم (١١)ء‏ 
ال تشير إلى المقارنة فيما بينها إلى الفرق الشاسع بين السعر الذي يتقاضاد 
ااع الضرى فا حدر عر اقا ت اتج ا وي ار ون 
أن هذا الفارق ب صالح الدولة لما يتيح لہا من موارد مالية ضخمة إلا أن ذلك 
انكس سلبا على إنتاجية وإنتاج تلك المحاصيل» ومن ثم على دخول 
المزارعين. 


آساس التركيب المحصولي» آي المحاصيل التي تشترا ك معه ے2 الدورة 
الزراعية. الآمر الذي يجعل أسعار الشراء غير مجزية» حيث إنها لم تأخذ و 
الاعتبار المحاصيل الأخرى التي تدخل 2 الإنتاج. 

جدول رقم )۱١(‏ 


تطور السعر المحلي والسعر العالمي لبعض 
المحاصيل الرئيسية 4 مصر خلال الفترة -٠۹٠٦٠١‏ ١۱۹۷(جنية‏ طن) 


__الستة_ | اسع | اليد | تسترا |_ انول | الو 


۰ سعفر محلي 
سعر عالمی ۳١ AA‏ 00 0 11° 
۵ سعر محلی 0 ۷ 4۷ ۰۲ 
سعر عالی E i o٤ ۲١‏ 3 
۰ سعر محل | ۳۹ ۲۸ ۲ ۷ 110 
تفر عائی | ۷۲ Vé ۰۱ VA‏ 0۹۸ 
۵ سعر محلی 0 e 0١ E‏ 0 
سعر عالمى ۹ “٤‏ ۰۷ 1° 


المصدرةد. صلاح وزان؛ السياسة السعغردة وأثرها علی دخول صغار المزارعين المنتفعين من فقوانين الإصلاح 


۲ صر أ 
الزراعي ومشروعات التوطين ج كل من مصر وسوريا والعراق a‏ سایق؛ ص۸۸ 


0 


ولو أخذنا آيضا تصعيرة الحليب المصتع 4 سورية - كمال آخر - 
لوجدنا أنها لا تتجاوز ۷,١‏ ليرة سورية للكليو جرام للمستهلك» 4 حين أن 
E O E E I EEE‏ 
وتكلفة مادة التعبئة تبلغ نحو ٤‏ ليرات سورية» الوضع الذي نجم عنه توقف 
العديد من مصانع الألبان . 

ولا ريب آن مثل هذه السياسات السعرية يبدو فيها التمييز السعري 
ا لاد اولك وا غ جات ا د اناع زرا ی لدی 
ما زال دخل الأفراد المنتمين إليه أقل من دخل العاملبن 2ے القطاعات 
الأخرى". 

راا ا ا ا ول ار ات 
4 تحقيق نوع من التوازن بين العائد الاقتصادي من النشاط الزرأعي وبين 
الغائد من الأنشطة الأخرىء الوضع الذى يزيد من حدة تشوهات الاقتصاد 
العريي» فضلاً عن أن ارتفاع التك اليف الإنتاجية بل بمض المحاصيل 
الغذائية يفوق ارتفاع معدلات الأسعار المحلية المحددةء وقد تسيب تطبيق تلك 
E EE O EEE E‏ 
الزراعميين إلى الترسخ ك بعش انزراعات الأتكتر رة كما هو الال د 
زراعة القات ب2 اليمن» وذلك على حساب الإنتاج الغذائى» الوضع الذي 
ألحق الضرر الكبير بالمعروض من ذلك الإنتاج . 


: اهن الغذاثي والممل المريي المشترك» دأر األفكر المعاصر؛ يروت صل‎ AED 


: 1 
1 


ك 1¥ 
(Y}‏ د. خسن جمعه: ألمسالة الزراعية والآمن الغدائی ہے الوطن العرییء 0۵ :ء ص *۱ . 
(۳) انظلمة ألعربية للشمية الزرأعيةء إسترأتيجية الأمن الغذائىء الجزء الآول» مرجع سایق › ص٤‏ ۲ : 


0 


ناهيك عن أن إنتاج القات ونحوه مخالف للإنتاج 2 الاقتصاد 
الإسلامي» الدي يرى آن المنتجات هي التي تشبع حاجة حقيقية للاإنسان» 2 
E E E CE‏ لقاعدة كل ماحرم 
استهلاكه حرم إنتاجه وتداوله" » وذلك استادا على نصوص إسلامية 
عديدة» منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم على القوم أكڪل 
شيء حرم عليهم ثمنه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول اللّه: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى 
بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هو حرام» ثم 
قال صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها 
جملوه «أذابوه» ثم باعوه فأكڪلوا ثمنه»› وهذا مما يترتب عليه ابتعاد 
المجتمع الإسلامي عن المنتجات التي لا يحل للمسلم استهلاڪهاء ولو ڪان 
الہدف من وراء إنتاحها تصديرها لغير المسلمين» وے هذا حسنة للاقتصاد 
الإسلامي» من خلال مساهمته 2 تطهير العالم بأسره من السلع الضارة. 

إلا آنه مما يجدر التتويه إليه أن بعض الدول المربية حاولت تعويض 
المنتجين الزراعيين عن خسارتهم الناتجة عن انخفاض أسعار مبيعاتهم» من 
خلال تقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعى» إلا أنه رغم إيجابيات ذلك 
الدعم فإنه ما زال محدود الأثر 2 تخفيف حدة التضخم بے التكاليف 
الإنتاجية» التي يتحملها المزارع والتي لم تسمح له بتحقيق عائد مجزى ك 


(۱) د “شوشي ديتاء النظرية الاقتصادية من منضلور إسلامي» مكتبة الخريجي» الرياض› طلا 
4 ص 1 1- ۲أ . 

(۲) تاليف الإمام الحافظ أبي عبدالله البخاري» صحيح البخاري» تحقيق محمد القطب» ج۲ء باب لا 
ياذاب شحم الميتة ولا يياع ودكه؛ حديث رقم ٤۲۲۲ء‏ المكتة العصرية؛ بيروت» ص ١١٤١ء‏ ص100 . 

. ١١١ د. شوفي دبياء النخلرية الافتصاديةء المرجح السابقء؛ ص‎ (T) 


ل ف ر ا O a‏ 
هذا عن دور السياسات السعرية» و2 هذا المجال فإن الخدمات 
E O E E ER EE‏ 
إن عمليات التسويق والترويج من العوامل التي تساهم 4 دوران عملية التنمية 
الاقتصادية» حيث إن إهمال جانب التسويق والترويج من شأنه آن يحد من 
التوسع 2 المشاريع الإنتاجية» ويعيق بالتالي مقدرة الدولة على الاستمرار ہے 
تنمية الإنتاج(۲ ) » وعلى الرغم من ذلك فإنه يلاحظ أن عمليات التسويق 
والتخزين 2 معظم الدول العربية ما زالت تتقصف بالنقص والقضصور 
الشديدين» حيث يسود التخزين الردىء التقليدى ج العديد من هذه الدول؛ 
الوضع الذي تسيب بك ارتفاع نسبة الفاقد من الحبوب ب الدول العريية إلى 
نحو ١۸ء‏ بل وترتفع هذه النسبة إلى أكتثر من ذلك 4ے كَل من السودان 

CO Na E E e 

إضافة إلى ذلك فما زال العديد من الدول العربية تعاني من النقص ج 
الخضدمات المرتيطة بالتسويق كالنقص الشديد بے وسال النقل والترحيل 
والمواصلات وقلة الطرق المعبدة» وذلك مما يشكل صعوبة كبيرة آمام نقل 
المنتخات الزراعيةء ويزيد من تكلفتها 2 الأسواق المستهلكة؛ الوضع الذدى 
يحد بے النهاية من التوسح بے إنتاح هذه المحاصيل الزرأعية(٤).‏ 


(1) المنخلمة المريية للتنمية الزراعية» إستراتيجية الأمن الغفذائي» الجزء الآول» مرجع سباق» ص ۲٤‏ . 

. الشركة المريية للاستثمارء» تصور حول إنشاء شركة عربية للتسويق» ۹۸ء ص‎ )١( 

(۳) الاتحاد العام لغفرق التجارة والصتاعة والزراعة للبالاد العريية» آزمة الأمن الغذائي 4 الوطن 
العربي» مرجع سابق» ص0۲ . 


( د عبدالله القيان» الأمن الغذائى والعمل الخربى المشترك: مرجع سايق ص ١۷١‏ : 


= ااي ت ا بے 
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فما بالنا إذا ما علمنا آن الجزء الآأكبرمن شبكة الطرق الداخلية 2 
يعض الدول العربية عير معيدة › وكمتال على ذلك بلغت نسية الطرق العيدة 
إلى غير المعبدة 4 جيبوتي نحو 1٠١‏ من مجموع شبكة الطرق» و2 السودان 
بلغت تلك النسية 26ے خن بلغت تلك التسبة ة الصومال نحو ١۲‏ ©. 
الموإصلات› الأمر الذي قر يؤدى إلى بقاء الإنتاج ہے أآمأاكنه › رف 
الشف > وما يترتب عليه من آأضرار للمستثمر الزراعى. 

۳ - قصور التمويل الزراعي 

تحملهاً المزارع بموارده ألخأاصةء ما لم تمد حكڪومته يد العون والدعم له 
إذا ما أرادت النهوض بذلك القطاع لمواجهة الطلب المتزايد على منتجاته“ 
يتباين من دولة لآخرى. 

ويمكننا 2 هذا الصدد أن نجمل تلك المشاكل 2 النقاط التالية"“: 
للتنمية بتقديم القروض لبعض المزارعين 4ے ظل غيبة البنوك المتخصصة 


(1) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتقمية› حنیتبا؛ آقل اا تقریر ۹۹۸ ء ص 2 
(۲) د. عبدالله الشيان: e‏ ألعريي المشترك» مرجع سایق» ص ۱۷۹ . 


(۳) المنظمة المربية للتنمية الزراعية؛ إتراتجية إلاأم إا ا اا 
a 2‏ گنی چ دول مرجع سابق : ص ' 
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لذلك الاقراض» وعادة مثل هذه البنوك غير المتخصصة تحجم عن التوسع 4 
تقديم مثل تلك القروض لعدة أسباب. أهمها ارتفاع عنصر المخاطرة بے 
القطاع الزراعي قياسا بغيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. 

ب - ڪهما آنه 4 حالة E‏ البيئات المتخصصة للائتمان الزراعي ج 
بعض الدول العربية فإنه EE‏ تتميز تلك القروض بارتفاع تڪلفتها وتفييد 
Tg‏ 
حبن أن بعض اليئات الإقراضية بے الدول العربية تشترط ضمانات عقارية 
لنحها تلك القروض» الأمر الذي قد لا يتوفر لدى الكثيرمن المزارعين 

ر ا ل د اون 

€ - محدودية السيولة النقدية لدى بعض بنوك الائتمان الزراعي مما يحد 
من قدرتها على التوسع 3 الائتمان متوسط وطويل الأجل؛ واقتصار عملياتةا 
على القروض قصيرة الأجل. 

و هذا الصدد يمكننا الإشادة بالدعم الذي تقدمه الماك العربية 
السعودية للمزارعينء كقيام البنك الزراعي ا بتقديم قروض معفاه 
من الفوائد إلى المزارعبن وتوفير الإعانات والدعم لمستلزمات الزراعة والإنتاج 
الزراغي. إذ أن الدولة 2 هذا المجال تتحمل نحو 10١‏ من تكاليف الأسمدة 
وأعلاف المانشية والآليات والمضخات الزرأعيةء ونحو 2١‏ من تكاليف 
معدات الدواجن» إضافة إلى قيام الدولة بشراء القمح من المنتج بسعر مجزي 
يقدر بنحو ۲ ريال للكيلو'» وكانت النتيجة المباشرة لذلك الدعم أن نما 
الإنتاج الغذائى وبمعدلات سريعة» الوضع الذي خفف من الاعتماد على 
الخارج 2 الغذاءء بينما يتبارى البعض ب إلقاء اللوم والنقد على الدعم 


(1) الأمانة العامة لاتحاد الفرف العريية الخليجيةء الدمامحء واقع وآفاق التنمية الزراعية 2 الدول 


TT 1 — 1 a ٤ ۹ 1 E 
‫َ ۲ EE } 


العربية الحليجيةء» ص > نک تسن 


اللسخي الذي تقدمه الحكومة السعودية N‏ الزراعي فيهاء > مبررين وجهة 
نظرهع الضيفة بان الملكة ليست بك زراعيا وهم هة انول رتجاهلون 
واقع الافتصاد السعودي» الذي يحتم ضرورة توظيف الموارد المتجحمعة من 
مصدر ناضب إلى مصادر باقية ومتجددة» من شآنها أن تساهم 2 نقل 
الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي فائم على سلعة النفط إلى اقتصاد متتوع 
القاعدة الإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن أية محاولة لتحقيق الأمن الغذائي ج 
آي بلد زیی کن روا عن قاعدة ا المربي المشترلف› 
ك المجال الزراعي بقدر ما يكون ذلك رافدا من روافد ذلك العمار". 

٤‏ - الهجرة الريفية (إهمال التنمية الريفية): 


على الرغم من آن عنصر العمل يعتبر من العناصر المهمة 4 أية عملية 
إنتاجية إلا أن هجرة ة ذلك المنصر من الأرياق والمناطق الزراعية إلى المدن 
والمخاطق الحضرية أضحت إحدى المشاكل الاقتصادية التي تواجه غالبية 
الدول العربيةء والتي تسببت ب فقدان القطاع الزراعي الكشثرمن عمالته 
النشطة والمنتجة وتناقصها على مر السنين» إلى أن وصل الحال 2 بعض هذه 
الدول أن أصبح النقص ب تلك العمالة مستولاً عن جزء كبير من الخسائر 
التي تلحق بالمحاصيل الغذائية وقت حصادها". 

ولعله مما يزيد القلق الذي تثره تلك المجرة المتزايدة نحو المدن هي أنها 
تتكون من العناصر الأكثر شبابا وكفاءة . وذلك مما يعني أن هذه 


(1) اتحاد غرف التجارة الأردنيةء قلاع الزراعة وتحقيق إلأمن الغذائي 2 الأردنء دراسة قدمت إلى 
الدورة الثلاثين مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة ك البلاد العرييةء إبريل ۱۹۸۸ء نشرها 
أتحاد الغرف المريية ضمن کتاب دراسات اقتصادية» ص ۲۱۹ . 

(۲) المنضلمة العربية للتنمية الزراعية ء إستراتيجية الأمن الغڏائي» الجزء الأول؛ مرجع سابق» ص ۲۹ . 


9 المرجح السايق» کو 


البجرة حرمت هذا القطاع من فئات يشتد عليها الطلب» 4 حين آن نزوحهم 
إلى المدن لم يشكل بالضرورة إضافة إلى القوة الإنتاجية» وبشكل فعال؛ 
حيث إن معظم النازحين غير مدربين ومؤهلين» بشكل يتيح لهم الاستفادة 
من فرص العمل إذا ما وجدت» وذلك مما أدى إلى تفشي اليطالة المقنعة 
والسافرة"“ - لاسيّما وأن ذلك النزوح أصلا غير مرتبط بقرص عمل منتجة 
بے المدينة - وقد تسيب 4 تفاقم مشاكل الإأسكان وتدني مستوى 
الخد ات 2 اادد أن لك زاد من الطاب على الاك الأشراندى 
جر معه ارتفاع ب أسعار الأرأضي والإيجارات» بمشكل لا يتناسب ب4 آغلب 
الأحوال مع مستويات دخول تلك الفثات النازحة» مما أضطرهم بالتالي إلى 
مساكن الصفيح» وأخرى غير صحية» وزاد من الضغط على الخدمات التي 
تقدمها الدولة لسكان المدينة. 


والسۋال الذي يفرض نفسه هو: ما هى آسياب تلك البجرة آو بتعبير 
بآنها ضرب من التهجير الفعلي الذي يعمل على إحراق عنصر العمل العربي 
e N‏ ا ی ل اھر 


التخلف التى تسود المجتمعات الريفية الناجم عن عدم توازن التتميةء آو 


(1) جامعة الدول العريية ء وجهات أخرى» التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۸۲ء ص ۲۵ . 

(۲) د. صلارق عید الغني عبداللحليف» د. منيرسعد عبدالللف» خلاهرة التحضر وأثرها على البيئة ك 
منطقة الخليج العربي»ء دراسة مقدمة إلى الندوة العلمية العالمية الرابعة المنعقدة 2 مركز دراسات 
الخليج بجامعة البصرة عام ١1۹۸ء‏ نشرها المركز ضمن كتاب وقائع وبحوت الندوةء المجلد 
الأو هر 0 ۴۹ : 

(۳)اتحاد غرف التجارة السورية» فطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي 2 الأردنء دراسة قدمت إلى 
الدورة الثلاثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة 2 البلاد العريية» إبربل ۱۹۸۸ء نشرها 
e E E EOE‏ 


1۹ + کے‎ E) EE EE E O EE A 1 
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بمعنى آخر من سوء توزيع مرافق التنمية» كالخدمات العامة ومرافق التعليم 
والرعاية الصحية والإإسكان والكهرباء... إلخ» حيث تركزت هذه د 
المدن» مما جعلها بالتالي تشكل منطقة جذب لسكان الأرياف » يضاف 
إلى ذلك اختلاف مستويات الأجور وتباين الظروف المعيشية بين الريف 
والحضر وتركز التصنيع ج المدن وهذا ما أدى إلى نزوح أهل الريف إلى 
المدن رغبة منهم ب تحسين حياتهم المعيشية والوظيفية» إلا أنه مما يؤسف له 
آن تلك الهجرة - أو النزوح - لم تحقق أحلام النازحين» فما زالوا يعمانون 
من البطالة والبؤس والعوزء التي كانوا أصلا يعانون منها 2 الريف”. 

وكانت النتيجة الوأضسحة للعيان أن تحولت تلك القوة المنتجة إلى قوة 
مستهلكةء تزيد من الطلب على السلع والخدمات» الأمر الذي يحتم على 
السياسات التنموية ب تلك الدول أن تقلل من آثار الجذب ك المدن»ء وعوامل 
الطرد من الأرياف» وتضييق الفجوة الاقتصادية بين الريبض والمدينة» وذلكف 
من خلال الاهتمام بالتتمية الريفية» والتخفيف من معاناة المجتمع الريفي 
دات الحياة الشاقة. وهذا ما حدا بيعض الاقتصاديين إلى اقتراح ضرورة 
توجيه الجزء الأڪير من الدعم المخصص للسلع الغذائية 4 المدن إلى التتمية 
الريفية والزراعية وبناء البنية الأساسية التي تحتاجها المناطق الريفيةء وذلك 
كعلاج لمشكلة الهجرة الريفية""» والتي من المتوقع لہا أن تستمر وبشكڪل 
متزايد» طالما بقيست التتمية الريفية مفقودة ے خطط التنمية الاقتصادية 
العربية» وتركها على نمطها القديم. 


(۲) جامعة الدول العريية وجهات أخرى» التقرير الاقتصادى العربى الموحد عام ۱۹۸۲ ص ٣۲١۳۵‏ . 
(T}‏ الأمانة العامة لاتحاد الفرف ألعريية الخليجيةء واهع وآفاق ألتتمية الزراعية بے الدول العريية 


الخليجيةء لاء ۸ھ ص ۲۵۷ 


والأدهى والأمر أنه 4 الوقت الذى تتضمن فيه بعض خطط التنمية 
الاقتصادية العربية ضرورة توزيع الموارد الاستثمارية بشكل يحقق التوازن 
TEENA oN aN LNA o‏ 
يعكس تلك التوجهات» فلو استعرضنا خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية 
2 بعض الدول العربية لوجدنا أن تنفيذ تلك الخطط لا يتنسجم مع الأهداف 
المعلنةء طفي اليمن - على سبيل المثال - نجد أن الجزء الغالب من 
استثماراتها يتركز 2 المدن الرئيسية» وهي صنعاء والحديدة وتعز 4 حين 
بقي الريف اليمني دون عناية. علما بأن سكان الريف هم الغالبية من 
السكان إذا أنهم يشكڪلون نسبة 12۷۸ من إجمالي السڪان بے عام 
۹ .هح » وليست اليمن هي الحالة الفريدة 2 هذا المجال فالكثيرمن 
الدول العربية تشترك 2 هذا المنوال؛ وهدا ے الواقع پعڪس سوء توزيع 
الموارد الاستثماريةء والانحياز الواضح للمناطق الحضرية؛ الوضع الذي 
تسبب ب النهاية 4 بروز ظاهرة الجرة الريفية» وهذا ما يجعل مستقبل 
ااك سو ادر دن ااغان الال الاو اتن اع ية 
تحت شفط رأة التروى كسا هاا من بهو الام قحا الناطى 
E‏ 

ا ت ا ی او اکا ار 
بمشكلة الغذاء المريي» وكأآنهم يريدون أن تتبنى الدول العربية سياسات 
تحديد النسل» كما فملت معظم الدول النامية حينما أعتبرت مشكلة 


() منخلمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» اللجنة الاقتصادية لغربي آسياء بعتا استعراض سياسة 
التنمية الريقية إلى اليمن والأردن؛ مرجع سابق. . 


. ماسو اة ب اوخل إالحيها. ص .۷0ل‎ ۹۹١5 اود ۔ الک چ اہ ال ااے.‎ ١ 
جج بی :سار ں کے‎ E e cg go r e e a a 
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السكان E‏ ا للتتمية الاقتصادية. وهم بهذا يصورون الاإنسان 
العربي المسلم خلق ليأكل ويشرب لا ليحرث ويزرع» مغمضين أعينهم عن 
الاستات التى دفعت ذلك العامل إلى الہروب من أرضه الزراعية.؛ والتزوح إلى 
المدن الرئيسية» وعن أسباب تبوير الأراضى الزراعية ذات المساحات 
الشاسعة المتفرقة ب4 العديد من الأرياف العربية. 


٥ه‏ - المعوقات الطبيعية: 


ا E‏ ا اا ا 
ڪالعوائق المتصلة e‏ الزراعية آو EF OE i‏ 3 
e ENE‏ ف LL‏ آنشارت إلبهة فان ج من 
e‏ وتف الشاف: E‏ ا 
الفرات بسوريا واليمن والمناطق الجنوبية من تونس» بينما ار 
الأراضي الزراعية المطرية ب بعض الدول العربية من مشكةة الانجراف 
والتمرية» بشكل يخرجها من نطاق الاستثمار الزراعي ويضطر معها الفلا 
للهجرة من هده الأراضى ڪه 

وعلى سبيل المثال يتعرض نحو 141 من الأراضي الزراعية المطرية و 
الصومال لہذه المشكلة. > كما ينطيق ذلك على الارات ضي المروية ے4 الجزائر 


(1) د. عبد الحميد إبرأهيم» أبماد الاندماج الاقتصادي العربي وأحتمالات المستتيل؛ مركز ودراسسات 
الوحدة ألعريية ء سروت : صل ٣ء‏ ۹۸۳ کو ۳ 
(۴) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» برامج الأمن الغذاتی العریی»ء لاء مرجد سایة» ص ٠٣٣‏ 


ر ع پی: صن 


وسورية والعراق والسودان وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة'“» أما فيما يتصل 
بالمعوقات المائية فتظهر إذا ما علمنا أن حوالي 1۸٠‏ من إجمالي المساحة 
المزروعة ب الوطن العربي تعتمد على الأمطار» كمصدر رئيسي للري» بل 
إن تلك النسبة تفوق 42۹٠‏ بعض الدول العربية كالمغرب وتوسس 
وموريتانياء مما يعرض الإنتاج الزراعي للتقلبات الموسمية والدورية"" الوضع 
الذي يفرض على الدول العربية زيادة مساحة الزراعة المروية» التي لا زالت 
2 حدود ۲١‏ من إجمالى المساحة الزراعية العربية» لاسيما آن الدراسات 
أثبتت ارتفاع إنتاجيتها مقارنة مع الزرأعة المروية» حيث بلغت مساهمتها نحو 
۵ من إجمالى الإنتاج الزراعي العربي . 


(1) المرجع نقفسه» ص ۲٤‏ . 

- المنظمة العريية للتتمية الزراعية ء القططلاع الزراعي وقضايا التتمية بے الوطن ألعربي» مرجع سابق: 
ا 

(۲) المنظمة العريية للتنمية الزراعية» برامج الأمن الغذائي العربي» مرجع سابق» ص ۲٤‏ . 

- د. بديع جميل» ملامح من اقتصاديات الزراعة 4 الوطن المربي» مرجع سابق» ص ۷٤‏ . 

(۳) الاتحاد العام للغرف العريية» أزمة الآمن الغذائي بك الوطن العربي» مرجع ساأبق» ص 1 . 
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ooo 
الحسهث الثالث‎ 


نظر! لتباين أأسباب التبعية المالية في الدول العربية يرى الباحث أنه 
من الضروري تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: أسباب التبعية المالية في دول العجز. 


المطلب الثاني: أسباب التبعية المالية في دول الفائض. 


الب ال#ول 
اسباب التبعية الالية فى دول العجر 

أوضحنا 2 الميحث السابق الديون الخارجية وتطورها المفزع حتى بلغت 
حد الأزمةء التى أخذت تعمصف بالافتصاديات العريية المدينة» مهددة آمنها 

فما هى الأسباب والعوامل التي دفعت تلك الدول إلى الديون الخارجية. 
للنظام الاقتصادى الرأسمالي العالمي القائم على النظام الربوي. إلا أنه رغم 
ذلك هتاف عوامل ليده E‏ ورأء آسياب الاقتراضص الخارجي وتفافمه 2 
السنوات الأخيرةء بعضها يرجع إلى عوامل داخلية كضعف المد خرات المحلية 
وضشل سياسات النتمية وسوء إدارة الدين الخارجي. والبعض الآخر يرجم إلى 
عوامل خارجية» كتدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية والسياسات 
ااا لمتبعة بك الدول المتقدمة وسياسة الإقراض التوسعية. وفيما يلى 
TIE bE‏ 
أولا - العوامل الداخلية: 

ومنها ما یلی : 

|١‏ - ضعف المدخرات المحلية: 

تن ر التمويسل إلى مصادر داخلية كالادخار المحلي وإلى 

مصادر خارحية كالقروض ألخارحية والاستتمارات الآجتبية» و کچ ييىدوۉ 


أن حجم المدخراأت المحلية 2 الدول النامية باستثاء النفطية تتصف 
بالانخفاض والتواضع» قياساً بحجم احتياجات التنمية المطلوبة(۱)ء ونظرا 
لتبنى الدول النامية برامج تنموية كبيرة فقد كان من الضروري أن تحدث 
فجوة موارد محلية» جعلت تلك الدول تلجا إلى الاقتراض الخارجي 
لتمویلها(۲). 


ولا ريب أن هذه القروض تسهم 4 حل مشكلة نقص آو شحة الموارد 
المحلية اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية» مما يخفف من عبء تمويل التنمية 
عن كاهل الأجيال الحاضرة» من خلال أشراك الأجيال القادمة 2 سداد 
الفوائد وأصل الديون المستحقة(۳) لاسيما وأن الاقتراض يشكل آسهل 
الاختيارات المتأاحة آمام الدول الناميةء لتحقيق آهدافها الاقتصادية» حيسث 
إن هذه الدول تجد نفسها ب حالة عجز مواردها المحلية عن تمويل تقميته ا 
الاقتصادية أمام ثلاثة خيارات لحل هذا التعارض وهي(٤):‏ 
أ - إماالرضا بمعدل أقل لنموها الاقتصادى وفق مأ تسمح به 
موأردها المحلية وهذا ما يصعب ألأخذ به لأسباب تتعلق بإبطاء عملية التنمية 


(0 د إبراهيم محمد الفأر» دور التمويل الخارجي 4 تنمية اقتصاديات البلاد الناميةء دار النهضة 
العريية» 1۱۹۸۵ ص "0۳ . 

(۲) د. عادل المهدي» قضايا معاصرة ب2 الافتصاد الدولي» العريي للنشر والتوزیع» مصر» ص ۲۸ . 

- د.رياض صالح آبو العحطاء ديون المالم الثالث على ضوء أحكام القانون الدولي» دار النهضة 
العزكية الخاهرة ١‏ اهن 6۲ 

(۳) د. محمد زكي شافمي» التنمية الاقتصادية ‏ الكتاب الثاني» دأر ألنهضة العربية» اء ١1۹۷ء‏ 
ص ٤۸۹‏ . 

A EES‏ ا رک کن 

5 رفری زكي الدون اة دار الل ارتي فا ك ١‏ 
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مستوی معیشتها ورفاهيتها الاقتصادية. 

ب - آو تعبئة الفائض الاقتصادى الكامن ے4 العديد من قطاعات 
اإلافتصاد القومى؛ وذللک e E‏ الدولة من زيادة معدل ادخارها 
ال 


ج - آو اللجوء إلى القروض الخارجية لسد هذه الفجوةء باعتيار ذلك 
أسهل أنواع الحلول»ء التي يمكن أن تضمن ب آن واحد رفع معدل الاستثمار 
والاحتفاظ بمستوى الاستهلاك المحلي» وهذا الاحتمال الأخيرهو ما لجأت 
إليه الدول العربية المدينة» ولعله من المفارقات أنه على الرغم من ضآلة حجم 
هته الذخرات ك هدو اول اا غاا ما تعاني من سوء استخدامها 
وتبديدها حيث يستتمر جزء كبير منها 4 استتمارات سلبية ڪكاكتتاز 
الذهب وبناء القصور الفاخرة وممارسة التقليد 2 الإنفاق الاستهلاكي من 
جانب الفئات ذات الدخل المرتفع"» وذلك مما يوثر على التقمية الاقتصادية 
4 هذه الدول إذ أنه من الممكڪن استخدام تلك الأموال المهدرة ب2 شراء السلع 
الرأسمالية التي تسهم ك العملية التنموية“» ناهيك عن أن ظاهرة الاستهلاكى 
المرتضع من جانب الفئات المرتفعة الدخل تدل على ابتعادهم عن الاعتدال 2 
الاستهلاكف"» الذي آمرنا الله به سبحانه وتعالی بے قوله:( وڪلوا واسرنوا 


ر کے مھ ا کور ے مغ و ووو . 8 u‏ فل ے 
و سە رفوا انەد لا حب المسرفين 4 (الأعرأف COEF‏ وهوله ال چ انين 


EF‏ 2 ر 


إا أنفقوا لم رفوا وَل يروا وان ب 5لک قَوَامّا 4 (الفرقان: ۷). 


(1) د. إبراهيم محمد القارء دور ! لتمويل الخارجي بك تنمية افقتصاديات البلاد النامية» مرجع سابق»› 
0 
(Y)‏ د. عبدالرحمن یسری؛ دراسات ے4 علم الاقتصاد الاسلامى» دار ألجامعات المصرية: AA‏ ص !ا . 


(۳) سوف تتم مناقشة ذلك بے الباب الثاني. 


۲ - عجز سياسات التذمية: 


لقد كان لنمط التصنيع الذى انتهجته معظم الدول النامية والمعروف 
بسياسة إحلال الواردات دور كبير ے2 زيادة الاعتماد على الافترأاض 
الخارجي"''» حيث إن تلك السياسة لم تنجح 2 تحقيق أهدافها المتوخاة 
منهاء كتخفيض الواردأت وتحسين آوضاع ميزان المدفوعات» وتنويع 
اليكل الإنتاجي» وإنما أسفرت عن زيادة الاعتماد على ألسوق الخارجي 2 
توفير السلح الوسيطة والاستتمارية التي يتطلبها الإنتاج البديل للواردات› 
الوضع الدي ترتب عليه تدهور حالة ميزان مدفوعاتها» ومن تم لجوؤها إلى 
طلب المزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل عجز ميزان المدفوعات". 

[أما بالنسبة للسياسات الزراعية فقد كان اندفاع معظم تلك الدول نحو 

التصتيع على حساب القطاع الزراعي الوضح الذي آدى إلى تدهور آحد 
مصادر تمويل التتمية الاقتصادية فيهاء وجعلها بالتالي تتحول من دول 
مصدرة إلى دول مستهلكة ومستوردة من العالم الخارجي»ء ونظرأ لقلة 
إيراداتها من العملات الأجنيية» فقد اضطرت إلى الاستدانة الخارجية لتمويل 
فاتورة غذائها» ڪما هو حال مصر والجزائر'. 
۴ - سوء إدارة الدين الخارجى: 


)١(‏ د. رمزي زكي» أزمة الذيون العالمية والامبريالية الجديدة» السياسة الدولية» أكتوبر ۱۹۸١‏ ص 
0 

SS 

(۳) بنك الإسكندرية» مصرء النشرة الاقتصادية» المجلد التاسع عشر» ۱۹۸۷ء ص ۸۰ . 

د خر ا ا ا اا افا ت اي 
توزيع دار الجامعات المصرية» ص ۷٤۲ء٠٤۲‏ . 
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المديونية الخارجية لغالبية الدول النامية» إذا أن تلك الدول لم تحدد لنفسها 
سياسة سليمة وواأضحة تجاه مديونيتها الخارجية» ويتضح ذلك مما يلر": 

١‏ - تعدد الجهات المختلفة 2 الدولة التي تقوم بالاقتراض› وعدم 
التتسيق فيما بينهاء مما آدى 2 نهاية المطاف إلى تورط الدولة 4 الكثير من 
القروض؛ بل وتضارب تلك الأرقام داخل الدولة دفسها. 

+ عدم وجود حدول زرمتي مناسب لتسديد حخدمة لديون (أقساط‎ a 
فوائد)؛ بسبب عدم وجود جهة مركزية مسثولة عن الاقتراض الأجنبي»ء مما‎ 
نجم عنه كثرة أقساط القروض وطوائدها» دون أن تكون مستعدة لذلك›‎ 
مما دقعها إلى الاقتراض من جديد لسداد خدمة تلك القروض» كما هو‎ 

7 الاتحاأم تحو الاقتراض قصير الآحل أت التكلاقة العاليةء وذلك 
قبل استنفاذ إمكانيات التمويل من الصناديق التمويلية العربية والاسلامية". 
تانيا - العوامل الخارجية 

ومنها ما يلي : 
١‏ - تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية: 


فر النشرة الاه دة المجلد الا سه ع ی خو سات س ا 


4 
Fh x کي ت‎ 


التجاري مع الدول المتقدمة» وذلك نتيجة انخفاض أسعار صادراتها وزيادة 
ا ا ق ا 
الزراعية للدول النامية من الانخفاض الكبير 2ے اسعارها منن عام 1۹۷۰ح 
حيث انخفضت أسمار معظم السلع الزراعية بحلول عام ۱۹۸١‏ بنسية ٠٠١‏ 
- 1۷۰ عن مستواها عام ۱۹۸۰م . وقد آدی على سبيل المثال تدهور التبادل 
التجاري للدول النامية خلال العامين 1۹۸١‏ و۱۹۸۲ إلى زيادة ديونها ألخارجية 


بحوالي ۷۹ ملیار دولار . 


وتمثٹل حصيلة الصادرات كماهو معروف - المصدر الرتيسي 
EE E IT IE O O TC E‏ 
يعرض قدرة تلك الدول على سداد التزاماتها الخارجي للانخفاض والعكس 
ك و ا ا و کو 
انتاب الاقتصاد الرأسمالي خلال الفترة ۱۹۸٠‏ - ١۱۹۸ء‏ والذي بدوره أثر 
ار ف ف اول و ا ت ا 


وكما هو معلوم فإن تدهور شروط التبادل التجاري تؤدي إلى زيادة 


(1) د. عادل المهدي» قضايا معاصرة 2 الافتصاد الدولي» مرجع سابق»ء ص ٠٤١١‏ . 
(۲) معهد الموارد ألعالمية؛ تقریر موارد العالم» -٩۹۲‏ ۱۹۹۲ء ص ١١۸‏ . 
R. Cline, International Debt, institute international Economice Washitgtion,‏ William()؟(‏ 
DC, 14A¢4,P. 17.‏ 
)٤(‏ د. رسول راضي حربي»؛ مشكةة المديونية الخارجية للبلدان النامية» مجلة الاقتصاد العريي» مجلة 
نن هاتخا الاق ادن افر اعدد 1 44ا الان عقر خن ةة 


Tal Seata NTN Teles lla aia tals OTIS 
لم فسات کے‎ ١ مت تز کا سمت‎ a ر ا سنا تے‎ 


TO ا‎ 
0 qe rei g ` ےا کین‎ ۰.” 


EP SERTE 
سر ی ` ر س ی > سے‎ 
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١‏ - السياسات الحمائية: 

أخفك السفاضات اتجمائية الت طال آمدها ے انون لتم ل 
اجر اا هار كال اا ماوق م م هاو ا 
ا ی ا ت لاوراک و 
تم اختلال موازين المدفوعات وازدياد الممديوئيات وتذهب التحليلات 
الافتصادية ال ا تحرير التجارة 2 أالدول المتقدمة من شأنه رفع أسعار 
صادرات الدول ألنامية. وقد قر علی سبیل امال إمكادية ارتفاع حصبيلة 
النامية من تصدير الفواكه والخضار بنسبة تتراوح بين 2 8 
بالمائة 4 حالة رفع الحواجز غير الجمركية 4 الدول المتقدمة(۲). 

وبالإأضافة إلى الدور السلبي الذى ينعكس لصادرات الدول النامية من 
خلق فوأئض زراعية كبيرة تم تصديرها بو صفها صادرأت مدعومة ا 
اوخو والتي من شانها خفضت الأسعار الدولية› ومن ثم ساهمت 
ے4 تقلیل عوائد التصدیر ے2 الدول الناميةء داهيك عس دورها السلبى حينما 
تفده تلىك الفوائض إلى الندول النامية على شكل معونة غذائية من شآنها 
إحداث كساد ك الأسواق المحليةء ولريما آرجآت التتنمية الزراعية". 


وبهذا يتضح دور العوامل الخارجية 4 تخفيض عوائد التصدير من 


4( مصحلضفی مھدی خسان › واقع وآفاق مديونية العالم E‏ ین ألإامكانات الوطنية ومتعیرات 


الاو باد الدولي» آفاأق !ے. تصادية» العدد ٦۳ء‏ إ کتویر ۱۹۸۸ . 


. ٠٦١ ل . ريأاض صالح دبون› العالم الثالث؛ مرجع ساأبق؛ ص‎ “٣ 
. ۱۹ معهد الموارد العاليةء موارد العالم؛ مرجع سابی؛ ص‎ )۲( 


(۴) المرجع السابق» ص »٤۸‏ ص ۲۱۹ . 


وكنتيجة حتمية أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض الأجنبي» بل 


تشير الدراسات إلى أن سهولة الحصول على الاقتراض الأجنبي ويسمر 
اة مقواضع 4 بدانة السبعيتات أغرى اتير من الول النامة إلى الاجوء 
للاقتراض الخارجي"" ٠‏ إلا أنه سرعان ما أصيحت تلك الفائدة تمارس دورها 
السلبي ك تفاقم الديون» حينما اتجهت نحو الارتفاع منذ نذهاية السيعينات»› 
بل ولجوء الجهات الدائنة إلى ما يعرف بأسعار الفائدة المتغيرة أو المعومة". 
ولعله مما ساعد على التوسع 2 الإقراض الدولي لاسيما 2 البنوك التجارية 
الدولية هي الفوائض النفطية للدول المصدرة للنفط» التي أخذت تشق 
طريقها 4 ظل محدودية طاقاتها الاستيعابية إلى آسواق النقد الدولية» حيسث 
تبنت تلك البنوك التجارية الدولية وبتشجيع من حكوماتها ما يعرف بإعادة 
تدوير الفوائض النفطية» واستخدامها 4 إقراض الدول النامية”» وهنا مما 
يعني أن جزءا من الاقتراض الخارجي الذي حصلت عليه الدول العربية المدينة 
اا راد وور ات کر ا و ا 
اقتصادية وسياسية واجتماعية باهظة. 


(1) د. رسول راضي حربي› مشصكلة المدبونية الخارجية لليلدأن الناميةء مرجع سابق» ص ۵۲ . 


(TT)‏ دہ. سسعید بن مرھلان ء معصضلة ألدول النامية 4ے الخروج من مصيدة الديون ألخارجية؛ مله العلوم 
الاک ھ۹ ؟: لوبت › ص٤٩‏ ۹ 


4 


المطلب الثاني 
أسباب التبعية الحالية في دول الفائض 
سیق أن تناولنا 2 مبعحڀث موھ و ا الفضوائض المالية 


NT‏ المتقدمة. 


والسؤال الذي سبق آن طرحناه وحان وقت الإجابة عليه هو: ما هي 
أسياب ابتعاد الفوائض المالية العربية عن الاستثمار بے الوطن العربي؟ وبتعبير 
آخر ما هى عوامل الجذب ي اقتصاديات الدول المتقدمة وعوامل الطرد د 
افتصاديات الدول العربية المستوردة لرآس المأل؟ وتلك العوامل الأخيرة هي ما 
سنركز عليها باعتبارها المسثولة إلى حد كبيرعن تدني نصيب المنطةة 
العربية من الفوائض المالية المربية» وبالتالي عن أسباب هجرة رؤوس الأموال 
العربية واستثمارها خارج حدودها الإقليميةء مما عرضها ويعرضها للعديد 
من المخاطر؛ الأمر الذى جعل متها شكلا من أشكال التبمية الأقتصاددة: 
وا اخ ال لن الول لغري لتوو لرا اكا 
حيث فال «هده الظاهرة - ويعني بها ظاهرة انصراف الثروة المالية العربية عن 
أبواب التثمير ك الأرض العريية إلى مسالك الاستثمار ك الأسواق الغربية - 
يسال عنها أصحاب القرار 4 العالم العربي» لاستتكافهم أو عجزهم عن 
توفير الشروط والمناخات اللازمة لاستقطاب رؤوس آموال المربية» أكثر 
مما يسأل عنها أصحاب رأس المال أنفسهم»”. 


E E NE E E TT 
قد أسهمت فعلا بدور لا بأس به 4 دعم وتتمية أقتصاديات الدول المربية‎ 
ذات العجزء وذلك من خلال عدة قنوات تمويلية» الأمر الذي قد يعوض‎ 
اس الاي ا ا ت اة ین‎ 
عوائق الاستثمار 4 الوطن العربي تكمن ےج اقتصاديات دول المجر‎ 
الرأسمالى أكثر منها ب اقتصاديات دول الفائض الرأسمالي» وإالا فڪيتف‎ 
نفسر تدفق المنح والهبات والقروض وغيرها من دول اليسر (الفائض) إلى دول‎ 
العسر (العجز) وصعوبة تدفق الاستثمارات» والآن نتاقش قوى الجذب‎ 

E E 


يبدو أنه من الطبيعي بك ظل الارتضاع السريع ب2 الفوائض المالية للدول 
العربية النفطية وبشكل يفوق القدرة الاستيعابية قصيرة المدى لعظم 
اقتصاديات هذه الدول أن تبحث هذه الفواثض عن فرص الاستثمار المجزية. 
وڪما و أن الفرص المتاحة آمام دول الفائض هي فرصة الاستتمار بے 
a ad‏ 
زو الي هد الان د اح او قل كرض الها فد 
- سواء ك الدول العربية أو 4 الدول المتقدمة - على قوى الجذب والطرد 
افتصاديات هذه الدول. وبالنظر إلى فرص الاستتمار بے اقتصاديات الدول 
المتقدمة فإنه يتضح آنها يتوطر فيها عوامل إيجابية (عؤامل جذب) مشجعة 
غ ا 9ار د ق ی وو او ال ا ا 
والأساليب التقنيةء وتوافر الكفاءات الإدارية والفنية ووجود الأجهزة 


ر 


المؤسسية والتتظيمية الكفاآة والمقتدرة"“» يضاف إلى ذلك أن الدول المتقدمة 
نفسها وفرت وسائل جذب أخرى - لإعادة تدوير الفوائض المالية إليها - 
كزيادة آسعار الفائدة» وإطلاق الحرية والمضاربة 4 سوق الذهب والمعادن 
النفيسةء وتشجيع الدول النفطية 4 اسستثمار فوائضهم المالية 4 شراء 
و کن ف ا ا 
ا وا ووا ا ا کک کی ا 
لاستتمارات الدول العربية النفطية» ج الوقت الذي آأصبحت فيه قوى الطرد 
الموجودة ب اقتصاديات الدول العربية غير النفطية تساهم 4 نجاح عوامل 
الجدذب الموجودة ج افتصاديات الدول العربية غير النفطية تساهم ب24 نجاح 
عوامل الحذب ال 4 افتصاديات الدول المتقدمة» ومن ثم ے2 تغذية هذه 
الاقتصاديات الأخيرة برأس المال العربي»ء الذي تعانى من ندرته الدول المربية 
غير النفطيةء رغم أن الدول العريية 4 مجموعها تمتلك هذا العفنصر 
الإنتاجي العام متى ما انتقل من دول الفائض إلى دول العجز الرأسماليء إلا 
أن هذا الانتقال بحد ذاته مرهون بخلق المناخ الاسثماري الملائم 4 الدول 
ا 

وبالنظر إلى مناخ الاستتمار سے الدول العربية المضيفة فإن الدراسات 
تكشف أن ذلك المناخ ما زال قاصرأ عن استيعاب الفوائض العربية» التي 
ا خدت تشق طريةها نحو أقتصاديات الدول المتقدمة» وذلك لوجود المعوقات 
التالية وهي" : 


(0 اخ مجو الاين ع ر كا ا ا ا ے اف الا الان اة ا 
جده» لاء ۷ ۹٢۱2ء‏ ص ٤۸۰°‏ . 

(۲) انظر الميحث الثالث من الفصل الأآول. 

(۴)المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء السكويت» معوقات الاستثمار ے الدول العريةء ص .١۸ -١١‏ 


ة٣‎ r 


أ - معوقات بنيوية: 

ومن أهمها ضعف الياكل والبنية الأساسية وعدم توفرها بالشكل 
اظ لوت امار ك الطرق ووساقل ا قل ولوا ضادت و الاتشهالات 
والطاقة والمياه وغيرها. حيث تعانى بعض الدول العربية المضيفة للاستثمار 
من نقص كبير 2 مثل هذه الخدمات» ولا ريب أن توفر تلك البنية يشجع 
المستثمر على إقامة المشروع على أسس اقتصادية واضحة» 4 حين آن تخلفها 
يحد من القيام باستتمارات ج تلك الدول» ومن تم يحد من مقدرتها 
الاستيعابية". إذا أنه ليس من المنطق أن يطالب بالاستثمار 4 مناطق 
تتوفر فيها مقومات البنية الأساسية» حيث إن ذلك يحمل أي مشروع إنتاجى 
يقام 2 مثل تلك المناطق تكاليف مالية تتعلق بتجهيز تلك البنية الأساسيةء› 
وذلك مما يؤر سلبا على ربحية المشروع ومن تم يضعف الحافز الاستتماري 
ك مثل هذه المناطق» ولعل التجربة التي تعيشها الہينة العربية للاستتمار ج 
السودان خير متال على ذلك»ء حيث إن مشاريع تلك الہيئة تعاني من ارتفاع 
تكلفتها الناحم عن قصور البنية الأساسية ب4 دولة المقرء (السودان)؛ وذلك 
مما دضع الہيئة إلى القيام باستثمارات 2 هذه البنية» مثل إنشاء الطرق التي 
تربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك» وإنشاء محطات كهربائية 
وشبكات مياه وغيرها» وكانت المحطصةة النهائية أن ارتفعت تكلفة 
الإنتاج» بسبب اشتمالہا على تكاليف البنية الأساسية» التي بلغت نسبة 
تكلفتها من إجمالي تكلفة مشاريع اليئة 2 السودان ما بين 2٥‏ إلى ٠٠١‏ . 


نهابة ١‏ لسبعينات ؛ VY‏ ض٣۲‏ : ص۹ . 


وے هذا السصدد يعتصد الكثرمن الاقتصاديين أن فن اسات تعثر 
للاقتصاد القومي»› التي يحدد حجمهاء ڪکماهو معروف مدیى توطفر 
المياكل والبتية الأساسيةء التى طالما شكل نقصها عقبة رئيسية 4 جذب 
الاستمارات الغرة نل والاخية الى دول التوداة 
ب - معوقات قانونية وتنظيمية: 
ومن آهمها ما يلي: 
عدم وجود قانون موحد لتنظيم الاستثمارات 2 بعض الدول العربية. 
عدم استقرار التشريعات المنظمة للاستثمار 2 بعض الدول العربية» 
ودلك مما يؤثر على المستثمر واستقراره ويضعف ألثقة لديه على أستثمارأتهء 
بسیب ڪترة التعديلات التي تطراً على تلك التشريعات وعدم تباتها. 
يتيح للدولة المضيمة التحايل ے تفسير تلك النصوص الغفامضة لصالحها. 
المعقودة مع المستثمرين» وأبرز مشال على ذلك منع تلك الدول عدداً من 
الشركات الاستثمارية فيها من تصدير منتجاتها للخارج» وذلك خلافاً 
للاتفاقيات المعقودة معها من قبل الدولة المضيفة. 
- تعقيد الإجراءات المتعلقة بترخيص الاستثمار وتعدد الأجهزة المشرفة 


على الاستثمار 4 بعض الدول الغربيةء بشكل يحعل المستتمر يطوف بها 


حتى يحصل على هذا لترخيص» وهذا ما يآخذ الكثير من وقت المستثمرين 
ويجعل بعضهم يدور بے حلقة مفرغة بين الجهات العديدة؛ وقد تبين آن فترة 
انتهاء إجراءات الترخيص 4 بعض الدول العربية تقصل إلى نحو تلات 
سنوات» وهي تعتبر فترة انتظار طويلة بالنسبة للمستثمر مما تجعله يصرف 
نظره عن هذا الاستتمار. 
- معوقات اقتصادية: 
ومنها ما يلي: 

¬ عدم الاستفرار الاقتصادى وتضطارب السياسات الافت صادية 
EL I E E ST E I‏ 
تسفر عليه الأوضاع. 


اللاستتمارية؛ وممدرتهم المالية. 
- احتكار القطاع العام 2 بمض الدول العريية المضيفة للاستثمار لمعظه" 


الأنشطة الاقتصاديةء؛ وذلك مما يجعل الفرص أمام المستثمر 2 اختيار المشاريع 


مجحدودة. 
القيود المفروضة علسی تحویل راس امال والأرياح إل الخسارجء 
الدولة بآن يتم التحويل على دفعات محدودةء انقضاء مدة 


)١(‏ المنظمة E‏ ا ر ر 


)٣(‏ يلا ل ال و 


المشروع الاستتماري. 

= الا ال ان ركا سارل الروة اة داي 
السلع المنتجة» وتبرز المشكلة عندما تكون الأسعار المحددة أقل من تكلفة 
الإنتاج وذلك مما يلحق الخسارة بالمستثمر؛ وإجباره إلى تصفية نشاطه» أو 


عدم التوسع فيه وإحجامه عن الدخول 4 مشاريع جديدة. 


قيود الأستيراد والتمندير: حيث إن بعض الدول المربية تفرض قيودا 
على استيراد مستلزمات الإنتاج» بسبب شحة النقد الأجنبى لديهاء وذلك مما 
يمرقل عملية الإنتاج 2 مشروعات المستثمرين» 4 حين أن الدافع لقيود 
التصدير هو تلبية احتياجات السوق المحلية؛ إلا آن ذلك يحرم المشروع من 
حصيلة العملات الأجنبية التي يمكن أن تساهم بل علاج مشاكله. 
- تدهور فيمة العملة المحلية» حيث أن تخفيض سعر صرف العملة 
E E EEE E‏ 
a‏ ا رین کته 
تحويلها إلى الخارج. 
د - معوقات سياسية ونزعات قطرية: 
وأهمها عدم الاستقرار السياسي 4 بعض الدول العريية ووجود 
e E ET E,‏ 
حركة انسياب رؤوس الأموال العربية» واستثمارها 2 الوطن العريي. 
وذلك نتيجة إقحام الاعتبارات السياسية بے التنواحي الاقتصادية» ومما 
ر دروا افا ااا او م وا داي وا 


جذور عميقة» وما تكاد تهداً يوما إلا وتعاأود وا آي ا ف اد 


ل 


الف 

ولا رب أن السبيل الأمثل لإعادة توطين رزوس الأموأل العربية داخل 
اط العو ا و 0 فك اتقات اتاك رها د 
ذلك العقبات الإدارية» حتى تتساب الأموال إليها كما هو حال الدول 
لمتقدمةء التي ذهبت إليها الفوائض المالية العريية تلقائياً بفعل ميكانيكية 
السوق» لا بفعل اتفاقيات معقودة معها" ولا يعني هذا التقليل من أهمية 
الخهود العر ال بذ لت هدا نخان م اة الوسة افرهة لان 
AN ESA NEA NLN EN‏ 
العريية»› إلا أن الواقع أثبت عدم استجابة رأس المال»ء لأن رأس المال لا 
يكفيه توفير الضمان عبرتلك الاتفاقيات ما لم تتوفر الثقة لدى الدول 
افر ادر لر نن انال و ر 2 و ن ا ات وك 
تتوفر النقة ى مثل هذه الاتفاقيات وبعض الدول العربية تتقض ما توقعه قبل 
أن ا المداد الذى كتب به" . 


وهذا مما يقتضى من الدول العربية 4 مجموعها ضرورة زرع الثقة 
لديهم» حتسى يتسنى تسخير هذه الفوائض لخدمة الشعوب العربية 
والإسلامية» لاسيما وأن هناك المديد من المجالات الاستثمارية 2 الدول 
العربية ألقادرة على استيعاب الجزء الأعظم من هذه الفوائضء» فلو أخذنا 
على سبيل المثال قطاعي الزراعة والصناعة نجد أن الدول المريية ما زالت 
تعتمد على الجزء الأكبر من تلبية احتياجاتها على العالم الخارجي»ء 2 
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4 
ص 00 . 


للبنوك الاسلامية 1۹۸۱ء ص 0۲۳ . 


الوقت الذي ما زال فيه الكثيرمن التروات المعدنية والإمكانات الزراعية ب2 
هذ ةالول غر فة نكال اهبك عن (مكانات الاسر اله 
الحيوانية والسمكية التي تتوفر بج العديد من الدول العربية» والتى ما زالت 
تمثل مجالا رحبا ومربحا أمام رؤوس الأموال العرييةء وذلك مما يعتبرمن 
الوا ااج N E O‏ 
المريي"". والذي يعتبرمن وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي أفضل بما لا يقبل 
الشك من إيداعها لدى الدول المتقدمة» بمشكل يزيد من رفاهيتها 
واستقرارهاء سے حين ينحصر عائد تلك الفوائض على شكل فوائد مصرفية 
ربوية» "" وهذا ما نهى عنه الإسلام» ناهيك عن المخاطر التي تتمرض لہا تلك 
الفوائض ك الدول المتقدمة» كالتضخم وتقلبات أسمار الصرف» ومخاطر 
التحميد والمصادرةء الأمر الذي يجعل فكرة الاستتمار بے الدول العربية 
ذات العجز هو المكان الطبيعي لا. 

وأخيرا بقي أن نشير إلى نقطة على هدر ڪبيرمن الأهمية وهي آن 
الدول العربية ذات الفائض تتحمسل e‏ المستولية الكييرة تجاه تلك 
الفواتكن اة ليود با لاطو الدول لتقد هة انك الهو تكن دات 
وظهرت بہسبب إنتاج النفط بكميات كبيرة تفوق الاحتياجات الفعلية الأنية 
لاقتصادياتهاء؛ وهو الإهدار الدي وصف بأنه مجرد «تسييل لرأس المال من 
شكله العيني إلى شكله النقدي». 


AF ¥4 YA 
د غيدالرخمن يسري: العلاقات الأفتضادية دين اليلدان الأسادمية ودؤرها نة الت الأقت دة‎ 0 


الفاشر؛ الملركزر 4 لعالمي لفات الآقتصاد الإسلامي 2 ڪاب درا ت ہے الاقتصاد الإأسلامي:؛ 


.TA* aE 0 


اة لخر 14 ى0 


و راان هة ال ا ع اة و وا ا 
خدمت الاقتصاد الرآأسمالى بے الوقت الذى ما زالت فيه مهددة بالمخاطر فإن 
ga Eg BSN LEE ES‏ 
تحديد الحجم الأمثل لإنتاح النفط بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية الحالية 
وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية وحقوق الأجيال اللاحقة» بدلا من 
استنفاذ هذه الثروة بل هذه العجالة» فيذهب عنها الثراء النفطي ولا يبقى لبا 
سوى التخلف الاقتصادي''. وهذا مما يحتم على الدول العريية النفطية أن 
تمي هذا جيداأء وأن تنظر إلى موضوع الفوائض والمخاطر المحدقة به على آذه 
يخصها هي أساسا قبل غيرهاء وهذا مما يقتضى منها أن تعالج السبب لا 
اا ي ان كر اها ا وروا ااا و اح 
الفعلية» بشكل يقلل تدريجيا من حجم تلك الفوائض إلى حدودها الدنياء 
بعد أن أصبحت تلك الفوائض المالية المتراكمة 2 الدول المتقدمة مدعاة 
ا ا اك ن رمو اا د ك او و 
عن آن مصدر تلك الفوائض بطبيعته مصدر قابل للنضوب» ومن ثم يجب 
الملحافظةء عليه بدلا من إهداره لخدمة الاقتصاديات المتقدمةء التي ما زالت 
E aE Ea‏ 
الإحصاءات التي تيبن أن الإنتاج النفطي على سبيل المثال 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية لا یتجاوز ۷ ملیون برمیل بے الیوم 4 عام 1۹۹۲م بلا حين يقل 
إبتاج بريطانيا اليومي عن ۲ مليون برميل 2 العام نفسه» بينما يتجاوز الإنتاج 
ك بعض دول الأوبك ذلك بڪشر”. 


سابق : ص ۹۵0 ٠‏ 
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خلاصة الفصل: 

اتضح لنا مما سبق تنوع وتعدد أسباب التبمية الاقتصادية 2 الدول 
العربية نظرأ لتمدد صور تلك التبعيةء فقي المبحث الأول تبين أن أسياب 
التبعية التجارية يرجع إلى الجذور التاريخية» ممثلة ب4 التقسيم الدولى للعمل 
E ET‏ 
الدول المربية مصدرا رخيصا للمنتجات الأولية وسوقاً واسعة للمنتجات 
لاع وذنك فا خلق نوفا من اكام ال اقوت 
EE E CO‏ 

كما أوضح المبخث الثاني أن أسباب التبعية الغذاتية تكاد شحص ئ ' 
مجموعة العوائق التي تواجه تتمية القطاع الزراعي العربي» كالمعوقات 
المرتبطة بالاستتمارات الزراعية والسياسات الزراعية والتمويل الزراعى 
والبجرة الريفية وأخيرا المعوقات الطبيمية. 

كما تناول المبحث التثالث أسباب التبعية المالية» وذلك 2 مطلبين الأول 
منها يتعلق بأسباب التبعية المالية 4 دول العجزء وقد تبين من خلال المبحث 
وجود عوامل عديدة تكمن وراء هذه التبعية» يرجع بهضها إلى عوامل داخلية 
و مامات ا ار مو ا ار 
الخارجي» وإلى عوامل خارجية كتدهور شروط التبادل التجاري للدول 
العربية» والسياسات الحمائية 2 الدول المتقدمة وسياسات الإقراض 
التو 2 

بينما تناول المطلب الثاني أسباب التبعية المالية ب دول الفائض» والتي 


اتضح أنها ترجع إلى عوامل الجذب ب2 اقتصاديات الدول المتقدمةء وإلى 


ال ارو اققامات اول ا ارد را اال الف 
ساهمت بدورها 4 تسرب رأس المال المربي إلى الخارج» كما ين من 
خلال الميحث أن الدول العريية ذات ألفائض تتحمل المسئولية تجاه تلك 
الوا ال ال وا لخاطر ك الوا د ن ف الو ان 
نشأت نتيجة إنتاج النفط بكميات كبيرة تفوق آنذأك الاحتياجات القعلية 
للدولة النفطية» وهو الدر الذي وصف بأنه مجرد تسييل لرأس المال العريي 
من شكله العيني إلى شكله النعدي. 


النصل الخالت 
آثار الغبحية الاقتصادية فى الدول الحربية 
بينا في الفصول السابقة مظاهر التبعية الاقتصادية وأسبابهاء واتضح 
عدد مظاهر وصور هذه التبعية. وكذلك أسبابها. وسنحاول في هذا الفصل 
دراسة اثار هذه التبعية» وذلك في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: آثار التبعية التجارية. 


المبحث الثاني: آثار التبعية الغذائية. 


المبحث الثالث: آثار التبعية المالية. 


أتضح مما سبق آن التجارة الخارجية العربية تتصف بانكشافها 
الاقتصادي المرتفضع على العالم الخارجي» وتركزها الجغراے مع عصدد 
محدود من الشركاء التجاريين» واعتمادها بصورة رئيسية على إنتاج 
وتصدير سلعة وأحدة»أو عدد محدود من السلع الأوليةء ولقد أكدت 
lg SR EE E AE‏ 
تعمس ے الوقت نفسه اخ لو ے ھیاڪلھا الانتأجية وے علاقاتها 
ت ا و ا 
المطالب التالية: 


المطلب الأول: استيراد الأزمات الاقتصادية إلى اقتصاداتها. 


المطلب الثاني: تدهور شروط التبادل التجاري الدولي للدول العربية. 


الطب الأول 
استقبال راستيراد) الأزمات الاقتصادية إلى اتتصاداذها 


تيجة للترابط التجاري الوثيق بين السدول العربية والدول المتقدمة 
آصبيحت اقتصاديات الدول العربية آكثر عرضة للاصابة بالأزمسات 
الاقتصادية التي يتعرض لہا الاقتصاد العالمي”"ء ويبدو ذلك واضحاً إذا ما 
تذكرنا أن حجم التيادل التجارى لہذه الدول مع الدول المتقدمة لا يقل عن 
نسية 27۷ من إجمالي تجارتها الخارجية لعام ۱۹۹۰ م» بينما لا يزال حجم 
التبادل التجاري البيني المربي 4 مستوى منخفض» لا يتجاوز نسبة 2٩‏ من 
إجمالي تجارتها الخارجية 2 العام نفسه"" 


ومن الطبيعي ب ظل استحواذ الدول الرأسمالية المتقدمة على الجز.ء 

الأكبر من التجارة الخارجية للدول العريية أن تافر الأوضاع ألاقتصادية 2 
تلك الدول الأخيرة (التابعة) بما يحدث 4 النشاط الاقتصادي بے الدول المتعدمة 
(المتبوعة)ء والذي آصبح - ذلك النشاط - بدوره يحدد إلى حد كبير حجم 
القاب غل اأات اوو لرن افر وال ات دك ع اا 
الطلب عليها الرخاء الاقتصادي ب هذه الدول العريية. حيث إنه 4 أوقات 
الكساد ے الاقتصاد الرأسمالي فإنه ما يلبث أن ينتقل إلى الدول الناميةء 
ومنها الدول العربية »عبر قنوات التجارة الدولية» محدثاً انكماشاً 3 حجم 
الظلي العالى على ادر ات ابول الامية ال تة اتون الراتماا 
ا اي ا وا ا نح غ اقا امار الصا راد 


(۳) جامعة الدول العرييةء وجهات آخرى: التشربر الاقتصادى العریي الموحد لمام ۱۹۹۲ء ص ١١ء۱۵‏ . 


بمو ت اتقاش د عفاها امن الات الا حا ونور ولات ماد 
التخات ادون 

ولقد أكدت الدراسات أن الكساد (8510١۲مع)‏ الذى انتاب 
الاقتصاد العالمى ب2 بداية الثمانینات (۱۹۸۰- ۱۹۸۲) قد انتقل من 
ادات رن اه هة ل ليرول الامة وت ك فور اسار الها 
الأولية» بشكل ألحق أضرارأ فادحة ب2 العوائد التصديرية للدول النامية"» 
E NE E TEE MEE‏ 
الصادرات التي E‏ اسار اك و 
= خلا ت الزقود = :قیاسا ستو ی عاد ۱۹۸۰ بلغت نحو ۷۰ یون دولر 


AALS 


E e‏ الوضع الدور العام الدي تضطلمع به التجارة الخارجية ك 
EE E ER NE E‏ 


)١(‏ د. إبراهيم محمد الفارء السياسة التجارية الخارجية ومدى أهميتها 2 مواجهة المتغيرات الافتصادية 
الدولية - درأسة خاصة بالدول النامية» دار النهضة العربية؛ التأاهرة» ۱۹۸۷ م» ص ٠۲‏ . 

- د. رمزي زكي» الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ٠‏ كاظمة للنشر والتوزیع» الکویت» ۱۹۸0: ص ۲۷ . 

(۲) فاح علي الصاح عيدألحسين حمد جواد » تتمية التجارية ألبينية كمدخل أساسي من مداخل 
تحقيق السوق الإسلامية المشتركة؛ مرجع سابقء» ص ١۲‏ . 

(۴) مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنميةء إنعاش التنمية والنمو والتجارة الدوليةء التقييم وخيارات 


Ta PAA aN 
٠ 1 اس‎ v ” ی ا ا ا‎ 


بما ب ذلك السلع الرأسمالية اللازمة لعملية التتمية الاقتصادية فيها"“ 
وبالتالي فإنه إذا ما انخفضت حصيلة تلك الصادرات فإن هذا من شأنه أن 
يؤشر على آفاق نمو تلك الدول» سواء ج الأجل القصيرمن حيث تاشرها على 
مستوى إجمالي الطلب وتوفير النقد الأجنبي» آو 4 الأجل الطويل مسن حيث 
تآثيرها على مستوى الاستثمار""» ناهيك أيضا عن أن آثر ذلك لا يقتصر 
على مسار التنمية فحسب» بل يمتد ليشمل جانب الاستهلاك القومي» حيث 
ا و غيرقليل من حجم الواردات» الأمر الذى 
قد يدفع الافتصاد المحلي 4 هذه الحالة إلى موجة من التضخم» لاسيما وأن 
الجهاز الإنتاجي ب2 تلك الدول غير قادر على تعويض ذلك النقص (العجز) من 
تلف السلع اا ) 

ae lS‏ اماج التخارق من فل اتا 
والانكماش» فإن الصورة تزداد فتامة ومخاطر أكتر إذا ما أدركنا أن 
ذلك الارتياط التجاري ے4 جائب الصادرات المربية يعتمد على سلعة وأحدة» 
أو عدد ضئيل من السلع الأوليةء والطلب عليها خاضع للظروف الخارجية؛ 
بما فيها التقلبات السعريةء الأمر الذي بهدد المسيرة التتموية 2 الدول 
العربية دات الاقتصادات وحيدة الجانيب› ويجعل فين أجزاء من خططها 


(1) قالح علي حسين» عبد الحسين حمد جواد» تنمية التجارة البينية» مرجع سابق» ص ۸٤‏ . 

(۳) دافید جولدسېروء إقبال ج. زايدي؛ كيف يؤڻر آداء الاقتصادات الصناعية على الاقتصادات 
النامية: مجلة التمويل والتتمية؛ يصدرها صندوق النقد الدولي وألبنك الدولىء دیسمبر ۱۹۸٩‏ › 
O ET‏ 

(۳) د. حمدية زهرانء مشكلات التجارة الدولية 4 البلاد المتخلفةء مكتبة عين شمسء» القاهرة؛ 


و 


E E N E EAE EE 
المتقدمة"» أى بتمبي ر آخر أن التنمية العريية ليست قرارا محليا صرهاء بل‎ 
قرار محلي يخضع لمتغيرات السوق الدولية.‎ 

ولعل النكسة التي منيت بها دول الأوبك نتيجة التطورات السلبية غير 
المواتية التي طرأت على سوق النفط العالمية 2 أوائل التمانينات»؛ وما آلت إليه 
من تدهور حاصلاتها التصديرية من ۲۸۲,۲ بلیون دولار عام ۱۹۸۰ إلى ٠١١,١‏ 
بلیون دولار 4 عام 1۹۸۵ء أبرز مثال على مدی خطور: الاعتماد على 
ان ان اا عا د ا و جد ای قارا 
على اقتصاديات تلك الدول» نجم عنها تدهور 4 عوائدها التصديرية» كما 
سلف إيضاح ذلك - والتي أسفرت بدورها عن عجز 4 ميزانيات بعضهاء ومن 
ثم تقليص إنفاقها العام؛ ووقف تنفيذ بعض مشروعات التنمية الافتصادية 
فيهاء والاستغناء عن الكثر من العمالة التي كانت تعمل ب4 تلك المشروعات 
والتي انعكس تأثيرها سابا على اقتصاديات بعض الدول النامية» التي تمتمد 
على تحويلات العاملين 2 الخارج - فضلا عن أن بعض دول الأوبك لجأت إلى 
الاقتراض من سوق رأس المال الدولية ومن السحب من احتياطياتها لتفطية أوجه 
إنفاقها الجاري والاستثماري" 


وعلاوة على ذلك فإن التركيز السلعي ے حد ذأته يحد من قدرة الدولة 


على مقأومة ية إأحراءات انتقامية من قبل أية دولة» او مجموعة من الدول» 


(1) فالح علي حسين»ء عبد الحسين حمد جوأد» تنمية التجارة البيثية» مرجع سابق؛» ص ^ . 

(۲) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»ء تقرير التجارة والتنمية» الجزء الأول»ء الاستثمار والنمو 
والتنمية 2 الاقتصاد العالمي» ۱۹۸۷» ص ۲۵ . 

(۳)الينك المركزي المصري» المجلة الاقتصادية» المجلد ١۲ء‏ العدد ١ء‏ القاهرة» 1۱۹۸1؛ ص ۸1- ۸۷ 


ذلك آنه إذا تجاوزت نسبة ذلك التركيز 21٠‏ من إجمالي الصادرات فإن 
اقتصاد تلك الدول يصبح 24 موقف لا يمكنها من مقاومة أية إجراءات 
اقتصادية معادية قد تتخذها أية دول أو مجموعة من الدول". 

وإذا تذكرنا ما أشرنا إليه سابقا" من أن هناك دولا عريية تزيد فيها 
تلك النسية كثيرا عن هذا الحد» فإن ذلك يجمل اقتصاديات تلك الدولة ف 
موقف أكثر صعوبة » إذا ما تعرضت لأية إجراءات إنتقامية. 

ا او کح اوت المتطرف القائم على 
سلعة وأحدة من المنتجات الأولية يفقدها إمكانية تعويض كساد إحدى 
السلع برواج (انتعاش) سلع أخرى "» مما يجعلها إلى حد كبير غير قادرة 
على تعويض النقص الحاصل بے عوائدها السلعية» مما يؤثر بالتالى على 
مسيرتها الإنمائية. 


(1) الأمانة العامة لاتحاد الغفرف العربية الخليجية؛ حجم وأتجاهات التجارة الخارجية لدول مجلس 
التعاأون الخليجى للفترة )۹¥ = (\AAY‏ الدمام؛ طا ١۷‏ ٤اه‏ ص ۲٤‏ . 
(۲) انظر المبحث الأول من القصا 


T.MN f 
0 اوی ر‎ 


ك لی 
(۳) د. حمدية زهران: التنمية الافتصادية» الجزء الأول» مرجع سابق» ص ۲٤۹‏ . 


لے , چول کي شافمی ؛ هشل رة 2 إلعلافات الافتصادية الدوليةء دار النهضة العربية» القاهرة: 


TU AW 


المطلب الشاي 


تد هور شروط التيادل القجاري الدولي للدول المعربيه 


بطل تممه اففل لوكي فر تاذل اذى فرت هة الاضتعهار 


المنتجات الأولية - زراعية كانت أم استخراجية - وهي سلع ذات عرض 
وطلب غيرمرنبن - مقابل أن تتخصص الدول المتقدمة ج إنتاج وتصدير 
المنتجات الصناعية - وهي سسلع ذات العمرض والطلب المردين - الوضع 
الذي ترتب عليه أن أصبحت شروط التبادل التجاري الدولي تميل ى غير 
صالح الدول النامية» ‏ وذلك لكون أسمار المنتجات الأولية - التي 
تشكل الجزء الأعظم من صادرات الدول النامية بما فيها الدول العربية التي 
تبلغ فيها نسية تلك المنتجات نحو ۸۲ من إجمالي صادراتها A ٣‏ 

تتخذ اتجاها نزوليا - على المدى القصير والطويل - مما يترتب عليه تقلب 
BEL e CS‏ وهي تلك الحصيلة التي 
E‏ ن ا اي 
إمكاناتها الاستيرادية» ويلحق الضرر ببرامجها الإنمائية» 4 حين آن اسعار 
السلع الصناعية - التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي مستوردات الدول 
العربية 10۸7 2 عام ۱۹۹۰م)ء ترتفع بشڪل مستمر. الوضع الذي يجعل 
الدول النامية 2 إطار العلاقات التجارية الدولية تتحمل خسارة من هذا 
التبادل غير المتكافئ » والتي وصفها آحد الكتاب الاقتصاديمن بأنها خسارة 


١ (‏ ) د. عبدالحميد الغزالي» حول المنهج الإسلامي ك التمية الاقتصاذية : دار الوظاأء للنشر والنوزيع ؛ 
امتصسورة› ۰۹ غ جے: ص ۲۹ 


)۳( امرجح السابق› صر EA‏ 


مزدوجة ٠‏ > نجير تلك الدول إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأجنبي» بما 2 
ذلك القرود ن الخارجية لوين هده التخضارة متحما ك م ذف 
إضافة إلى تدهور معدلات تبادلما التجاري عبء الوفاء بالديون الخارجيةء 
وفوائدها الربوية المتراكمةء بعد أن أضحت قدرة تلك الدول الاستيرادية 
التي كانت تعتمد فيما مضى على مواردها الذاتية (حصيلة الصادرات) 
تتطلب منها الاستدانة من المالم الخارجى"“ 

ومن هذا المتطلق فإنه إذا ما أدخلنا 4 الصورة عبء خدمة الديون 
الخارجية وضغطها على حصيلة الصادرات المتناقصة إضاطة إلى عبء تمويل 
الستوردات ك الوقت الذي تواجه فيه صادرات الدول | اا فا ةد 
حصيلتها من العملات الأجنبية التي تعُول عليها كتيرا تلك الدول 2 مواجهة 
التزاماتها المشار إليها أعلاه خاصة ب4 ظل شح تدفق الموارد المالية الخارجية 
لأدركنا أن الدول النامية أمام مشكلة تزداد تعقيداًء تدفعها إما إلى تقليص 
مستورداتها ت يستتبعه ذلك من آثار انكماشية أو الاستمرار ب2 القروض 
الخارجية» مع ما يترتب على ذلك من دخولما ك حلقة ا 
واستنزاف موأردها الاقتصادية. 

وإذا نظرنا إلى تدهور شروط التبادل التجاري للدول العربية فوفقاً ن 
أشارت إليه التقارير الاقتصادية"» فقد خسرت الدول العربية نحو ۲۹ مليار 
دولار ممن فائضها التجاري خلال الفترة ۱۹۸۱- 1۹۸۷م» حيث أدى 
انخفاض الصادرات العربية إلى آن تفقد هذه الدول نحو ۳١‏ ملياردولار من 


() د. توقییق سعید يیصون : ألتجارة ألخأرجية ألدولية والاقليمية للأقملار العريية» يسرو ت ء¿ صلا › 
TBS‏ 
(۳) د. رمزی زگكی» الأزمة الافتصادية العالية الراهنة» مرجع سابق» ص۹٠‏ 


()جامعة الدول العريية وجهأت آخری؛ » التقرير الا ج فتصادي العربي ؛ الoوحف›‏ که 1 ٤‏ صس؟ ۲ ٢‏ 


0 


فائضها التجاري» خلال الفترة المشار إليها أعلاه» بينما كلفها ارتفاع أسعار 
مستورداتها على ما يزيد عن ۸ مليار دولار من ذلك الفائض ج الفترة نقسها؛ 
آي أن الدول العربية فقدت ما مجموعه ۲۹ مليار دولار من فائضها التجاري 
خلال الفترة ۱۹۸۱- ۱۹۸۷م . 


أما فيما يتعلق بآثر التغير ي شروط التجارة وكمياتها على القوة 
الشرائية للصادرات المربية» فوفقا لما أشار إليه التقرير الاقتصادي العربي 
موحد" » فقد انخفضت القوة الشرائثية للصادرات العربية بحوالى ٠۷١.٤‏ 
مليار دولار خلال الفترة ۱۹۸۱“ ۱۹۸۷م» بسبب انخقاض آسعار النفط 
والكميات المصدرة منهء إذ أن هبوط أسعار النفط قد خفض القوة الشرائية 
للصادرات العريية بحوالي ۲١‏ مليار دولار» 4 حين .أن الانخفاض 4 كمية 
الصادرات أنقصها بنحو ٠٤١١‏ مليار دولار خلال الفترة المذكورة آعلاهء ولا 
ريب أن التقلبات التي تشهدها آأسعار وكميات المنتجات الأولية ذات الأهمية 
التصديرية لاقتصادات الدول النامية تكمن 2 جوأنب الطلب والعرض 2 
الأسواق المالمية لہذه السلع» ويمكننا إجمال هذه الجوانب ب4 النقاط 
الخال 


أ - التوسع الكبير ع إنتاج المحاصيل الأولية من قبل الدول المتقدمةء 
ودعمها وتوفير الحماية لہا من قبل المنتجات الخارجية المنافسة لاء والتي 
E‏ ماتكڪون من الدول اا a‏ لما آشارت إليه دراسات 
الأونكتاد" طقد أنفقت كل من الولاياث المتحدة الأمرتكية ودول السوق 
)١(‏ المرجع سابقء» ص۳۲٠‏ . 


(۳( توفیق بیطضون › التجاأرة الخأرجية» مرجع سابق› ص۲۸ ` . 


E E rE 
. بق + نض 2ے‎ 


. 


الأوروبية المشتركة على برامج دعم الزراعة نحو ٠٠‏ بليون دولار خلال الفترة 
۲-` ۱۹۸4م» 4 حن آنفقت اليابان نحو 1 بلیون دولار خلال الفترة 

۲ ۱۹۸ م. هذا الدعم الذي لم يقتصر أثره على تقليل الطلب على تلك 
السلع التي تعتبر الدول النامية متخصصة 2 إنتاجها بل تمخض عنه فائض 
ك الإنتاج» وزيادة_2 المخزون» مما نتج عنه ك النهاية زيادة عرض هذه 
المنتجات الأولية 2 السلع E‏ ا 
ایو ن ردن ا کی ی کے ا 
لضو التحكم بے عرض تلك السلع بما يتناسب مع الطلب العالمي عليهاء 
بشكل يحافظ على معدل أسعاره"“. 

ب - التقدم التقني (التڪنولوجي) والذي آسهم بدوره بے تقليل ڪميات 
المد لات من المواد الخام - التي يكون مصدرها الدول النامية - .د 
العمليات الإنتاجيةء وأذلك مما تسبب (آسهم) ہے انكماش الطلب على تلك 
الموارد وأثر على أسعارها"". 

ج > الحماية التجارية المطبقة 2 الدول المتقدمة تجاه صادرات الدول 
النامية - التي تعتبرالدول المتقدمة المستوعب ألرئيسي لها - والتي بدورها 
آثرت بشكل مباشر على عائدات التصدير بے هذه الدول» لأنها قللت من 
حجم الطلب على صادرات الدول النامية» بشكل نشا عنه ضغط مخفض 


(1) المرجع السابقء ص ١١٤١‏ . 

(۳) د. جلاف عبداإلجابر خلاف» القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية للدول الآخذة 2 النموء 
دار القكر العربي» القاهرة» ص ١١١‏ . 

(۳) د. عېدالرحمن یسری؛ الاقتصادي الدولي؛ دار الجامعات امصريةء الإسكندرية» ص ۲۰۸ . 

مؤتمر الأآمم اللتحدة للتجارة والتمية. إنفاش التلمية والنمو والتجارة إل 


و وا جره الدولية؛ مرجع سابق؛ ص ۲ 


ليح أسعار وأحجامح تلك الكادرات ` 


أسواقها اناف أالرئيسية لصادراأت الدول التأمية› كما سیفت الاشارة إل 
ذلك. 


وإلى هنا نخلص إلى أن العلاقات التجارية غيرالمتكاضة لہذه الدول 
ENE SS E‏ 
الدول العربية زيادة حجم التبادل التجاري بينهاء والقضاء على العوائق التي 
تقف دون نموه» لكي لا تقع طفريسة للآزمات التي تلازم اقتصاديات الدول 
E‏ الى اتر 
ترا على أساس رة اققات التسبية < الذى خرهها من قادو واف 
التيادل التجاري الدولي» وجعل تلك المنافع تنصرف إلى الدول المتقدمةء لأآنه 
أصبح من الوإأضح أن تتوع السلع وتعدد الأسواق المستوردة من الشروط 
الكفيلة بمنافع التجارة الدولية. 


)4( دافيد جولدسېرو › > قيال ح. زايدي» كيف يؤر آداء الاقتصادأتثت الصتأاعية ا ا 
النأآمية› مجلة التمویل والتنمية › دیسمبر ٠۹۸٦‏ ۽ مجلد ۲٤‏ عدد ٤ء‏ س ۷ . ۰ 
(۲) د. سالم توفيق ألنجفس؛ د. محمد صبالح ؛ » مقدهة بے أقتصباد التمية » حامفة الموصل »> ۱۹۸۸ء ص ۱۷٦‏ . 


المبحت الشاي 


آثار التجية الخذانية 


كما اتضح مما سيق أن الدول المربية تعتبر منطقة عجز غذاتي» يتم 
تفطيته عن طريق الاستيراد من العالم الخارجي» وكنتيجة حتمية لهذه 
الحالة تتحمل الدول العربية التكاليف والاتار الناتجة عن ارتكانها على 
الغير ك تدبير ذلك» شأنها 4 ذلك شأن الدول النامية التي تتراخى عن تأمين 
خوتهأ اليومي» ولا يخفى أن هذا الأعتماد على الاأستيراد الغذائي وبشكله 
الملفرط له آشار (آبعاد) اقتصادية» وأخرى سياسيةء: تهدد الأمن القومي 
العربى. 


وفیما لى نناقش تلك الآثار 4 مطلبين: 


المطلب الأول: الآثار الاقتصادية. 


e: ara 


Sees sc lrenest 


MU? cece 


المطلب الأول 
الأفار الاقتصادية 


أ - تعثر التنمية الاقتصادية: 


آدى أستيراد الغذاء ويشكله المفرط ب الدول العريية إلى إيجاد عثرات 
حقيقية أمام جهود التمية الاقتصادية 2 تلك الدولء لأن ذلك الاستيراد من 
شآنه آن يؤدی إلى استتزاف ما لديها من عملات أجنبية» مما يجعل المتبقي 
لديها غير كاف لتمويل السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الخام اللازمة 
للإنتاج»ء الأمر الذي يترتب عليه ضعف معدلات الاستثمارء وبالتالي تعثر 
التتمية الاقتصادية فيها“»ء لاسيما وأن تلك الدول تقلصت فيها مصادر النقد 
الأجنبي» وأخذت أعباء خدمة ديونها التي تتصاعد باستمرار تتاف مع 
مدفوعات مستوردأتها ألغذأئية على حصيلتها من العملات الأجنيية المحدودة. 
وحتى يتضح أثر تلك المستوردات على حصيلة الدولة من العملات الأجنبية فإن 
هذا يقتضى منا التمرف على نسبة ما تستنزفه مدفوعات الغذاء من إجمالي 
صادرات الدول العربية المنظورة وغير المنظورة» باعتبار أن حصيلة هذه 
الصادرات تمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لدى العديذ من تلك الدول. 

وبالنظر إلى الجدول رقم (۱۷) فإنه بتي آن مدفوعات فاتورة ألغذاء 
تجاوزت حصيلة الصادرات 4 مصر وجيبوتي» 4 حين تجاوزت 1۹۰ من 
إجمالي صادرات اليمن والصومال» بينما التهمت تلك المدفوعات ثلثي حصياة 
صادرات عدد آخر متها كالأردن» ولينان»ء وبلغت ٤۲‏ من إجمالي صادرأات 
السودان. 


هد هل اقرا و ا الفداء ج الوطن العربي والأزمة الافتصادية العالميةء الناشر دار 
كاطلهة للنشر والترجمة والتوزيع»› الكويت» مڭ ۱¿ ۹۸0٥‏ ۽ ۷٣‏ 
(۲) أنظر المحللب الثاني من الفصل الثالث. 


جدول رقم (۱۷) 
شب ا ا اتواردات 


نسية الورأدات الغدأئية 
إل الضادزات اة ) 


AT ۰A, TITTFEGY 


المصدر: المنظمة العريية للتتمية الزرأعية » الخرطلومء الكتاب السنوي لللإحصاءات الزراعية» المجلد 
رقم (۱۱) ۱۹۹۱ء. 
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وا ا ي و و د 
تمتص أهم مورد للنقد الأجنبي» الذي تعول عليه الدول العربية كثيراً ك 
تقميتها الاقتصاديةء و4 سداد التزامات ديونها الخارجية. 

وغد فرض ذلك على الدول آن تلجاً إلى الاقتراض الخارجي لتوضر 
التمويل اللازم لعملية التنمية فيهاء وما لبشت تلك القروض إلا أن أصبحت 
آداة استنزاف لمواردها الاقتصادية كما هو عليه الحال إلآن. 


۶ 


يضاف إلى ذلك فإن هذا الاستيراد أصبح يلقي عبئًا سنوياً متزايداً على 
الميزان التجارى للدول العربية» ازدادت معه بالتالي المديونية الخارجيةء 
ومشاكل ميزان المدفوعات» خاصة 4 الدول غير النقطية» التي تشڪو من 
عجز مزمن ب موازينها التجارية» 4 حين آن الدول النفطية قد لا تواجه 
مشاكل حادة ب4 ميزانها التجاري» أو صعوبات ب تمويل مستورد اتها 
NE NOES SRE‏ 
ما زالت تؤكد على أن إخفاق القطاع الزراعي وتخلفه 2 تلك الدول سيؤثر 
على تلك المحاولات التنموية» ويجعل تلك الدول تتزلق 4 عمليات الاستيراد 
الغدائي بشكل كبيرء مما يترتب عليه نفاذ عملاتها الأجنبية» ومن ثم تعثر 
تنميتها الاقتصادية". ولو أخذنا مثلا المبالغ التي خصصتها الدول العربية 
لہذا الغرض نجد آتھا بلفت ٺحو ۱۹ ملیار دولار عام ۱۹۹۰م ڪما يتضح 
دل من اتحدرل 0% 


ولا ريب أن مثل هذه المبالغ تثقل ميزانها التجاري» وتؤدى إلى تغيرات 


(1) جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة: مشكلة الأمن الغذاثي 2 البلاد العريية: إعداأد:د. سيد 


جاب أله صا 1 


E O E E 
إلى تلك الموارد لتتمية فطاعاتها الانتاجيةء لاسيما القطاع الڑواعھی: اد هی‎ 
الوأاضح كما تشير إليه البيانات المعطاة ب4 الجدول رقم (۱۸) أن العجز‎ 
الغذاتي ج معظم الفوا ألعربية سهم بشكل فعال ج زيادة عجز موازینها‎ 
) احتياطياتها الأجنبية.‎ 
)۱۸( جدول رقم‎ 
نسبة العجز الغذائي‎ 
إلى عجز الميزان التجاري الكلي (مليون دولار)‎ 


نسبة العجز الغذاگى إلى 
إجمالى عجز الميزان . 


التجاري الكلي (/) 


عجز الميزان التجاري | الميزان الجاري | 
( 


المصدر: مشتق من البيانات أالواردة 2 الجدول رقم )١(‏ 


ووفعا U‏ آشارت إليه RISE‏ الجدول المذكور أعلاه فقد بلغ العجز 
الغداقى للدول العربية الميينة 24 الجدول نحو OT‏ مليون دولار عام 
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ایر نا ار ك انورن 
at AES lel SE EE aA‏ 
حيث مدى نسبة مساهمة عجزها الغذائي 4 عجزها التجاري» فعلى 
ل ا د ر 
عجز ميزانها التجاري 4 عام ١١۹١م»‏ بينما بلغت تلك النسية نحو ٦٠‏ 
a‏ 


ولو أستبعدنا المجز الغذائي من قيمة العجز التجاري خلال العام المشار 
إليه لانخفض العجز التجاري من ٠١‏ مليار دولار إلى ٠٠‏ مليارات دولار عام 
فان الوضع الذي يفسر أن العجز التجاري للدول غير النفطية لم يڪن 
ا عن استيراد السلع الرأسمالية اللازمة للتنمية بقدر ما هو راجع أيضاً 
إلى استيراد السلع الغذاتية» التي كان بالإمكان إنتاجها محلياً. 


إلا أنه مما يجدر التنويه إليه ويدعو إلى التمجب أن معظم هذه الدول 
آل د عر ا الغذائي هي تلك التي يشكل فيها القطاع 
الزراعي آهم القطاعات الاقتصادية فيهاء سوأء من حيث نسبة إسهامه ك 
الناتج المحلي الإجمالي أو من حيث استيعابه لأكبرعدد من القوة الماملة 
EET RAE E‏ 
المصدر الرئيسي لعملاتها الأجنيية غيرقادر على تحقيق فائض يكفى 
لتمويل مستوردات صناعية كانت أم غذائية. 


ا ات الدول العو الد و ةو 2 مو اا 


317 . عبدالوهاب حمید رشید› العجز الغداثي ومهمة التنمية ألعربية › معهد الائماء العربىء »> ببروت؛ 


ES UAE 


الإجمالي والذي يقدر بحوالي ٠١‏ مليار دولار عام ۰ ca‏ فانه ے حالة 


استبعاد عجزها الغذائي المتحقق 2 ذلك العام يرتفع فائض ميزانها التجاري 


حوالی ۵۸ ملیار دولار عام 1۹4۰ كما يوضح ذلك الول ۲١۶‏ ): وذلك مما 
يعكس حجم التكلفة المالية التي تضغط على الموازين التجارية للدول 
أاأنفطة. 


ج“ 


جدول رقم (۱۹) 
وضع الميزان التجاري بعد استبماد العجز التجاري (مليون دولار) 
فائض الميزان التجاري الكلي 
بعد استبعاد العجز الغذاتي 
OS‏ 
YFT¥0‏ 
OY‏ 
TE‏ 


f ۷۹7 اتويت‎ 


E 
LAA ۲ FY ليبا‎ 


بدا ° 0¥ 
اإجمالي 5 


المصدر: مشتق من ألبيانات ألواردة _ك الجدول رقم 017 


ب - التأثير على الإنتاج المحلي من الغذاء: 

الستلع الغذائية المستوردة المدعومة من قبل دول المنشاً با ذلك الممونات 
الغذائية الميسرة التى تقدمها الدول المتقدمة المنتجة للغفذاء بدعوى آنها من 
لکرم الدرلى انزو عن الغركى هى الوس الاس والا كر ااا 


لتوفير الطعام لشعوبها بأرخص الآثمان. حتى أصبحت بالتالي تلك المعونات 
الغذائية والسلع الرخيصة (الصادرات المدعومة) تغفري الكتيرمن الدول 
النامية بما فيها الدول العربية بالاعتماد عليهاء دون التنبه إلى أن مثل هذه 
السياسات تقضي على الحافز الإنتاجي لدى المنتج العربي» نتيجة المنافسة 
غير المتكاطئة من جانب السلع الأجنبية المدعومة". الوضع الذي ساهم ك 
تدهور القطاع الزراعي ي تلك الدولء حيث لم يكن لدى الحكومات داع 
لتنميته طالماء توفرت لا تلك المساعداأت والسلع الغذائية الرخيصة. 

ولعل مما ساعد على نجاح تلك المنافسة غير العادلة (سياسة الإغراق) 
السوق العريية؛ ضعف السياسات الحمائية التي تنتهجها الدول العربيةء 
وترك أسواقها بالتالي مكشوهة (مفتوحة) أمام الفزو الاقتصادي» والدعم 
الدي تحظى به تلك الصادرات (السلع) المنافسة من الدول المصدرة ى" 
حتى أصبح ذلك - الدعم التجاري - مثار خلاف بين الدول المتقدمة 
المنتجة للغذاء 2 تتافسهم على أسواق الدول النامية" . 

وكما تشير الدراسات'" فبعد أن كانت دول السوق الأوربية المشتركة 
المزود (المورد) الأول للقمح ومنتجاته إلى الدول العربية ے2 عام ۱۹۸۲مء 
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية منافستها 2 السوق العريية منذ عام 


)١(‏ جأمعة الدول ألعرييةء ألأفصانة العامة واشع التجارة ألعريية البينية وسبل تطلويرهاء ورقة عمل فصن 
الجامعة ترتشدذهة ال مؤتمر التجارة ألمرييةء الرياض› ea ۹AY‏ ص 0۲ : 

} ۲( لأمانة إلعأمة للانحاد العام لفرف التجارة والصناعة والزراعة لليلار العريية؛ء قسم الأيحاث 
ألاقتصاديةء أژمة ألأمن الغذاتي بك الوطن العربي» مرجع سابق. 

10 جامعة الدول العربيةء وأقع التجارة العربية البينية وسيل تملويرهاء مرجع سابق»› ص‎ (TF 

)٤(‏ الاتحاد العام لفسرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد المرييةء أزمة الأمن الغذائي ب الوطن 


العربي» مرجع سابق› OA e‏ 


ية 


۳ م» نتيجة أسعارها المدعومة وتقديمها القروض الطويلة الأجل '. بينما 
تعتبر دول السوق الأوروبية المشتركة هذه الممارسات التجارية مناقضة 
لاتفاقية الجات» بعد آن فقدت بعض دول السوق الأوروبية مڪانتها 4 بعض 
الأسواق العريية» كالسوق المغربي والجزائري والمصري . 

والواقع المؤلم أنه ك الوقت الذي تتنافس فيه الدول المتقدمة على 
السوق العربية واعتبارها منافذ تسويقية لتصريف منتجاتها الزراعية» ناهيك 
فن لصتا تجح الول التتدمة نها تكن ارال و الكد بير الحماكة 
آمام الصأدرأت الزرأعية المريية لتحد من تدفقها إليهاء مما آثر ذلك بدوره 
على القطاعات الزراعية 4 بعض الدول العريية كما بك الأردن» مصرء 
تونس» المغرب» الجزاتر ولبنان". الوضع الذي يحتم على الدول العربية 
توسيع نطاق التبادل التجاري بينهاء الذي ما زال يشكو من ضالتهء وذلك 
N NESL Sa SE ES a‏ 

ولا ريب أن ظاهرة المعونة الغذائية وإغراق السوق العربية بالسلع ذات 
الأسعار المنخفضة لہا مردودات اقتصادية سلبية على الأمن الغذائي العربي ؛ 
حيث إنها تقلل من أهمية التنمية الزراعية ب تلك الدول» وتجعلها أمراً غير 
ملح 4 ضوء تدفق تلك المعونات والہبات الغذائية وإمكانية الحصول على 
السلع الغذائية بأسعار رخيصة. مما يترتب عليه تراجع الإنتاج الغذائي المحلى 
تدریجیا حتی يصل إلى مستويات دنياء» تجعل تلك الدول بالتالي 4 موقف 


(1) على سبيل المشال استحلاعت الولابات المتحدة تصريف معظم إنتأاجها من القمح بموجب القانون 
امز یكی رق ۸١‏ الد ع ند ازرد من دف ف مود اه كلمن هة ٠‏ اه فاك 
مرنة تعفي منها العشر السنوأت الأولى من مدة القرض» ے4 حن آنه ے2 عام ۱۹۸۳ أصيح 1۲۵ من 
فيمة القرض معفية من الفوائد بموجب هدا ألقانون. 

0 a (¥) 

OAS Ca ANNE SENA SANA SVEN SAET 


:وق العريي لالإنماء دی و کک خن ٤‏ :تسم ټل سے و E8 et es Fo‏ جز ی 


يصعب عليها تحقيق الأمن الغذائي المطلوب. 

ومما تجدر الإشارة إليه آن هناك وجهة نظر (عربية) تؤكد على وجود 
علاقة ارتباط قوية بين المعونة الغذائية الآأمريكية وبين تدني الإنتاج الغذاتي 
مصر» ويستند أصحاب هذا الرآي 2 تأييد وجهة نظرهم إلى «أن 
صادرات القمح والدقيق الأمريكية قد ساعدت الحكومة المصرية على 
المحافظة على سياسة الغذاء الرخيص على حساب المزارعين المصريين» حيث 
ظلت آسعار القمح التي تدفعها الحكومة للمزارعين أقل من تكاليف الإنتاج 
طول الفتر ا د ا ولقد ترثب على هذا 
تدني نسب الاكتفاء الذاتي من القمح عاما بعد آخر» فالمزارع الذي يقوم 
ی رو ب فا ع ا القمحء طالا أن الخيز متاح له 
بأسعار رخيصة لا تدعوه إلى الزراعةء فقإعراق السوق المصري بالقمح 
الأمريكي الرخيص تحول دون تمكين المزارع المحلي الصغيرمن e‏ 
مهما كانت رغبته ولہذا ساعدت المعونة على زيادة الوضع الغدائي المصرى 
نتن ع 0 

ولعله مما يثير الدهشة أنه 2 الوقت الذى حولت فيه تلك المعونة المزارع 
(المجتمع) المصري من منتج للقمح إلى مستهلك له فإنها. بج نفس الوقت أثرت 
سلبا على التمط الاستهلاكي للمجتمع المصرى» وجعلتةه يغقد أهمية فاكف 
السلعة الضرورية ويتعامل معها بإسراف وتيذير لا مبرر له» إلى درجة أنه 


وقشرص جديدة» دراسة قدمت للمؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر 8 افتصادين المصرين› 
القأهرةء c1 AAY‏ > الناشر مجلة الفكر الإستراتيجي ألمربي؛ مجلة يصدرها معهد الإنماء العريي: 


(EES AN ITT ۽ أأهد‎ £ 


ببرو دا جن 


تستخدم فيه بعض الدول العربية محصول الدرة 4 خبزها اليومي”- بينما 
تعتبر مصر أهم دول العالم المستوردة لقم . 

والواقع أنه ثبت 4 كتير من الحالات أن استيراد الغذاء خاصة فيما 
تل الغو نات ادات قد آخنة ا ختلالات 2 هيكل الأسعار عة الدواة 
المستفيدة". لأنه من الواضح E REE‏ 
من قبل الدول المتقدمة هي 2 الواقع ضد الإنتاج المحلي من المحاصيل 
الغذائية الرئيسية: آو بمعنى آخر هي ضد التنمية الزراعية السليمة التي 
قفا غت غل تة (القكا على الع الد اة وهلي حن الاس هاو 
الاقتصادى. ومن هنا تكمن خطورة سياسات المعونة الغذائية EE‏ 
المدعومة على الإنتاج العربي» لأن ذلك يفقد الدول العريية إمكانيات تحقيق 
ن الغذائي» ب الت الدى أصبحت فيه سلمعة الغذاء أدأة ضغط 2 يد 
الدول المنتجة على الدول المستهلكةء وإذا ما حدث نشوب أزمة سياسية 
تكون الدول المنتجة والمصدرة للغذاء طرضا فيها فقد تجد الدول العربية 
نفسها ے وضع خطير يضعها أمام خيار إما المجاعة آو الانصياع لإرادة 
الدول المنتجة للغذاء والاإذعان لرغياتهاء وهذ! الآخير ما يكلف الدول 
العربية حريتها الافتصادية والسياسية. وذلك مما يحتم على الدول العربية 
حشد مواردها الاقتصادية وزيادة إنتاجها المحلي خاصة من السلع الغذاتية 
الرئيسية» والانتباه إلى خطورة الاتجاه التنازلي لهذا الإنتاج الذي هو أصلا 
(1) الاتحاد العام لغرف التجارة IES E E ET N‏ الغذائى ت ا 


الفزبي؛ مرجع سابق: ص 0۹ ج¿ ۶ا 


}¥{ اء إل )ج wm]?‏ وا ا C1‏ 
الينك !«سلامي للتمية: سب ت النشزيز الستوى: العاشز: ا ا ات٤‏ هل ۲ ے . 


9 


يتناقض مع متطلبات التمية الاقتصادية ے2 تلك الدولء كما يؤكد ذلك 
المنطق الافتصادي والحقائق التاريخية التى تشير إلى أن ما من وأحدة من 
نجارب التصنيع الناجحة ي القرن التاسع عشر إلا وكانت مصحوبة 2 


مراحلها الأولى بزيادة إنتاجها الزراعى'. 


() د. سامي عفيفي حاتم» دراسات 2 الاقتصاد الدولي» مرجع سابق» ص ۲۲۲ . 
د. سالم التجفي؛ لے . تہجحھلے صالح القريش : مقدمة ے افختصاد ألتتمية› جامعة الموصل› ۸ / 


. AA 


الطب الثاني 
الآثار غير الاقتصادية 
lS LS ls MAREN ES‏ 
ناتجة عن مشكةة آلغذا وذلك بك حالة استخدام الغداء من هبل الدول 
المصدرة له كسلاح للضغوط الاقتصادية والسياسية على الدول المستوردة. 


ولقد بات خطر هذا السلاح يهدد الدول التي تعتمد على استيراد 
الغداء» وإذا لم يستخدم ذلك السلاح ب24 وجه جميع المستوردين فإن خطره 
كامن وموجود" ' وقد بدأت بالفعل شواهد استخدام ذلك من قبل إحدى 
الدول الرئيسية المصدرة له عدة مرات» وهس بالتحديد الولايات المتحدة 
الأمريكية› ويمكننا 4 هذا الصدد أن نسوق بعض الأمتلة التي استخدمت 


فيها الولايات المتحدة سلعة الغذاء كأداة ضغط لخدمة أهدافها السياسة: 
أ > استخدمت القمح وسيلة للضفط على الأتحاد السوفيتي لموافقته 
على رحيل اليهود إلى فلسطين . 
ب - آشهرت سلاح الغذاء 4 وجه الدول العربية وخاصة النفطية منها 
وهددتها بحظر تصدير القمسح إليها إذا ما حاولت الأخيرة إقامة 
حظر نفطي تجاهها وأستخدامه لخدمة القضايا المربية". 


عبدالحميد شومان : ملا م ص ٠‏ 
(۲) د. محمد علی ال أء مشكلة الغذاء 2ے أ ال اوةك ادى ااا :2 نفاخه.ة 
بي والاز يه المالمية؛ مرجع سابق 
ص 1Y‏ 
(۳) اتحاد غرف التجارة والصناعة ودولة الإمارات» الأمن الغذاثى ومفهومهء متطلباته» إمكانياته: 
0 د. محمد على الفراء مشكلة الغذاء ے الوطن العرس› مرجع سابق› 2 


ا 


EG‏ آوقفت بيع ألمواد الغدأئية لمصر آيام فترة حمال عید الناصر 
الولايات المتحدة الأمريكية»”" لأنه من الملاحظ أن منع ذلك الغذاء 
N O E E NOT E E‏ 
الدولةء 4 حن أن تقديمه يرأد به كسب الاأستمالة السياسية 
للدولة ا 

ومما بريد من خطورة هده الآتار ألسيأسة طبيعة السوق الدولية التي 


كن ف ادوا وان واا ارغ هع في 
العالم الخارجي ج تدبير الجزء الأعظم من استهلاكها الغفذائي» و2 مقدمتها 
سلمة القمح» التي ما زالت الدول المربية - باستثاء السعودية - تعانى من 
نقص واضح بے إنتاجها'. 

أما فيما يتعلق بطبيعة السوق الدولية المصدرة للغذاء فإنه يكاد يطغى 
عليها الطابع الاحتكاري» حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة أن صادرات 
الحبوب الدولية ما زالت تحتكرها الدول المتقدمة» التي تستحوذ على ما لا 
يقل عن نسبة 4١‏ من صادرات القمح الدولية لعام ۱۹۸۸م تأتي 2 مقدمتها 
آمريكا الشمالية ودول السوق الأوروبية ار اللتان تنتجان نحو A:‏ 


() د. محمد سمير مصحلفى» مسأعدأت الخداء الأمريسكية وآترها علس الزراعة المصريةء مرجسح 
سابی؛ ص ۲۲٤‏ . 


(۳) انظر الميحث الثانى من الفصل الأول. 


ب تی 


من ضادذرات الول التقدمة (الولابات المتحدة CAY‏ وڪكتدا Ai‏ دول 
الت 


وهذا ما يعني أن مشكلة الغذاء 4 المستقبل لن تقتصر على الأعباء 
المالية التي تؤثر على الجهود التنموية 4 الدول المستوردة فحسب» وإنما 
تتطلب خضوع الدول المستوردة لمواقف وسياسات الدول المنتجة للغذاء (الدول 
المتقدمة)ء التي أصبحت تستخدم ذلك الغذاء لخدمة أطماعها الدولية" . 
ويالتالي فإن سيطرة عدد محدود من الدول لمتقدمة على صادرات القمح 
الدولية يتيح لہا قوة احتكارية كبيرة بهذه السلعة الإستراتيجية» ولعله مما 
يعزز هذه القوة الاحتكارية التقدم الاقتصادى الذي تتمتع به تلك الدولء 
وشدة حاجة الدول النامية ومنها الدول العربية إلى استيراد ذلك" فقد تبين 
مسن إلبيانات المعطاة 24 الجدول رقم 


تستورد نحو A2‏ من إجمالي مستوردات العالم عام a1۹4۸‏ 


وإلى جانب ذلك فإن الاعتماد على الخارج بشكل كبير 2 استيراد 
الغذاء له أبعاد اجتماعية وأمنية خطيرة» تهدد الاستقرار الداخلي ب2 الدول 
العربيةء نظرا لكون استيراد الغذاء ب4 العالم العربي يتم لتغطية استهلاك 
ادن اة الى هراد الها الجر ةفو اياف عل عورال الطرن الاير 
الذي يجعل النمو الحضري العريي وما يصاحبه من نمو صتاعي وخدمى 


ق (۷) ا الدول | لامب 4 2 اش و کو ا 


(1) انظر الجدول رقم (۷) من المبحث الثاني الفصل الأول. 

(۳) د. عبد الوهاب حميد رشيد» العجز الغذائي ومهمة التنمية العربية» مرجع سابق» ص ٠٤١‏ . 

(۳) د.أمنصور الراويء الفجوة الحبوبية ب4 الوطن العريي - الواقع والآفاق - الناشر مجلة 
الاقتصادي العربي يصدرها اتحاد الاقتصاديين المرب بغدأدء عدد عام 1۹۸۷ء السنة الحادية 
عشر؛ ص ٤‏ . 

- د. سيد جاب الله» مشكلة الأمن الغذائي 4 البلاد العريية» مرجع سابق» ص ۲ . 


TTT سس‎ r E لہ منئی مص فی اليراإدعى؛ ستياسة الغداء 2 مصر: ثا ج ٭‎ E 


مرهون بموافقة الدول المصدرة للغذاء» نتيجة اعتماد تلك المدن بشكل 
كبير على الغذاء المستورد وليس على الإنتاج المحلي". وذلك مما يهدد الأمن 
والاستقرار ويسبب اضطرابات ب4 حالة وجود أزمة غذائية. ولعل ما حدث 
مؤخرا بل بمض الدول العريية من مظاهرات أطلق عليها البعض ج حينها 
بثورة الخبز"» ينذر بل ويؤكد بأنه ب4 حالة نقص تلك الإمدادات بصورة 
كبيرة آو ارتقاع آسعارها بشكل مقاجئ لحري أن يزداد الغضب والسخط 
الشعبي› بشكل فد يعصف ويهدد النظام والآمن الداخلى ے2 هذه الدول. 


OTT TD 


(۲) د. محمد على الفرا» مش كله ألفداء 2 الوططلن القردء مرجع سا 


OE OTE 


ecco e o mo ome | 


ees 


و ا ا ا ا 
المبحت الذالث 
أثارالتسعية المالية 


المطلب الأول: آئار التبعية المالية في دول العجز. 


المطلب الثاني: أثار التبعية المالية في دول الفائض. 


الخطلب اول 
اثار القبعية المالعة ني دول العجر 

مقدمة: 

بعد آن أعطينا صورة وأضحجة عن الدين الخارحى العریس نتاول هنا 
N‏ ا کی د و ا 
ا ا علیھ اء وأدأة و غل ابول اة وسسیيتم ذلك 4 فضرعنن: 
الأول تختضن دالاتار الاقتصادية للديون الخارجيةء ويتضح ذلك من خلال 
تحليل اثر الديون على المتغيرأت الافتصادية التالية: 

ا آٹر عة بخدمة الكين الخأرجحى کا إجمالى حصيلة الضاذرات: 

AT‏ آثر عبء خدمة الدين الخارجي لرن العجز بميزان المدفوعات. 

۲ - اثر معدل خدمة الدين الخارجى على القدرة الاستيرادية. 
الخارجى. ) 


أما الفرع الثاني فيتاول الآثار غير الاقتصاديةء لاسيما الآثار السياسية 
والاجتماعية للديون الخارجية. 


الفرع الأول 
الآثار الاقتصادية 
- أثر عبء خدمة الدين الخارجي على إجمالي حصيلة الصادرات: 


يعتبر معدل خدمة الدين ۸210 ءء!۷امS8‏ اع( من المقاييس الہامة 
والمتعارف عليها لقياس عبء الديون الخارجية التي يتحملها الاقتصاد المدين. 
ويوضح هذا المعدل نسية ما تستنزفه مدطفوعات خدمة هذا الدين من 
إجمالي حصيلة صادرات الدول المنظورة وغير المنظورة . 
OAs‏ 
الفوائد + الأقساط 


معدا , خدمة ايء = ٠١× ٠‏ 
ل حصيلة الصادرات 


وعليه متى كانت هذه النسبة مرتفعة دل ذلك على الحجم الآأكبر 
الذدی نمتصه خدمة الدين من إجمالي قيمة الصادرات. 

وبالنظر إلى مدفوعات خدمة الدين الخارجي للدول العريية (أقساط + 
فوائد)؛ فإنه يتضح بشكل جلس ذلك العبء الذي يتحمله الاقتصاد العريي 
المدين؛ نتيجة النمو المفاجئ 4 خدمة ديونهء وما آلت إليه من استنزاف جزء 
هام من إيرادات صادراتها السنوية» كما يكشف ذلك الجدول رقم (۲۰)»› 
والذي منه يتبين ارتفاع النسبة التي تقتطعها مدفوعات خدمة الدين العريي 
من حصيلة صادرات الدول العربية من سلع وخدمات. 


(1) د. رمزي زكي» الديون والتنمية» القروض الخارجية وآثارها على البلاد العرييةء دار المستقيل 


العرییىء القاآحرةء طا ۱۹۸۵ء ص ١١١‏ 


E al ر‎ 


جدول رقم (۲۰) 
نسبة خدمة الدين الخارجي إلى إجمالي 


صادرات السلع والخدمات 4 الدول العربية () 


1A۸ الأردن‎ 
۲0 ۹,٤ A,0 e 
O الجزائثر ۹ ا و‎ 
0,۸ ۰ EE RN السودأن‎ 
8 1,0 e 0 سوریا‎ 
N AY ۳,0 0 الصومال‎ 
31 » ۰ » e» عمان‎ 
Y0, 11,0 1۸.۹ YA.Y مصر‎ 
E ۳۰۸ ۷,0 ۹,۲ المغرب‎ 
3 A,Y 7 ۳ موریتانیا‎ 
0.٤ ٠ ٠ : اليمن‎ 
(JIY, ° ۰ ٠ يتأن‎ 
لرا 2 4 4 و‎ 


البنف الدولي» تقربر عن التنمية ے العالم .۱۹۸٩۹‏ 


۹۱ صندوق النقد العربي» موازین المدفوعات واللدين العام الخارجیى للدول ألمريبية‎ (e) 
. ۱ ٤ صا‎ > ۱۹۹۲:٦ العدد‎ 


ووفقا لما أشارت إليه بيانات الجدول المذكور فقد. بلغت تلك النسبة 
مستوى خطيراً 4 بعض الدول العربية» كما هو الحال ب الجزائر والمغرب 
وتودس وسورية... إلخ. وعلى سبيل المثال استنفذت خدمة ديون الجزائر 
الخارجية ما يفوق نصف حصيلة صادراتها 10٩‏ بے عام ۱۹۹۰م» ب2 حين أن 
تلك النسبة لم تتجاوز 2۳,۹ عام ۱۹۷۰م» 1۲٤‏ عام ٠۱۹۸م‏ . بينما بلغت خدمة 


دیون ألغرب الخارجي سحو a‏ مںن إجمالي صادراتها السلعية وألخدمية عام 


0 


۷هم» ۲٣‏ 4 عام ١۱۹۹م»‏ ولا ريب آن ذلك يدل على ضخامة النسبة التي 
تلتهمها خدمة تلك الديون من إجمالي حصيلة الصادرات العربية؛ الأمر الذى 
يجعل الجزء المتبقي من حصيلة تلك الصادرات غير قادر على تمويل وارداتها 
اروا ها ك ل ا د ا ا ق ا 


ديونها الخارجية ونمويل مستورداتها المتنوعة. 
- أثر عبء مدفوعات خدمة الدين الخارجي على العجز بميزان 
المدفوعات: 


على الرغم من الدور التمويلي الذي تلعبه القروض الخارجية ب4 تغطية 
بعض العجز 4 ميزان مدفوعات"" الدول الناميةء إلا أن ذلك التوع من 
التمويل لا يخلو من بعض المساوئ والعيوب التي اثقلت ب2 النهاية ڪاهل 
الاقتضاد المدين؛ وذلك على خلاف بعض أنواع التمويل الأخرى كتحويلات 


(1)ميزان المدفوعات هو بيان حسابي لكافة المعاملات الافتصادية التي تتم بين المقيمين بك ألدولة 
وغير المقيمين فيها خلال فترة زمنية معينة عادة سنةء آو هو سجل حسابي يبين ما للدولة من حقوق 
وما عليها من التزامات كتجاء العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة. 

ويشمل ميزان المدفوعات تلاثة موازين فرعية هي: 

LE N a ك‎ 

ب - ميزأن التجارة غير المنظورة وبشمل صادرات ومستوردات الخدمات. 

ج - ميزان التحويلات الرأسمالية ويشمل انتقال رؤوس الأموال قصيرة وطويلة الآأجل يما ب2 ذلك 

انتقال الدهب النقدي»ء ويسمى ميزان ألتجارة المنظورة وميزان التجارة غير المنظلورة بميزان 

المعاملات الجارية ٠‏ وه يقتم للاح ميزان التجاري بذلا من اضطلاح انماملات الجارك: 

وغد يستخدم الميزان التجاري احيانا 4 التجارة المنظورة (تجارة السلع) دون التجارة غير المنظلورة 

(تجارة الخدمات). 

د. محمد زكي شافع ؛ مقدمة بے العلاقات الاقتصادية الدولية» دار النهضة العريية» بيروت› 

Aga Ne 


2 د. سعيد النجار» التجارة الدولية»ء مطبعة لجنة التآليف والترجمةء القأهرةء صر › 41° 1 :ص 


NEA 


العاملين بالخارج والمساعدات المالية الأخرى»ء وقد يرجع ذلك إلى أن طبيعة 
القروض الخارجية تشتمل على أشرين متضادين'": الأول دائن» ويتمثل 
بمسحوبات تلك القروض» والتي بدورها ساهمت بے تمويل عجز ميزان 
مدطوعات تلك الدول» وهذا يعتبر ك حد ذاته أثرا إيجابياً لتلك القروض: 
والثاني مدين»ويتمثل 4 تسديدات خدمة تلك القروض (أقساط + فوائد)ء 
والتي بدورها ا تساهم 4 إحداث العجز بموازين مدفوعات هذه الدول 
المدينة. وهذا هو الأثر السلبي للتمويل بالقروض الخارجية". 

ويهمنا 4 هذا الصدد أن نركز على الأثر الثاني السلبي» باعتباره أحد 
الآثار المترتبة على القروض الخارجية» والمسئولة جزئيا عن عجز موازين 
مدفوعات الدول العربية المدينةء والتي من المتوقع لها أن يستمر فيها هذا 
العجز المزمنء طالما لم تقلل تلك الدول من اعتمادها على مصادر التمويل 
الأجنبي» ولم تتمكن من زيادة صادراتها وتخفيض مستورداتها. 

وبالرجوع إلى بيانات الجدول رقم )١١(‏ فإنه يمكنننا التعرف على أثر 
مدفوعات فوائد الديون على المجز بميزان الحساب الجاري» حيىث إن تلك 
الفوائد تدخل ضمن بنود ذلك الحساب'. 


الاروكى 1۹۸ اخ ¥ ۰ [ 
(Y()‏ ا حدأد»› المديونية الخارجية ئلول ألعريية وآثرها علی موازین ألمدفوعأت» بحٹث متدم ا 


ندوة المديونية اإلخارجية لاون العرييةء عام ۹A1‏ عمان › الاق منتدى القكر العریبى› 
N AN‏ 


EES صر‎ 1۹۷4۸ 


2. تدخل مدفوعاأت الفائدة ضمن بنود الحساب الجاري ك حن آن مدفوعأت الأضسامل دل‎ )٤( 


لابلاع ت ارا اة 


ويتببن من هذه الأرقام النمو المفاجئ الذي اأتصفت به مدفوعات الفائدة 
الدول العربية المدينة خلال الفترة ١۱۹۹1-۹۷م»‏ والتي ترتب على نموها 
زيادة مساهمتها 4 تفاقم عجز الحساب الجاري بموازين مدفوعات هذه 
لفو ا اکآ عا خت ته ا خط أن م كعات داك 
الفوائد الربوية شكلت نسبة عالية من عجز الحساب الجاري ى غالبية 
الدول الحرة اديت ارز ت لى سيل الال ٠٠١‏ من اجهالى عجر 
الحساب الجاري بك المغرب واليمن وتونس عام ١١۱۹م»‏ على التوالي» 2 
حبن لم تتجاوز تلك النسبة فیهما علی الترتیب 1۱۹ و1۳۳,۹ عام 1۹۷۰م 
بينما تمثل نسبة مدفوعات الفوائد على ديون الأردن والجزائر وموريتانيا ما 
بین 1٤۰‏ ۸۰ من عجز حسابهما الجاری لمام ١١۱۹م‏ (انظر الجدول رقم 
1( 

ولا ريب أن هذا يشكل عبئًاً على موازين مدفوعات تلك الدول» وتبرز 
الخطورة بك أن الدول'النامية ومنها الدول العربية غالبا ما تلجأ إلى الاستدانة 
E N ECE E ET‏ 
يجعلها 4 حلقة مفرغة من الديون وأعبائها'. 


۳ - إضعاف قدرة الاقتصاد المدين على الاستيراد: 


مما يیحدر التنويهة إليه آ القدرة الاسترادية اقتاد القومي تحدد 
بمجموعة من العوامل والمتغيرات» تتمتل 4 حصيلة الصادرات من السلع 


وألخدمأت› وأنسیاأب رڙوس الآموال الأحنيية» وحذدمة ألديون الخارجية»› 


)+ كاد محيى الدين ؛ الجخلف والضمية ء دار النهضة العربية : لوتء صر oT‏ ج 


ےت aS‏ ت ا 


0 


وسعر الوحدة من المستوردات''. 
ويمكننا 4 هذا الصدد وضع تلك المتفيرات ے المعادلة التالية“. 
جدول رقم (۲۱) 


نسية مدفوعات الفوائد على الديون الخارجية إلى ميزان الحساب الجارى 


نسبة مدفوعات الفوائد على 


ميزان الحساب الجاري 


مدفوعات القوائد على الديون 
الديون إلى عجز ميزان الحساب 


الدولة (يملابين الدولارات) الخارجية (بملابين الدولارات) 
الجاري 

E CDRS CLE ١ AT | 0^ ۲ | tq j Tor.) ¥ ۲٠. الأردن أ‎ 
YT“AioONAT) 0% | T4 E YY | A1 Û A | 1۹1- “r. j re. 0 تون‎ 
AIA] A aay iryvv jroo] 1° | 1A4 | الجزائر |1 | ۲۳۹ ).1ء‎ 
٠ 8 AE ٠ 1۸ 8 ı٢ !ا‎ Qمv‎ | ء۲٣‎ | 1۹1 | ٤۲| السودان‎ 
A E EA RN ET O 8 1 سورية |.14 ١٢ل ).اء | ووب‎ 
1 1,0 ~ | )1۹۹ عام‎ ٤ ۲ صقر‎ ۰ YEA} T1 ٦. الصومال إ‎ 

TA AAT - 1۹0 1۷ e DET عمان‎ 
EYA 4,1 Û TYA AY El Ee OV AT ۲۸۹| ۱٤۸۔۱ مصر‎ 
YAN Û TY | Er. j 1£ i A | ıa | 11ء | ٤1ا |۹1 | ب‎ | ۱۳٤ المغرب |۔‎ 
EEL TAET ت‎ 1۸ FTE AE WEE. ۵ موریتانيا أ‎ 
A ۱ 2 AY 9 0 4 RT ER ٣٤| أليمن‎ 
۸ ۳ 1 1 لينان‎ 


المصدر: البنك الدولي» تقرير عن التنمية بك العالم» ۲ م 
صتدوق النقد العربي› موأزين المدفوعات وألدين ألعام الخأرجى تلدول ألعربية -١۹۸۱‏ 
۱۹۹۱ح ألعدد 2 ۲ اء جداول متفرفة. 


O)‏ عبدالآه رمضان الكندري» ألدول النامية وأزمة الديون ألخارجية و مسأآهمات مؤسسات التمويل 
العريية القأهرةء AY‏ $« ص 0° . 


C۲ (‏ د. رمرۍ E‏ أزمة ألديون الخارحية» رنه مرم العالم الال مرجع ساچ ت ۳۷٤‏ 


کک ی کر 


The World Bank, World Debt Tables ıaarl_lnaas. - 


ATEI=(DEP) 


Pi 


= القدرة الاستيرادية للاقتصاد. 

× = حصيلة الصادرات السلعية والخدمية. 

۴ = مقدار انسياب رؤوس الأموال الأجنبية. 

0 = آعياء خدمة الديون الخارجية ممثة 2 الأقساط والفواثد. 

۶ = تحویلات آرباح دخول الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة. 

۴ = سعر الوحدة من المستوردأت. 

ومن الملاحظ من خلال تلك المعادلة'آن قدرة الدولة الاستيرادية تزداد 
بزيادة حصيلة صادراتها المنظورة وغيرالمنظورة» وبحجم انسياب رؤوس 
الأموال الأجنبية إليهاء وبانخفاض كل من خدمة ديونها الخارجية والأرياح 
وعواتد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج وانخفاض أسعار مستورداتهاء 


2 حبن أن هذه المقدرة تضمف إذا ما انقلبت ظروف تلك | 


i‏ كان تتنخفض حصيلة الصادرات وترتفع خدمة الديون. 
ومح EY‏ 2 الاعتبار تدهور شروط التبادال التجاري الدولي لتو 
التي تعنبر الدول النأامية من أهم الدول المصدرة 8 ٤‏ وارتفاع آسعهار | ای ا 


س 


(1) المرجم السابق: صر ۷2 : 
(۲) البنك الاسلامي للتمية › حدة؛ التقرير السنوی الثانى عشر : ¥ AAV 7 AAT aE‏ آح) ص EE‏ 


ا 
الصناعية» والتي غالبا ما تشكل الجزء الأكبرمن مستورداتها. وانخقاض 
التدفقات المالية المتجه إليها خاصة عندما اهتزت الثقة الدولية بل عدد كبير 
من تلك الدول النامية ب أسواق الاقتراض الدولي. إذ أنه وفقاً ما أشارت إليه 
التقارير الاقتصادية '" فقد هبط صاب تدفق الموارد المالية إلى الدول النامية 
من ۸۲ بلیون دولار عام ۱۹۸۵م إلى ٠‏ بليون دولار عام ١۱۹۸م»‏ أي بنسية 
انخضاض 21٥0‏ ے2 حن أن الاقتراض من اليتوك التجارية هيط من ٠١١١‏ 
بلیون دولار عام ۱۹۸٩‏ إلى (۵) بلیون دولار عسام ۸ م. فإنه يتضح بڪل 
وضوح تقلص حجم موارد الدول النامية من النقد الأجنبي بك الوقت الذي 
تتصاعد فيه خدمة ديونها. 

و ار کد اوا ن کو 
وت در 


4 
4 یول فت 


ر عام ۱۹۷۹ إلى ۱١‏ بلیون دولار عام ۱۹۹۲۰م» آي بمعدل نمو ۲۲۰ 
E‏ ذلك أن تلك الأعباء الضخمة آأصيبحت تفترس الجزء الآأكيرمن 
حصيلة الدول العربية من النقد الأجنبيء ا ا 2 ھی م 
الوضع الذي يزثر بشكل واضح على قدرة هذه الدول على تمويل 
مستورداتهاء لآنه كما هو معلوم كلما تزايدت أعباء خدمة تلك الديون 
الخارجية والأموال المحولة للخارج سواء كانت أقساطا وفوائد أو أرباحاء 
كلما قلت القدرة الاستيرادية لذه الدولة". لأن ذلك 2 الواقع يمشل اقتطاع 
جزء من فوتها الشرائية التي كان من الممكن توظيفها (استخدامها) د 


(1) البنك الإسلامي للتنميةء جدة؛ التقرير:الستوي الثاني عشر» مرجع سابق» ص ۲١‏ . 

3إ( ) أنظر الجدول رقم )۲١(‏ . 

(۳) عبدالحميد الزقلمي» مشكلة الديون الخارجية للبلدان العربية ومنطلقات مواجهتهاء ف کو 
PEE ERE‏ العربية المعقود» بل عمان ١۱۹۸ء‏ الناشر منتدى الفكر العربي» 


عاح ۱۹۸۷ ص ۳۰۵ . 


تمويل مستوردات تعود بالنفع على اقتصادها. 

لاسيما وأن هناك علاقة مباشرة بين مستوى الواردات ومستوى الإنتاج 
والاستمار والأ ست لاف اقتضاد الدول افاميةة تطرا أن مسر داي 
الت اناا ن ال ا ا ورد ا ر 
ومن ثم متى ضعفت قدرة ذلك الاقتصاد على الاستيراد تلحق الضرر 
بالافتصاد القومي. 

ویمكتنا 2 هذا المجال الكحشف عن أثر مدفوعات خدمة الدين 
العربي الخارجي على القدرة الاستيرادية ب2 الاقتصاد العربى من خلال مؤشر 
دسبة هده المدفوعات إلى إجمالي واردات الدول العربية المدينةء باعتيار ذلك 
يدلنا على النسبة التي كان بالإمكان أن تزيد من قدرة الدولة على 
الاستثرأد لو لم تخصص تلف الميالغ لحدمة تلك الديون. 

ومن خلال الأرقام المعطاة ب4 الجدول رقم )۲١(‏ فإنه يتضح أن هذ 
النسبة مرتفعة بشكل ك بير غالبية الدول العريية المدينة» كما و 
تونس» والجزائر وعمان والمغرب وموريتانيا... إلخ» وعلى سبيل المثال بلغت 
خدمة الدیون ے تونس نحو 1۲١‏ من قيمة مستورداتها ے عام ١٩۹م»‏ و2 
المغرب بلغت فيها تلك النسبة 1۲۷ 2 العام نفسه. الوضع الذي يوحي بأنه 
باستطاعة تلك الدول زيادة وارداتها بمقدار تلك المبالغ الموجهه لخدمة تلاك 
الديون ب4 حالة عدم وجودها. 


(1) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتتمية (الأدنكتاد)ء التجارة والتنمية؛ 


ب ۹۸۵0 ج ۲۲ 
٣ cy‏ کي : 


جدول رقم (۲۲) 
نسبة مدطفوعات خدمة الديون 
الي جلي الواردات العريية ام 21331 (ملیون دولار) 
للدول العريية للدول العريية 
الأردن o1۲ E‏ 
OLE‏ 


توس 


E الجزاثر‎ 
TY ألسودأن‎ 
YY Ab سور يا‎ 
CF AIT ١ الصومال ۰م‎ 
TIT OA ° عمان‎ 


YI 
hE 
YVIAY 
1A۸ 
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-صندوق النقد العربي» التجارة الخارجية للدول العربيةء ۱۹۹۱-۹۸۱ م العدد ۱۰ء ۱۹۹۲ صض۱۹. 


٤‏ - التأثير على الانتقال (التدفق) الصافي للقروض الخارجية: 


و اا ةا انسياب رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها القروض 
الخاأرحية بعتبر 4 حد ذاته N‏ ا (الحهة) المأنحة 
إلى الدول التلقيةء وال غ ا ودر نأمية» بينما تعتبر الأعباء المترتبة 


A EER E‏ فک ھاو 
تلك الدول المتلقية إلى الدول المانحة. 


ويبدو أنه من المزكد 4 ظل التزايد الذي حدث ك أعباء خدمة الديون 
الخارجية للدول المربية أن تصبح تلك المدقوعات مصدر تحويل معاكس 
للعملات الأجنبية» الوضع الذي نتج عنه تدهور وتتاقص التدفق الصا 2 
للاقتراض الخارجي (القروض الجديدة مطروحا منها ميالغ خدمة الديون) 
EE A e a‏ 
ذلك بوضوح من خلال البيانات الواردة 4 الجدول رقم )۲١(‏ والذي مته يتيين 
أن حجم القروض المسحوبة بلغ نحو ۱۰0۷۳,۷ ملیون دولار ے عام ۱۹۷۹ىم»ء 
وارتفعت طفيفا إلى ۱۰۹۸۵.1 ملیون دولار ے عام ۱۹۸٦‏ م» 4 حبن بلغت 
المبالغ التي خصصتها هذه الدول لخدمة ديونها ممثلة 2 الأقساط والفوائد 
نحو ۵۷۸۷,٩‏ ملیون دولار عام ۱۹۷۹م ۱۰٤۸۱,۸‏ ملیون دولار عام ٩۱۹۸محء‏ 
آي بزيادة قدرها ٤1۹۳,١‏ مليون دولار» وبمعدل نمو يقدر بتحو ١.٠۸⁄ء‏ 
الوضع الذي يدل على أن تصاعد خدمة ديون تلك الدول وبشكلها المقاجئ 
أ خذت تلتهم الجزء الأكبر من قروضها السنوية المسحوبة» كما يتضح ذلك 
من الجدول أعلاهء والذي يشير إلى أن تلك المبالغ أخذت تلتهم ما نسبته ٩٦‏ 
من إجمالي القروض المسحوبة»ء لعام ١۱۹۸ء‏ مقارنة ب 20٤‏ عام ۱۹۷۹م»ء 
الأمر الذي ترتب عليه تناقص التدفق الصا للقروض الخارجية إلى أن بلغ 
نحو ۳۹۹.٤‏ ملیون دولار 1 م» أي ما يتمثل نسبة 1۲.۷ من إجمالى 
القروض المسحوبة مقارنة ب ٤۷۸0.۸‏ مليون دولار إجمالى التدفق الصا لعام 
۹م . بمعتى أن التدفق الصا للاقتراض فیما بین عامي ۱۹۷۹م»ء 


MD 


جدول رقم (۲۲) 
التدفق الصاك للموارد المقترضة 
للدول العربية خلال الفترة ۱۹۹٠١1۹۷١‏ (مليون دولار) 


نسبة آعباء | نسبة التدفق 
حجچم | التدفق الصايك | خدمة الديون | الصاك إلى 
| أعياء خدمة 

السنة | القروض e‏ للقروض لى الحجم حجم 

الجديدة(ى ٠‏ 2 ((= ۱.۲ السنوي التروضن 

= . المسحوبة 
SYA0.A O0YAY.۹ 1oVTY | 14۷4‏ 04۷ £0 
۲۳٦ V4. |] 141 VY EY, 1 | 4°‏ 
eê ۹1 1۹۷71 A004. 1۰۷01۹4 | 11‏ 
EA AYA AAT 4141 | 140¥, | ۲‏ 
A1,0 EY AVY. VIVYT | AY‏ 1۳,0 
AA | 1Y0 E AA E‏ 14 
f, 1۳ A14.6 eee | 10‏ 1 
-TAV.Y | 1A1 | 181‏ ,۹4 0 ۳۷ 
qOAY = | EAA 07 AY‏ 1۰۱ -> ,ل 
Thi ٤ o41 = 101 1110 | (4۹°‏ 


المصفدة: صندوق النقد العربيء موازین المدفوعات والدين العام الخارجي للدول العربية ~¥Y‏ 
FAY‏ 1< ألعدد 31 دیسمیر ۱۹۸٩‏ ؛ ص۱۹۸ ) A IE‏ 


و ا ا موازين المدفوعات والدين العام الخارجى للدول العربية ١۱۹۹1-1۹۸ء‏ العدر 
ATTY ATE‏ 


ورغم هذا الموقف المتدهور واستمرار ضعف الانتقال الصا للاقتراض 
الخارجي العریى کان هدا الوقف يزدأد صعوبة و ا 4۹AY‏ 1 و 
7٠‏ مء حینما دجاوزت مدفوعات خدمة الديون الأ 


رجي لہهده الدول حجم 


روشا سحو 5 ذلك العامن» الوض الذي جل التق الاد 
ا ا اج الول الدرت کیا(062 لبون 
دولار عام ۱۹۷۹ م» الى تدفق سلبي )0۱٤۱(‏ مليون دولار عام ۰٣۱۹۹م»‏ ڪما هو 
DoS a ES AN CANS N a IS‏ 
مليار) خلال الفترة 1۹۸۷ "۱۹۹٠‏ "م» وهذا مما يدل على أن الديون الخارجية 
أصبحت بے الوقت الراهن تمثل أداة لاستنزاف الفائض الاقتصادي من الدول 
النامية إلى الدول المتقدمة»ء بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية الخاصة 2 
الماضي تقوم دھد ا iT‏ 

ومفاد ذلك أن القروض الخارجية فقدت آهميتها كمصدر لتمويل 
التنمية الاقتصادية خأصة بعد أن تحولت إلى مصدر تحويل معاكس 
للعملات الأجنبية» التي هي بحاجة إليهاء لاسيما بے ظل انخفاض التدفقات 
المالية المتجهة إليها ب2 الفترة الأخيرةء الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعثر 
E E O NT OE OE E Erp E FE‏ 
مشاكلها. ناهيك عن أننا إذا أضفنا إلى ذلك عبء تحويلات أرياح ودخول 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2 هذه الدول إلى الخارج لأدركنا ضخامة 
Oe E a‏ 

وإذا نظرنا إلى نسبة الانسياب الصا للقروض الخارجية لكل دولة 
عريية مدينة على انفراد فإنه يتبين أن جميع تلك الدول عانت من تدهور ذلك 
الانسياب» كما يتضح ذلك من الجدول رقم .)٠٤(‏ إلا أن شة تبايناً فيما بين 


United Nations, World Economic Survey, 1441 Pp. WA. (1) 


7 رمری زڪي : خلاهرة التدوبل 2 الافتصاد العالي وأثرها عي البلدان الناميةء ا مهد العريبى 


و ا و موو ا حيث أصيح الانسياب الصا2 
لتلك القروض بك بعض الدول العربية سالباء بمعتى أن مجموع مدقوعات 
الفوائد والأقساط السنوية يزيد عن مسحوباتها عن القروض ب القترة 
تقسهاء وتلك هسي حالة غالبية الدول العربية المدينة (الأردن» تونس› 
الجزائرء عمان» لبنان» مصرء المفرب)ء وكمثال على ذلك بلغ حجه 
القروض المسحوبة ے مصر ۲۱۹۱ مليون دولار عام ۱۹۹۰م» ب4 حين بلغت 
آعياء خدمة الديون ۲۷١١‏ مليون دولار 2 العام نفسه»ء ومعنى ذلك أن التدفق 
الصاب للاقتراض الخارجي 4 مصر ب ذلك العام أصبح سالباً بمقدار 
(۷۷) ملیون دولار. 

بينما يتضح آن صا د التسدفقات ي الدول المربية الأخرى المدينة 
(كالسودان والصومال وموريتانياء اليمن) ما زال إيجابيا. إلا أنه ينبغي 
الحذر 2 ذلك حيث إنه يلاحظ أن أغباء خدمة ديوتها هما زالت تفترس الجذء 
الأعظم من قروضها المسحويةء مما جعل التدفق الضابك لقروضها يتنصف 
بالتدني الشريد والتواضع ب عام ١۱۹۹م‏ . ورغم ذلك فهي أفضل حظاً من 
شقيقاتها الدول المشار إليها سابقاء التي أصبحت من الدول المصدرة للموارد 
لمالية إلى الدول المتقدمة؛ بدلا من أن تكون متلقية لاء الوضع الذى من 
شانه آن يعيق نمو اقتصاداتهاء لأن هده التحويلات بے الواقع جاءت على 
حساب تقليص الاستيراد والاستثمار 4 تلك الدور“. 


(1) فالج علي الصالح» عبد الحسين جواد» تنمية التجارة اليينية كمدخل أساسى من مداخل تحقيق 
السوق الاسلامية المشتركة› مرجع سابق» ص ۷۲ . 


جدول رقم (۲۶) 
صا انسياب القروض الأجنبية 4 الدول العربية (مليون دولار) 


الدولة 
الأردن : : 
4,٤ 14 TIE YA E‏ 07 
الاد EAL | A10 YY.‏ ,10 4,۷ 
إلسودان AA. 8 0A °. 0 OTY‏ 
۳A ) E YET 0°. 007 E‏ 
الصومال 4 N Y1‏ 4 4ء 4 NR TY‏ 
عمان 
لبنان 
ا 101.۷ 
اوت 0A‏ 
موریتانیا I‏ 
البعن شن 14,4 


E0 


تابح جدول رقم )۲٤(‏ 
صا انسياب القروض الأجنبية 2 الدول العربية (مليون دولار) 


$ AV إلدولة‎ 


ورانا 6 A.7 1,4 04, A1,‏ 
الیو شن 10 eR 0, EA,‏ = .1 
اليمن ج A | ۳۱,۱ 10۷, 1.۰ YA.“‏ 
الصدر: صندوق النقد العربي» موازين المدفوعات والدين العام الخارجي للدول العربية ‏ 1۹۷۷-_۱۹۸۷ء الفدد ۲. 
Fa A Aa‏ 


تابح جدول رقم )۲٤(‏ 
صا التدفقات لغري 1 غ 4۰ 


الأردن i‏ 
ا 1۲1 ۰۸ - YAY‏ 
الخاد 001۷¥ ۸-۷ ~ YoY‏ 
الضوذان 1A0‏ ۲۲ 131 
س ۳۹۱ ¥0 = 14 

0 ۷ ۲ الا‎ 
6 = VEY ٤ عمان‎ 
1 - A۸ ۷٦ ان‎ 


OY ~ 74 | 1۹۲ مدر‎ 


المصدر: صندوق النقد العربي» موأزبن المدفوعات وألدين العام الخارجي للدول العربيةء المرجع 
السابق؛» ص۱!۳۷_۱۱۲. 


ه - زيادة الارتباط التجاري بالدول الدائنة: 

كما سبق الإيضاح بأن التبادل التجاري بين الندول المربية ما زال 
ضئیلا للغاية ‏ س الوقت الذي يرتفع فيه حجم التبادل التجاري لتلك الدول 
مع العالم الخارجی؛ لا سیما الدول المتقدمة» > ورغم آننا ننا لسنا سصدد التطرق 


إلى الكتف عن تلك العوامل الكامنة وراأء هذه الظاهرة» مسع إيمانا 
الكامل بصرورة تموية العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاری بين ا 


ار يلاحظ أن الدول الدائنة والتي غالبا ما تكون دولا متقدمة 
كيفت علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول النامية أو التابعة والتي 
E‏ ما تڪون دولا مدينة بشكل يضمن لہا خدمة افتصاداتهاء» مستخدمة 
4 ذلك عدة اليات» مهمتها تقل ونهب الفائض الافتصادي إلى بلدانها من 
لذو ا 


وتعتبر القروض الخارجية إحدى تلك الآليات» التي تؤثر على اتجاهات 
ا ا را وت ا لرل اتتا امدة وت هة ا لار 
وال و ا ا ا 
عملية تسديد أعباء خدمة ديونهاء» خاصة إذا كانت اتفاقية القروض تنص 
على إمكانية سداد خدمته من خلال تصدير السلع والخدمات إلى الدولة 
الداثنةء بينما تؤثر تلك القروض على مستوردات الدول المدينة من خلال ما 
دافن ا درا ا ال اا ا ق ا 
ما تكون القروض الخارجية مشروطة (مقيدة) باستخدام غالبيتها و 
استيراد سلع وخدمات من الدولة المانحة لهذه القروض» وبالتالي أصبح لتلك 
القروض المقيدة دور بارز ب4 تحديد الشريك التجاري للدولة المدينة» وهو 
دو ا ل ا ات لی ا 
أسواق الدول النامية المدينة» الأمر الذي خفف بالتالي من أزمة الكڪساد 
التضخمي 2 الدول المتقدمة . 


(۱) د. رمزي زڪي؛ آزمة الديون الخارجيةء رؤية من العالم الثالٹ»› مرجع سابق» ۲۹۹ . 

هو ا و اا ان ادون الخا رج و رها عفرل ا فر ج مان حو 

ر و ا 

(۳) د. رمزي زكي» حوار حول الديون والاستقلال مع درأاسة عن الإضع الراهن لمديونية مصر: 
مكکتية مدبولي» صل ۱ء ۱۹۸1 ص ۲۳۱ ۲۲ . 


SE EGE GAEL Ne E Es 
الأمريكية يشترط للحصول عليها الاستيراد بها من منتجات الولايات‎ 
من‎ £٠٤ المتحدة» وكمثال على ذلك صدرت الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
القمح عام ۱۹۷۸ لدول نامية قامت باستيراده باستخدام القروض التي‎ 
حصلت عليها من الولايات المتحدة. بينما أوضحت التقارير الدولية بآن ثلث‎ 
المساعدات الإنمائية المعدمة للدول النامية بے عام ۱۹۹۲م كانت مساعدات‎ 
مقيدة «لA1 184[ بالاستيراد من الدول المانحة» ويمكننا التعرف على‎ 
ا ا ا و تر هی اول ا ا ن‎ 
) س ا‎ 


RY OO 
المساعدات الرتبطة‎ 


بسشراء السسلع 


واشخدمات من الدولة 


الانىة 
ولعله مما عزز إحكام طوق تبعية الدول النامية 4 هذا المجال قلة 
ES TRE SE‏ ) 


ولا ريب آن هذا الارتناط التجاري للدول العريية مع الدول المتشدمة 
والدي لا يقل عن نسبة 210 من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية لعام 


(( چون شد سون ؛ مارك هرندر؛ العأاقات الاقتصادية ألدوليةء ترجمة د.حلة عیدالله منصور > 3 
محمد عبد اأ لصبور؛ دار المريخ الريأض› UAT Ga AVF TEY‏ 
Unicef, the Progress of Nations, 1440, P "£ (¥)‏ 


0 0 يعكس التبعية الاقتصادية التي ساهمت القروض الخارجية ك 
تعميقها وتكريسها. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الارتباط التجارى مع الدول المتقدمة 
الا كان غا حاب فة ارقت الخو اة ا ةا 
ذلك الارتياط ساهم ے4 زيادة تكامل الاقتصاد العربي - وهو تكامل 
مشوه - مع اقتصاديات اللدول المتقدمة؛ حتى تشكل عقبة رئيسية أماح 
نمو التبادل التجاري العربي - العربي» ويقف حجر عشرة وڪمعائق هام مام 
التكامل الاقتصادي المربي . إضافة إلى ذلك فإن هذا الارتباط ساهم د 
دجميد الياكل الإنتاجية للدول النامية بشكل عام» وإبقائها على حالما غير 
قادرة (عاجزة) عن تنويع اقتصاداتها» التي تميزت باقتصاديات الغلة الواحدة. 
و2 نقل الأزمات الاقتصادية - التي تصيب اقتصاديات الدول المتقدمة - 
الث أسواق الدول الناسة . 


(1) جاأمعة الدول العريية وجهات أخرى» التقرير الاقتصادي العربي الموحد» ۱۹۹۲ء ص ۲۰١‏ . 

(۲) مجلس الوحدة الاقتصادية ألعربيةء» عمانء التجارة الخارجية 4 الوطن العريي› EAE E‏ 

> د.فؤاد مرسي» دراسة مشاكل انتقال السلع بين الدول العربية وبخاصة دول السوق المريية 
المشتركة » مجلس الوحدة الافتصادية؛ عمان؛ ۱۹۸۲ » ص ۷٤‏ . 

(۳) د. خلاف عبدالجاہر خلاف› القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجية للدول الآخذة ے النمو؛ 
دار الفكر العربي القاهرة؛ TAET‏ 


الغرع الشاي 
الآثار غير الاقتصادية للديون الخارجية 
أولا: الإنار السياسية: 


على الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية التي أفرزتها الديون الخارجية 
إلا أن خطورة المديونية وتفاقم أعبائها لا تقتصر على ذلك فحسب» بل لما اثار 
سياسية» ممثلة 2 الخضوع لتوجيهات المنظمات الدوليةء وفقدأن حرية 
القرار السياسي والاقتصادي"'. الأمر الذي يقلص من مساحة الاستقلال 
السياسي والاقتصادي للدولة المدينة» ويحد من إمكانية تغيير سياستها للحد 
من التبعية الاقتصادية» التي ما زالت الدول النامية تسير 4 طريقهاء 


ویش کڪ | زاد من آ حكڪاميها باليات السوق الراسمالية المالية. 


ولا ريب أن التطور الذي بلفته حجم الديون الخارجية للدول المدينة 
E EE‏ ا و 
القشروض والآزمات الافتصادية التي صاحبت التطور والمأزق الدي وجدت 
الدول المدينة نفسها فيه والمتمثل 4 عدم قدرتها على سداد أعباء الديون 
وثمن المستوردات 2 آن واحد آتاح الفرصة للدول الدائنة والمنظمات المالية 
الدولية 2 التدخل 4 الشئون الافقصادية للدول المدينة» وفرض عليها 
الروك ال د ها ا ا فك ارو 

DENE RNA ESET 
التي يفرضها صندوق النقد الدولي» كشرط مسبق لإعادة جدولة‎ 


(۱) د. رمزی زكی؛ الاقتصاد العربي تحت ألحصارء» مركز دراسات الورحدة العریية ؛ بیروت؛ طاء ۱۹۸٩۹‏ . 


aN lal Ga iH acl na MY) 
e e e E eee mig EF Las ت ا‎ 


5 


ل ل ل ل ل ل ا 
الديون» كتخفيض قيمة العملة المحلية» وإزالة القيود على الاأستيراد » وإالغاء 
الدعم الحكومي عن السسلع الأساسيةء› ذات الآهمية لمحدودى الدخل؛ 
وتخفيض الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري» وتشجيع الاستثمارات 
الأجنبية. ) ۰ 

ولا ريب أن تلك السياسات النقدية والمالية التي يتبناها الصندوق 
كأحد الشروط اللازمة لجدولة الديون والحصول على المزيد من القروض 
الخارجية لبرهان على التدخل ب الشئون الداخلية للدولة المدينةء ويتعارض 
مع مبداً السيادة الوطنية مما يجعل الدولة تحجم عن نشر خطاب النوايا 
الموقع مع الصندوق 4 حالة إذعانها لشروطه» تحسباً لما يسببه ذلك من حر 
ا 


e 


إذ أن الإذعان لتلك اروف یالرل عن خن كرو سات 
الاستقلال السياسي والاقتصادي» والتخلي عن أهدافها الاقتصادية 
والاجتماعية الطموحة. 

ومن الواضح أن تقديم تلك التنازلات ما هوب واقع الأمر إلا الثمن 
السياسي والاقتصادي الذدى حان دفعه كمكافاة للجهات الدائنة على ما 
بدلته من جهود ب تعميق فجوة التخلف والتبعية ب4 اقتصاديات الدول النامية 
المدينة. وذلك تحت مظلة ما يسمى بمعونات التنمية» آو التمويل الأجنبي 
المزعوم دورها بدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بك حن أنها و 
الواقع لا تهدف إلى ذلك» بقدر ما تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية 


3 


وإستراتيجية وغيرها. 

يمع اتخصرل عتا < عا كياب ك اترات اوك لترو 
المتفاقمة» التي مهدت لهم تسلم مقاليد الأمور الاقتصادية 2 الدولة المدينةء 
بشكل لم يجعل لمتخذى القرار الاقتصادي ك األدولة المدينة سلطة تدذكر ج 
E EE E N ATTN‏ 
Eel E aa,‏ 
الأسعار والأجور والدعم ... إلخ. 


ولا ريب أن هيمنة الصندوق وشروطه التعسفية والمجحفة وما تردد أخيرا 
من محاولة الصندوق وضع عوائد الصادرات النفطية وإيرادات قاة السويس 
تحت إشرافه لضمان وفاء الديون الخارجية لمصر'" يعيد إلى الذاكرة حقبة 
سوداء - مرت على بعض الدول العربية المدينة بعد أن غرقت ے4 ديونها 
SE RES go Sa CO a‏ 
مصر عام ۱۸۸٠١‏ وتونس ۹١۱۸ء‏ تديره السلطات الأجنبية» وانتهت باحتلالمما 
من قبل الدول الأجنبيةء» وهكذ!ا يتضح أن الاستدانة الخارجية مهدت إلى 


الاستعمار المباشر 2 مخ و ن 


يضاف إلى ذلك فإن الآثار السلبية للديون الخارجية لم تقف عند ذلك 
فحسب ؛ کل ازداد خطرها حدة على الدولة اة وذلك حينما ابتکرت 


SCE}‏ إبرأهيم محمد الفار» دور التمويل الخارجي بج تنمية افقتصاديأات اليالاد التاميةء مح دراسة 
تطبيمية خأاصة بجمهوربة مصر ألعربية› دار النهضة العربية:› إالقاهرةء TEREST AR‏ 
9 د. رمړری زرکی؛ المرجح الساأبق؛ ص oA‏ . 


1 A 4ة‎ ¢ “1 1AQA Y i م‎ E E EN 
اليچ نثذروا: صا¿ ابرا آ١ : صل ةذ اغ اغ وهاي هاي‎ 


ا 


وهو بيع مشروعات القطاع العام 4 الدولة المدينة لتسديد الديون»ء أو ما 
يسمى بمبادلة الدين بأسهم أو برسملة الديون'"» وذلك يتحقق من خلال 
مقايضة أو استبدال الدين الخارجى للجهات الدائنة ببعض القطاعات 
الإنتاجية ب الدولة المدينة» وهذا ما وصفه أحد الكتاب بالإرهاب المالي 
الدوليء المتمثل بالاحتلال الأجنبي للأصول الإنتاجيةء التي بنتها الدول 
المدينة بجهودها الإنمائية المتواضعة عبرعدة:عقود". 


ومما نیز وکن أن هن! الأسلوب يلقى رواجا وقيولا من الحهات 
الدائنةء وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ التي وافق بنك الاحتياطى الفيدرالى 
فيها على السماح للبنوك التجارية بتملىك أسهم 2 رأس مال الشركات 
الإنتاجية بے الدول المدينةء بنسية تصل إلى /١ ١‏ من ديونها المستحقة على هده 
الدول» 2 حین کانت هده التسسية المسموح رها 5 تتجاوز A‏ کیل آعسطس 
a۷‏ ومن اللاحطظطظ أ هده التجردة الجحديدة طبقت 4 بعض الدول 
المدينة لاء كالمكسيك والبرازيل وشيلي والأرجنتين وترڪيا والفلبين 
وغيرها"" وبدأت بوادره تظهر 4 بعض الدول العربية المدينة» من خلال تهيئة 
المصرية أقتراحا بأىشأء شركة دولية لشرأء فناة أالسويس › و خلال 
طرح سهم للبيع بقيمة ٠‏ مليار دولار يمتلك الأجانب ۹ من رآس مالا 


() د. رمزي زڪي› الافتصاد المربي تحت الحصار» مرجع سابق» ص ۲0۲ . 

- عادّل المهدي»ء قضايا معاصرة ج الافتصاد الدولي » العربي لانشر والتوزيم» مصر » ص 0١11ء ٠1١‏ . 
) د. رمزي زڪي. المرجع السابق» ۲۵۳ . 

. ٠٦۵ عادل المهدي»؛ قضايا معاصرة ہے الافتصاد الدولي » مرجع سابق » ص‎ (CT) 

. ٠١١ عادل المهديء قضايا معاصرة 2 الاقتصاد الدولي » المرجع السابق » ص‎ )٤( 


: A : ڪا از‎ i اد اعرد ا‎ Ee A د . وعمری:‎ a 


وحصيلة الأسهم الباقية تستخدم 4 سداد الديون الخارجية e‏ 


ورغم آن تلك الاستثمارات الأجنيية تؤدى 4 الآجل القصيبر إلى التخفيف 
فن حجم الدين الخارجى» من خلال استبيدال خدمتها المتمثلة ج الفواقد 
e CES NASEN E AN aL ELA‏ 
4 الأجل الطويل» يفوق عس» الديون» وذلك من خلال تحويل الأرباح 
E E O O‏ 
الق عات اهت ها و هار ك ت ال ا اا 


(Y ۰ 2 
: E : نفعات‎ 


وفضلا حن ذلك فغالباً ما تتم عملية استبدالالدين بأسهم إلا إذا رض 
البلد المدين لشروط المستثمر الأجنبي» خاصة فيما يتعلق بإعطائه الحرية 2 
تحديد الأسعار» وألأجور وحمايته من تقلبات سعر الصرف» وإعطائه بعض 
امزاياء كالطاقة الرخيصة أو الإعفاء الضريبي... الخ» وهذا ما يتعارض مع 
e E n yS CS CL a‏ 
الدائتين» إذ أن هذا الأسلوب يتيح للمستتمر الأجنبي امتلاك أصول إنتاجية 
REN PTC N EET REET‏ 
نتجاوز الحقيقة إذا فلنا أن أسلوب مبادلة الدين بحقوق ملكية ے الدول 
OO O RU E‏ 
على الثروات والقطاعات الإنتاجية الأساسية 2 الدول المدينة؛ بعد أن ڪانو! 


(1) د. رمزي زكڪي» محنة الديون وسياسات التحرير 2 ول الفاف الثالث. دار ألعالم الثالث؛ 
القاهرة» 1ء ۱۹۹۰: ص ٠°١١‏ . 

(۲) المرجع نفسه» ص ۲۹۱ »› ۲۹۷ . 

- د. محمد حمد علس سويلم؛ دور المصارف والمؤسسات ألمالية التقليدية والمصارقف الاسلامية 2 
مواجهة عبء المديونية القومية» المجلة العلمية للاقتصاد والتجارةء بكلية التجارة جامعة عين 


EE hk ا‎ 


vA 1 YEA 
. قصل 2ا‎ ST FTF $ 


. 

. x 1 se = 

بچ سز * ےس سے ا ا 
= 


فقدوها بعد استقلال الدول النامية" > وهذا هو الخطر بحد ذاته» ولا يخفى 
الور ا اى دا دا و 
من والمخاوف نحو لاستتمارات لا الأجنبية العاصرة ۰ e‏ 
ثانيا: الاثار الاجتماعية: 


بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية السلبية التي أفرزتها الاستدانة الخارجية 
لول لعرنية دة فان ا آذارا اجقماعةء بترتت ينها دات قك الد 
تهج سياسات التقشف والانكماش التي يفرضها صندوق النقد الدولى 
E O E SR N EN ES‏ 
آشرنا الى لاه 5 - والتي آدت إلى ارتفاع الأسعار» وتعرض الافتصاد 
القومي بے كل قطاعاته إلى موجة من الضغوط التىضخمية. يصب 
المستفيد منها كبار الملاك بك هذه القطاعات» حيث ترتفع قيم أصولمم 
ومنتجاتهم» 4 حين يلحق أشد الضرر أصحاب الدخول المحدودة والثابتة» 
الذين لا يقدرون على تحسين معدلات دخولمم» بما يتناسب وارتفاع الأسعار» 
الوضع الذى يجعل إعادة توزيع الدخل - الذي آخذت تغذي حدة التقاوت 
فيه سياسة التخفيض هذه - بے غيرصالح السواد الأعظم من سكان 


(1) د. زرمزي زڪی: محنه الدیون» مرجع سابق» ص ۲۹٤‏ . 

رهي الا فاد الربى تج الخان »مر مان ى 2ة 

(۲) د. عیدالحهید الفزالي»ء الإنسان آساس المنهج الاسلامي 2 التنمية الافتصادية » إدأرة اليحوث: 
اصرف الإسلامي الدولي للا «ستتمار والتنميةء ۸ هھ ص ۲۸ . 

(۳) د. مصحلفى كامل السيد؛ المديونية والنظم السياسية 2 العالم الثالث - المديونية على الصعيد 
الدولي» مجلة السياسة الدولية» مدد ١۸ء‏ أكتوير 21 RT‏ ) 


۰ 


الدولة المدينة". 


وإذا ما أخذنا السودان كدولة عربية مدينة كمتال على ذلك باعتبار 
أنها وقعت تحت هيمنة صندوق النقد الدولی خلال الفترۃ ۱۹۷۸ ٠۹۸۵‏ 
نجد أن سياسة تخفيض عملتها المحلية - وذلك كڪجزء من سياسات 
الانتعاش التي كان يفرضها عليها الصندوق - مقابل الدولار خلال الفترة 
۸ ۱۹۸۵ تحت وهم تصحیح الاختلال 2 ميزان المدفوعات» نجم عنها 
موجة المضارية ڪنشاط اقتصادي» والتي أدت بدورها إلى تقاقم حالة سوء 
توزيع الد خل القومي» وسوء تخصيص الموارد الإنتاجية» إذ آنه حينما بدأت 
التوقعات حول التخفبهنات 2 سر اة السوداني عامي ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲م: 
مقابل الدولار الأمريكي احتفظ المصدرون وعدد كبير من التجار بسلعهم 
للحصول على الغناتم المادية بالعملة المحليةء واتجهوا نحو بناء المخزون 
للحفاظ على سلعهم» الوضع الذي تسبب ب4 تحويل دخل المستهلكنن إلى 
التجارء وتطلب أنشطة تمويلية لبناء تلك المخزونات» كان بالامكان 
توجيهها نحو المجالات الأكثر إنتاجية”. 

ولا ريب آن هذا التخفيض ب سعر العملة يُلقى بعبئه على تلك الفئات 
المحدودة» ويتعارض مع ما تعلن عنه خطط تلك الدول» من رضع مستوى 
معيشة الفكأات الفقيرة» ومحدودي الدخل› الأمر الذى يجعل ذلك الہدف 
صعب المنال» بل قد يتحول إلى مجرد أوهام» EME‏ التقشف التي 


(۱) د. رمزی› الاقتصاد العریی ن نحت أ لحصار» مرجع سایق ؛ ص و 


المستقيل العريى: القأهرةء هڵ ۹٩۹۰‏ ؛ سن °( ۲ 


(۳) المرجع السابق» ص ٩۲‏ . 


يفرضها الصندوق» التي قد تعرض الدولة للكثير من الاضطرابات» كما 
حدث ے مصر عام ۱۹۷۷ وتودس 1۹۷۸ والمغرب ۱۹۸١‏ والسودان عام 
E aA E a‏ وما آلت إليه من ارتفاء 
تكاليف المعيشة وإرهاق كاهل الطبقات الفقيرة » وهذا أبرز دليل على 
عدم ملائمة شروط صندوق النقد الدولى لأوضاع ألدول النامية المدينة»› 
وعدم مراعاتها لمصالح شعوبهاء وهذا ما عبرت عنه أيضاً اللجنة الاقتصادرة 
لإفريقياء حينما انتقدت واتهمت «برامج التصحيح اليكلي بآنها تمزق 
نسيح المجتمع الإفريقي بمالہا من تأثير كبير على الفئات الضعيفة والنساء 

وال وا ا 0 راقو على تا الاخ اغد 
لسياسات الصندوق»ء من خلال زيادة البطالة ب صفوف العاملين» وتدهور 
مستوى الخدمات الاجتماعيةء وانخفاض مستويات التعليم والتدريب› وزيأدة 
مستويات:المقر والتخلف وزيادة مشكلات سوء التغفذية". 


() د. مصملفی كاملل السيد»› المديونية والنظم السياسية 2 العالم ألثالث› مرجع سابی› 9 
“ د.متيرحمارنهء آثر المديونية الخارجية على التتمية 4 اليلاد العرييةء بحث متقدم إلى ندوة 
المديونية الخارجية للدول العربية المعقودة ے عمان ۱۹۸7 : الناشر متتدى الفكر العربى» عمان› 


۷ :۰ ص ۲۱1 ۔ 


ج“ ن 


(۲) معد موارد ااك ا العالم 4۲ _ Yq‏ . عدو ألعهد بالتعاون مع برنأمج الأمم التجحدة 
الانعانة ي 


(۳) ألمرجع السابق» ص ٤١‏ . 


المطب الشاني 
آثار التبعية المالية في دول الغائض الرأسمالى 
مقدمة: 


اتضح مما سيق أن نسبة كبيرة من الفوائض المالية العربية تم 
استثمارها 4 اقتصاديات الدول المتقدمة» و4 هذا المطلب نسلط الضوء على 
المخاطر (الآثار) الاقتصادية وغير الاقتصادية» التي تتعرض لما هذه الفوائض 
مخاطر رثيسيةء نشير إليها 2 الفروع التالية: 

الفرع الأول: مخاطر التضخم. 

الفرع الثاني: مخاطر تقلبات أسعار الصرف. 


الفرع الثالث: مخاطر التجميد والمصادرة. 


الغرع الأول 
مخاطر التضخم العالمي 


من الف ةا ظاهرة التضخم العالمي تعتبر من المخاطر الاقتصادية 
التي تتمرض لما الاستثمارات المالية العربية 4 الخارح»ء وتشيرالدراسات“ 
إلى أن هذه الظاهرة وأعني بها ظاهرة التضخم اجتاحت اقتصاديات 
الدول المتقدمة منذ بداية السبعينات. والتضخم يقصد به ارتقاع عام 2 
مستوى أسعار السلع والخدمات» وما يعنيه ذلك من انخفاض ع القو: 
الشرائية للاستثمارات والأرصدة العريية بل حالة تيادلا مع السلع 
RT‏ 

وتشير التقديرات " بأآن الخسائر الناحمة عن التضخم النقدي التي 
لحقت بالاستثمارات المالية السائلة لدول الأوبك تقدر بنحو ٤١‏ بليون دولار 
خلال الفترة ۷٤‏ - ۱۹۷۸م» إذ أنه بعد أن كانت القيمة الاسمية لہذه 
الاستتمارات تدر بنحو ۷۸ بليون دولار 4 عام ۱۹۷١‏ إلا أن قيمتها الحقيقية 
هبطت بے نهایة عام ۱۹۷۸ إلى حوالي ۲۱ بليون دولار“» وهو ما يمثل نسبة 
انخفاض تقدر بنحو ١٦ء‏ فقدتها تلك الاستتمارات من قيمتها خلال الضترة 
E‏ 


ووفقا لما أشار إليه التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٠۱۹۸م»‏ فقد 


(1) حسن النجةي ؛ النظام النقدي الدولي وأزمة الدول النامية» بيت الموصل» بغداد؛ ۱۹۸۸ء ص ۲٠۶١‏ . 

(۲) علي عبد محمد سيد الراوي» الموارد المالية النفطية العربية وإمكانيات الاستثمار ك4 الوطن 
العربي» دار الرشيد للنشرء بغداد 1۱۹۸٠١‏ ص ١ه‏ . 

ا الول الو ا العريية للتربية والثقاقة والملوم» أستخدامات عواثد النفط العريى 
حتی دهابة السیعینات» ۱۹۷۷ء ص 0۸ . 

(۳) لم يتمكن الباحث من الحصول على بيانات حديثة نظرا لشحتها. 

. ۲٠۶٤ حسن النجفى» النظام النقدي الدولى وآزمة الدول النامية» مرجع سابقء ص‎ )٤( 


0 


تكبدت الدول العربية المصدرة للنفط من جراء التضخم العالمي خسائر 
فادحة بے عواشدها النفطية» إذ أنه حينما بلغ المجموع الكلي الاسمي 
للايرادأت النفطية ۲۵:۷ بليون ديتار عريي حسابی ے عام ۱۹۷۹ىم»ء إلا أن 
قيمتها الحقيقية إذا ما آخذنا ع الاعتبار ارتفاع الرقم القياسي لاا 
واردات دول الأوبك لا تتجاوز ١,۹‏ بليون دينار عربي حسابي قياساً بعام 
مء آي أن اللإيرادات النفطية فقدت (خسرت) نحو 21١‏ من قوتها 
الشرائية قياسا بعام ١1۹۷م‏ . 

وهی الخضسارة المتمثلة ج الفرق بين الإيرادات الاسمية والايرادات 
الحقيقية والبالغة نحو ۲٠.۸‏ بليون دينار عربي حسابى. كما يوضح ذلك 
الجدول رقم .)۲١(‏ وبالتالي فإن مثل هذه الخسارة تدل على آن القيمة 
الاسمية للإيرادات (الموائد) النفطية والتي يمكن استيدالما بسلع وخدمات 
و د وے تناقص مستمر > نتيجة التضخم بے اقتصاديات الدول 
ا لأن قيمة تلك العوائد ڪما هو معلوم تقاسب عكڪسياً مع 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة. 


جدول رقم (۲۵) 
أثر التضخم على الإيرادات 


النقطية للدول العريية المصدرة للنفط 
(القيمة الاسمية والحقيقية للعائدات النفطية العربية) (مليون دولا 


ا الإبرأدات ألنفطية الفرق بين الإيرادات 
الاسمية الاسمية والحميعية 
X2 1 . ٠ Aq ۱ °‏ ۰ 2 صقر 
YT, ¥ ۰ ٠‏ 
TY QV, EY AYY‏ ,° 0,£ 
TT AA,‏ 
TET 10,0 AAYTTY CT‏ 
Y1TOT,Y‏ 
TAI, AV۹ YE. TIA AVY‏ 
{FT YONA ۹‏ 
TYE YA, YY TTA, AVA‏ 
TI,AOT, oY‏ 
YTAAY, To TONE L, ۹۷۹‏ . 
الإيرادات الحشيقية- 


المصدر: جامعة الدول العربيةء وحهات آخري: التقرير الاقتصادي المريبي الموحد لعام ° EES A‏ 


کا ا ا ا لو ن ر ا کے 
ا و وو ادو ا اه 
الرئيسية الآأخرى قد ضعفت القيمة الحقيقية لبرميل النفط العريى» على 
الرغم من ارتفاع أسعاره الاسمية» كما يوضح ذلك الجدول رقم .)۲١(‏ 
جدول رقم )۲١(‏ 
الأسعار الاسمية لبرميل النفط العربي الخفيف محسومة 


بمعدلات التضخم وتغبر سعر الدولار تجاه العملات الرتيسية 


(الوحدة: : دولار / برمیل) 


۰» E 


الولايات المتحدة 
اليابان 

آلمانيا الغربية 
فرنسا 

المملكة اإتحدة 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الدولار الأمريكي"" هو العملة التي تقو 
بموجبها أسعار برميل النفط العربية تجاه العملات الرثئيسية الأخرى» 
وبالتالي فإن أي ا أو انخفاض ب قيمة الدولار تجاه العملات الرثيسية 
EE a‏ عر كرميل الفط بالتىسة للذو إا 


تستخدم هذه العملات» وعلى القوة الشراتية لبرميل النفط العربي من جهة 
N‏ 

وبإلقاء نظرة على أرقام الجدول رقم )۲١(‏ يتضح أن ثمة فارقا كبيرا 
بين القيمة الاسمية لبرميل النفط العربي وقيمته الحقيقية» إذ آنه بينما بلغ 
السعر الاسمي لبرميل النفط ۲۰ دولار 2 عام ۱۹۸١‏ إلا أن سعره الحقيقي لم 
بتجاوز ۱۹,۸ دولارا بعد حسم معدلات التضخم وتغير قيمة الدولار تجاه 
اللات الرس الأخرى كها بتكم فمن الجدرل أعاك: وعلى سمل 
E E NS‏ 
وذلك بالطيع بعد حسم معدل التضخم وحسم تغير قيمة الدولار تجاه الين 
الياباني» وهذا ما يعني أن برميل النقط العربي فقد من قوته الشرائية 0١‏ 
قياسا جام ۹۷۶م وهي ما يعاذل بائرقم المطلق نحو 16 دولارا ولا رنب أن 
N PL E E‏ 
الحقيقي لليابان. 

کال اکر یی ا ی ی و ا 
المتحدة لتبین لنا من الجدول آنه لم یتجاوز ۱٤١۷‏ دولار ے عام ۱۹۸۲ - 
وذللت بعد حسم معغدلات التضخم وحسم تغيرقيمة الدولار تجاه الجنيه 
الإسترليني > رغم آن سعره الاسمي هو ۲١‏ دولار. وهكذا ينطبق نفس 
الشيء على الدول المذكورة ب2 الجدول» كالولايات المتحدة وفرنسا 
ET‏ ار هر ال ان الو ادى اویل E‏ 
۹ ما زال يساوي 1٦۰‏ من قیمته 4 وسط السبعینات» و٠٤‏ من قيمته د 


.۸٤ ۸! ھ/ ۱۹۸۴: ص‎ ۱٤١۳ منظمة الأفطار ألعربية المصدرة تلنتول؛ تقب إلاأي م السنوی العاشرء‎ )١( 
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ا ر 
EAS GÎ‏ 

ول ریب أن هذا جل على ان الوه الشرائية لیرمیل ال ی ا 
ا إلى القوة الشرائية لسنة ٠۹١١‏ كأساس» وذلك نتيجة التضخم و 
اقتصاديات الدول المتقدمة› وتادتا ت آسعار الخوكر تجاه ألعملات الرتيسبة 
الآخرى» وذلك مما يؤدي بالتالي إلى قاقص الإيرادات النفطية. 


وقد يرد بآن الخسائر التي لحقت بالموارد المالية العربية نتيجة التضنخم 
العالمي قد عوضتها أسعار الفائدة التي ارتفعت بدورها بك السبعينات» إلا أن 
دروس التاريخ تؤكد على آن آسعار الفائدة عجزت عن تغطية e‏ 
التضخمية"“» كما آن هذا الرد ب4 حد ذاته يعتبر غير مقبول من الناحبة 
الافتصاديةء إذ من المعروف أن سعر الفاتدة يمنح مقابل التخلي عن التصرف 
بے النقود» وليس مقابل التعويض عن الخسائر المؤزكدة ب2 القوة الشراكية 
لہذه الأرصدةء نتيجة التضخم العالمى" الذي يرجع سببه الرئيسي إلى عوامل 
هيكلية بے اقتصاديات الدول المتقدمة؛ ب حين أن الدول النامية هي آول من 
فاسى من ويلات هذا التضخم دون أن تتكون مسئولة ن 'نشأته» ولاع 
تفاقمه» وظلت ولا زالت تدضع e‏ اا الدول 
اا أعلى» مقابل السلع والخدمات المستوروة 


(1) منظمة الأقيلا ر العريية المصدرة لليترول› تقرير الأمين العام السنوي السادس عشرء ۹غ1 / 
EAA‏ ص ۲١‏ . 

(۲) حامعة ألدول العربيةء الإدارة العامة للشثون الاقتصادية. ٠‏ نحو عمل اقتصادي عربي مشترف: ١‏ 

(۳) حسن النجفي ؛ » النظام النقدي الدولي وأزمة الدول ألنامية» مرجع سأابق› ص ۲۲۵ , 

/ ج٤٤١ د قؤدا هرسي › الرأسمالية تجدد نفسهاء عالم ااه الڪويت:‎ )٤( 


لعرفة؛ الڪوبت ؛ اھ ر „TTÛ TIVE‏ 


الغرع الفاني 
مخاطر تتلبات أسعار الصرف 

يقصد بتقلبات أسعار الصرف تلك التغيرات التي تطراً على أسعار تعادل 
العملات تجاه بعضها البعض""» حيث إنه من المعلوم أن سعر الصرف هو 
عبارة عن نسبة مبادلة عملة بعملة آخرى. فلو أافترضنا - على سبيل المثالء 
آن سعر الدولار الأمريكي والجنيه الإسترالي هو ۱ دولار = ۳ جنيهات» فإن 
معنی هذاء آن هذا الدولار پتبادل سے السوق بما يساوي ۲ جنيهات» وإذا ما 
تغير سعر الصرف بحيث آصيح ١‏ دولار = ٤‏ جنيهات فإن معنى هذا ارتفاع 
سعر الدولار مقوما بالجنيهء أو يعني هذا بعبارة أخرى أنخفاض سعر الجنيه 
Na Sa‏ 
التي تمتلك جنيهات استرلينية وتريد مبادلتها بالدولارات» أو شراء سلع 
وخدمات تدع فيمتها بالدولارات» وعلى العكس من ذلك» إذا ما تغيرسعر 
ا ی 
الدولار مقوما بالجنيه» وب هذه الحالة فإن ذلك يعني خسارة الجهة التي 
نمتلك دولارات وتريد تحویلها إلى جنيهات» آو شراء سلع وخدمات تدفع 
قيمتها بالجتيهات. ومما تجدر الإشارة إليه آن عملية تفييرسعر العملة تعتبر 
اح او اا ا ا ك اه اتر ام عو ات هرا 
مدفوغاف ا اد آ ن ات ابرا ا ا إل ما تن ها د 
ا ا 
la AE aa ag LE A‏ 


)١(‏ آحمد محيس الدين› عمل شرڪات الاستتمارالاسلامية د ألسوق العالميةء الدأر السعودية 


للنشر» جل صا : ۷ ج ص EY‏ 


د ا ا ا ا ا 
السلع ب الخارج» نظراً لانخفاض أسعارهاء وذلك مما يصحح العجز 
بميزادها التجاري» ومن تم ميزان مدفوعاتها" 4 حين أن الآثار المترتبة على 
تلك السياسة - سياسة خفض العملة - على المودعين والمستثمرين 
الأجاتب تؤدي إلى تتاقص قيمة أموالمم المودعة بالعملة المخفض سعرها تجا 
العملات الأخرى التي بقيت آسعارها ثابتة» أو ارتفعت تجاه العملة التي 
ا 

وإذا ما علمنا أن الدول المربية تحتفظ باحتياطياتها ووداتعي ا 
واستتمارات بعملات أجنبية فإن هذا يعني أن الموارد العربية باتت تحت رحمة 
الول ال ية تتحكم فيها وفق مصالحهاء لا مصالح أصحاب هذه 
الموارد»" فمتى ما رغبت هذه الدول الأجنبية أن تؤثر على قيمة الأرصد: 
العربية فما عليها إلا أن تلجاً إلى تخفيض قيمة عملتها بنسبة بسيطةء الآمر 
الذي ينعكس سلبا على قيمة هذه الأرصدة. 

ووفقا لما أشارت إليه بعض التقديرات فقد تعرضت الموارد العربية إلى 
خسائر كبيرة تقدر بعشرات ت الملايين من الدولارات ت. 4 حبن قدرت الخسارة 
على وجه التحديد التي تعرض لما البنك المركزي الكويتى بك الفترة ٠۹۷۱‏ 
AVY —‏ نحو ۷۹.١‏ ملیون دینار کويتي» وهو ما یعادل آنذاك ۲۳٣١۹‏ مليون 


دولار» من جراءِ تغيير أسعار صرف العملات E‏ 0 


(1) على الراوي» الموارد المالية النفطية العربية وإمكانيات الاستثمار ب2 الوملن العريي» مرجع سابق› 
ص ° . 

(۷) المرجع السابقء ص ٠‏ 

(۳) د اون ا السياسة النقدية والمصرفية 2 الاسلا مرخ ٤‏ مؤسسة الرسالة› یسیروت »› 
Nga AE‏ 


. ۲۱۲ حستن النجفى : النظام النقدي الدولىء مرجع سابق» ص‎ )٤( 


وإذا ما تبعنا مراحل تطور وانخفاض قيمة الدولار الذى يعتبر العملة 
الرئيسية 2 احتياطيات واسستثمارات الدول العربية النفطية لاتضح لنا أن 
A N E NL E E o a aS‏ 
مطلع عقد السيعيتات» إذ آنه 4 سنة ۱۹۷١‏ انخقض بنسبة 1۸.0» و2 عام 
AACS ERAS E a YT‏ 
a Sl GGL‏ 
يزدي إلى تآكل وتناقص القيمة الحقيقية للآموال العربية المودعة بالدولارء 
علما بأن هذه الدول العربية لا تملك مبادرة إصلاح وضع الدولار . 

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الخسائر التي تكيدتها دول الأوبكف 
نتيجة تخفيض فيمة الدولار خلال الفترة کانون الأول ۱۹۷٩‏ وحتى كانون 
الشاني 1۹۷۸م تقدر بما لا يقل عن ٠١‏ مليار دولار“. بينمااتقدر بعض 
ارا ی د کت ا ن ا 
٠‏ من قوتها الشراتية مع بداية عام ۱۹۷۸م» نتيجة التدهور المستمر 2 
أسغاز ضرف الدو لار“ 


و4 هنا الصدد يرى بعض الكتاب" أن الأسباب الحقيقية وراء تخفيض 


() المرجع المسابق» ص ٦1‏ . 
)0( واف اسمأعيل › دید أسعاأر التفل العريي بك السوق ألعألمية؛ رسالة مأجستر منشورة؛ دار 
O‏ شوقي دنا »> نمويل التمية 2 الاقت”اد الاسلامى»› مرجع سایق › TEL EAE‏ 


ا د ا 
قيمة الدولار هي آسباب سياسية قبل أن تكون اقتصادية» لأن هذا التخفيض 
لیس له مبرر سوی أن الدول العربية أصبحت تمتلك قدرات مالية كبيرة تستطيع 
من خلالہا التأڻرے ڪٿر من النواحي السياسية والاقتصادية» فأرادت الولايات 
المتحدة أن نحرم هذه الدول من قوتها المالية؛ فلجأت إلى سلاح تخفيض قيمة 
الدولارء وذلك مما أفقد الأرصدة العربية جزءا من قيمتها الحقيقية» بك حبن أن 
هدا التخفيض المتعمد من فبل السلطات النقدية الأمريكية _ك قيمة الدولار 
دف الاد الاقتصادية إلى تشجيع صادرات الولايات المتحدة إلى العالم 
الخارجي - نتيجة انخفاض أسعار منتجاتها مقومة بالدولار “ والحدم. 
مستورداتها وامتصاص الآثار الناتجة عن ارتفاع أسهار النفط وغيره من 
المستوردات» حيث إن انخفاض سهر الدولار يجعل القيمة الحقيقية أبرميل النفط 
جهن ودار اتخ اجن عملا الدرلا ر على الرغ من بحا بعر الفط على 
الف ھن اا وهي بهذا تكون عملت على امتصاص الآثار المترتبة 
على زيادة أسعار مستورداتها بما ے4 ذلك مستوردات النفمل. 

ا ا الإشارة إلى آنه ما يزيد من مخاطر انخفاض قيه: 
الدولار آن لهذه الدول - وأعني بها الدول العربية النفطية - علاقات 
اقتصادية مع دول أخرى تتعامل بالجنيه الإسترليني والمارك الألماني والفرنك 
القرنسي والين الياباني... إلخ وهذا مما يجعل دول الفائض المريية تتحمل 
خسارة عند تحويل الدولارات إلى هذه العملإات“. 


ومما حدر التنويه به LI‏ يفهم من دل أن أنخفاض كيڪة العملات 


)+( د. شوکی دنا : نمويل التنمية 2 الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق› کو 
(TT)‏ غل الرأويء الموأرد ألمالية النقحلية العربية› مرجع سایق › ص ؟۱. 


مقتصر على عملة الدولار فحسب» وبالامكان تفادي مخاطره من خلال 
تفويع الحقيبة الاستثماريه للاستثمارات المالية العربية وتتويع العملات المقومة 
ما ان كف من الدرر الها هة ت إلى سا تحن عاي 
الوطنية بعد تضاقم عجوزات موازين مدفوعاتهاء وذلنك مما ألحق بالموارد 
المربية خسائر كبيرة» فعلى سبيل المثال قدرت الخسائر التي لحقت بالدول 
العربية النفطية نحو ۵٠١‏ مليون جنيه» نتيجة انخفاض الجنيه الإسترليني 
تجاه العملات الأجنبية الأخرى و e‏ فإنه على الرغم من بذل المحاولات 
سے تنويع أشكال الاستثمارات المالية العربية وتنويع العملات المقومة بها فإن 
العائد المالي السنوى لہده الاستتمارات لم يعد ا ے4 كثر من الآ حيان 
لحماية القيمة الحقيقية للآصول المالية الخارجية المملوكة للدول العريية من 
التآكل المستمر مع مرور الزمن» خاصة 4 ظل الظروف الاقتصادية الساند: 
4 الدول المتقدمة» التي آصبح فيها الڪساد | ا کل 
وداكمة 2 اقتصادياتيا". 


ويالتالي فإن آية محاولة من قبل الدول العربية ذات الفائض لتفادي آثار 
مخاطر تقلبات أسعار الصرف ومخاطر التضخم العالمى لابد وآن تڪون 
محاولة جذرية تأخذ شكل تحويل الأصول المالية العريية القائمة حالياً إل 
أصول إنتاجية حقيقية» لأن تلك الأصول الأخيرة هي وحدها القادرة على 
توليد مصدر ابت للدخل» بدلا عن الإيرادات النفطية القابلة للنضوب على 
امدى الطويل(۲). 


1! (1) 


س 


لمرجح السابق» ص .2 : 
(۳) د. محمود عيد القضيل › :الفط والشكلات الماصرة لتمية اسرية. عالم المعرفةء الڪکویت: 
۹ ص ۱۱۰ . 


7 المرجع السابقء ص ١١١‏ . 


ا ا ا ا ا ا 
الغرع الشالث 
مخاطر التجميد والصادرة 

إضافة إلى المخاطر الاقتصادية السالف ذكرها فإن هناك مخاطر 
آخری تتمثل ب التجميد والمصادرة» التي قد تتمرض لما الفوائض المالية 
المربية الموظفة بك الخارج» إذا ما نشب نزاع بين الدول العربية والدول 
المتقدمة الموظفة فيها هذه الأموال» أو تصارض استخدامها ومصالح هذه 
الدول الأخيرةء والتاريخ مليء بالشواهد التي أكدت وقوع تلك المخاطرء لعل 
آهمها قضية تجميد الأرصدة الإيرانية 4 الولايات المتحدة الأمريكية» د 
عام عام ۱۹۷۹ح التي ما زالت ماثلة 2 الآذهان»ء وما تعمرضت له الأموال 
اض من تجميد بے بريطانيا عام ١٥۱۹م»‏ بعد تأميم قناة السويسر* 
والواقع المؤلم أن حجم هذا الخطر يزداد إذا ما عرضا أنه قد يضعف أو 
يفسد من فاعلية آأخطر سلاح تملكه الدول العربية آلا وهو سلاح التفط› 
إذا ما آرأدت هده الدول استخدامه 4 معركة التحرر الاقتصادي 
والسياسى: وي خدمة قضاياها المصيرية؛ لأن قضية هذه الأموال الموظفة ف 
الخارج والأخطار المحدقة بها ستصرف نظر الدول عن استخدام هذا السلا 
الإستراتيجى 2 خدمة قضاياها القومية"» إلا أننا نذكر ج هذا المجال بان 
الفوائض المالية العربية الخارجية ليست هي وحدها التي تشل من القوة 


the united states, the Industrial Bank of Kuwait, Impepiments to Arab Investment in(!) 
The united States . 140, P. YY. 

- طبري أحمد أبو زيد» الاستخدام الأمثل لرآس المأل ألعربي» محلبوعات المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القأهرة› E‏ 

- جاممة الدول العرييةء نحو عمل اقتصادي عربي مشثرك» مرجم سابق» ص ۲۴١‏ . 

(۲( على الرأوي» الموارد المالية النفطية العريية» مرجع سابق» ص ۷۲ . 
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النقفطية التى تملكها الدول العربية إذ أن الاننكشاف الغذائي والديون 
الخارحية والفجوة التقنية تشكل مجتمعة نقاط ضعف تؤثر على إمكانية 


استخدام النفط كسلاح بيد العرب أماح التحديات الكبيرة التي تواجهها. 


ا ا ا 
خلاصة الفصل: 

نخلص إلى آن التبعية التجارية ب4 الدول العربية لما تأثيراتها السلبية 
على افتصاديات تلك الدول» حيث جعلت شروط تباد لہا التجاري تميل د 
غير صالحهاء وأصبحت اقتصادياتها أكثر عرضة للإصابة بالأزمات 
الاقتصادية؛ التي تصيب الاقتصاديات المتقدمة. كما تبرز آثار التبعية 
ا ك الاقتصاد العربي ب4 تعثر التنمية الاقتصادية وتدهور الإنتاج 
المحلي من الغداء» إضافة إلى آثارها غير الاقتصادية» كالآقار السياسية» 
حالة استخدام الغذاء أداة ضغط على الدول المستوردة. 

كما ناقش الميحث الثالث آثار التبعية الماليةء وذلك ہے مطلينن الأول 
منها يتعلق باثار التبعية المالية 4 دول العجزء وقد كشف البحث عن دور 
خدمة الديون الحارجية يك استتزاقف الجزء الأكبر من حصيلة صادرات 
الندول العربية المدينة و_د عجز ميزان المدفوعات وضعف قدرة الاقتصاد 
العربي على الاستيراد وتناقص التدفق الصا للاقتراض الخارجى» بشكل 
أفقد القروض الخارجية آهميتها كمصدر لتمويل التتمية العريية خاصة بعد 
آن نحولت إلى مصدر تحويل معاكس للعملات الأجنبية» التى تفتقر إليها 
الدول العربية» إضافة إلى دورها 4 إخضاع الدول العزيتّة لمدينة لتوجیهات 
المنظمات الاقتصادية الدولية› وفقدان حرية القرار الافتصادى. 

بينما اول المطلب الثاني آثار التبعية المالية ب4 دول الفائض» والتى 
تڪاد تتحصر 2 مخاطر التضخم ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ومخاطر 
التجميد والمصادرة» الأمر الذي أفقد الفوائض المالية العريية المستثمرة ف 
الخارج جزءا هاما من قوتها الشرائيةء وجملها عرضة لمخاطر التجمير 


2 
والمصتادرة؛ وقد ندأت فطعلا الثم اهر أل اة غ ال 
ت ت « سے Cima e~ EE‏ ٦سا‏ سف ن لے لاتا 


oon ES eel o oe 


قد جیه : 

بعد آن عرضنا 4 الباب الأول مظاهر التبعية الاقتصادية وأسبابها 
وآثارهاء يتناول الباحث 2 هذا الباب وسائل علاج التبعية الاقتصادية د 
الاقتصاد الإسلامي» سواء تلك الوسائل التي بإمكانها أن تالح أكثر من 
صورة من صور التبعية» أو تلك التي يقتصر علاجها على أحد أوجه هذه 
التبعية» وقبل آن ننتقل للحديث عس وسائل العلاج هذه يكون من المفيد 
تحصيص فصل مستقل لبيان موقتف الشريعة الإاسلامية من التيعية 
الاقتصاديةء وعلى ذلك سوف تكون خطة هذ| الباب على النحو التالى: 


الفصل الأول: موقف الشريعة من الإسلام من التبعية الاقتصادية. 
الفصل التاني: وسائل عامة في علاج التبعية الافتصادية. 


الفصل الثالث: وسائل خاصة في علاج التبعية الاقتصادية. 


sepan] mece 


الفصل اول 
موف الشريجه الإسلامية من التبحية الإقتصادية 
تعرفنا على مظاهر التيعية الاقتصادية ب الدول العربية 4 الفصل الأول 
ثم عفنا ذلك بتحليل آسياب هذه التبعية والآتار السلبية المترتة ثبة علبهاء »> ومن 
المهم فيل الحديث عن وسائل علاح التبعية الاقتصادية أن نيبن موقٌف 
التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية» كما سبق إيضاح ذلك بالتفصيل. 


أن الإسلام لا يرضي لمن وجه إليهم الخطاب ب قولة تعالى: « كنم حير 


٤ 
ام‎ 
اخرجت للناس..) (آل عمران آية ۱۱۰( آن يڪونو! مستضعقين تابعين‎ 
لغيرهم من الأمم غير الإسلامية› حيث أن هذا لا ينيغى للأآمة الاسلامية التى‎ 
8 آراد متها الإسلام آ نڪون ولايتها لله ورسوله وللمۇمنىن › كما ورد‎ 


کے 
رو 


قوله تعالي: إنا ولیم 


آله وَرَسوله. ودين ءَامتوأ لين يُقَيمُونَ أَلصَلَوة 


يؤتون الزكوة وهم رَكعُون 9ج ومن يمول آله ورسولة. وَألِْين ءامو قان 


۶ ۹~ ٍ ا ۴ ر٤‏ ت 
حزب الله هم الغيلبون ار 4 المائدة (00)» وقوله تعالىمط تاا انين 


+ 


ار و rE E‏ ۳ ر که و د ر ٤وس‏ س چ ج ۴ 
ءأمنواً کک تتخدوا الوذ والتصرى أوليَاء بعصم اولياءِ بعص ومن 
سے عر ص 2 

il 7 م‎ a. E 


ر د ر 


وکوله تعالى:٭ اك تخد المؤمنون الكفِرينَ ا من دون ال 


یو س 7ر 


E‏ إڍله EL‏ #(آل عمران أية (YA‏ ولا يعني هدا أن الاسلام م يدعو 
محتمعة إلى الانعغلاق والتقوقع ورأء سور مسيح يحول دون التعامل الافتصادى 
وغيرهم 2 العصر الإسلامي الآأول» سيتضح ذلك من نايا هذ! البحث. 

زرا لدو ضور ومطاهر الع الاقصادة وك اتر اة 
تجاه كل منها كان لزاما علينا أن نقسم هذا الفصل إلى أربعة مياحث» 
وذلك على التحو التالى؛ 

المبحث الأول: موقف الشريعة من الإسلامية من التبادل التجاري مع 
فو ا 

الميحث الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من الاقتراض من الدول 
الأجنبية. 
الاقتصادية للدول الأجنبية. 

الات ا ار رن ي 

الياب توضیح ا 0 ا تمن 2 با هده 
التبعية» والتي توافق عليها الشريعةء بل وتحض عليها. 


مسحت اول 
موف السريجه (2 سلا هة من 
القبادل التجاري مح الدول الأجنبية 


لقد آباح الإسلام للفرد والمجتمع العمل بالتجارة» بل ورغب فيهاء وجعل 
فيها تسعة أعشار الرزق» لقوله صلى الله عليه وسلم "تسعة أعشار الرزق د 
التجارة. 


وقد امتن الله عزوجل بها على قريش فقد لہا رحلتان رحلة 4 الشتاء 
تمالي: لإيلنف تريش ج إءلفِهم رحلة ألشتَاءٍ ولصيف (@ فليَعبدوا 


ر ب ا ر 2 ر م E‏ سے ار ص 3 س لر س 7 ص 2 ۴ 
رب هدا البیت © الى اطعمهم ين جوع وَءَامنهم من حَوّف 4 
2 س 


(سورة قريش). 

ومن سمأ حة الاسلام ويسره آذه م يمع من إقامة علاقات تحارية مح 
غير المسلمين» إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد وأآمان بل أجاز لهم ذلكء 
العصر الإسلامي الآول› باعتیار أن التجارة من قبیل التعاون ا ا الد 
يسهم بے توفير احتياجاته» إذ آنه من المتعذر .على "كل مجتمع توضر 
احتیاجاته ما لم يستعن بغیره. 

وفيما يلي نورد الأحاديث والاثار الدالة على جواز التعامل التجاري مع 
غير المسلمين المعاهدين والمسالين: 

1“ روي البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: 
کنا مع النبي لى الله عليه وسم قم خا رج ل مشر معان یل ف 


TY 


يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم 'بيعا آم عطية أو قال: آم هبة؟ قال 
/ بيع فاشتری مله r‏ 


وروت الاك ايها عن عة رضي آله ها ان اتبي سان الها 


ا ٤‏ » )( 
وسلم اشتری من يهودیې طماما إلى حل ورهنه درعه 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم آنه أمر ثمامة بتصدير القمح إلى أهل 
مكة وهي حرب عليه حينما منع ثمامة عنهم ذلك حتى جهدت قريش وكتبوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة 


وهناك نصوص أخرى تدل على جواز التعامل التجاري مع غير المسلمين 
المعاهدين ومن ذلك ما رواه الإمام آبو سيف 4 كتابه الخراج آن آهسل 
منبج- قوم من آهل الحرب- كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
"دعنا تدخل أرضك تجارا وتعشرنا فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 ذلك فأشاروا عليه به" و ذلك دلالة على جواز التجارة مع 
غير المسلمين إذا فدموا بعهد وأمان. 2 


كما آنه من الثابت آنه كانت الثياب تجلب إلى الحجاز 4 عهد رسول 


(1) الإمام البخاري» صحيح البخاري» تحقيق محمد على القحلب» الجزء ألثاني» باب شراء والبيمح مع 
الشركين واهل الحرب؛ الكة القضريةة زوت 1۹۹1/١ ١١‏ هن ٣ة‏ 

( 0 ا اا اچ رن رة ىة 

(۳) د. محمد على الحسن» العلاقات الدولية ے القرآن والستة؛ مكتبة النهضة الإسلامية » عمان ۰۰٤۱ء‏ ص۲۸۰ 


)٤(‏ بو يوسف» الخراج» تحقيق محمد البناء دار الإصلاح للنشر والتوزيمة ض۲1 


ا 


الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن ومصر والشام وأهلها كقار. 

ويرى الإمام أحمد بن حنبل جواز الشراء من الكفار» وذلك حينما 
ب لای هن ود اا این و ا و ا 
فأجاب بقوله لابأس'. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز ذلك د 
قوله إن الرجل لو ساطر إلى دار حرب ليشتري منها جاز عندنا" واستدل 
بتجارة أبي بكر - رضي الله عنه - ب2 حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى أرض الشام وهي دار حرب". كما أجاز ذلك الإمام مالك» مستدلً 
بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر السالف الذكڪر ©. 

ورغم آن النصوص والأحاديث السابقة تدل على جواز التبادل التجارى 
مع الدول غير الإسلامية. ) 


هملاء بل قيدته بقيود وضوابط على الدولة الإسلامية الالتزام بها ومنها: 
2 منع تضدير الأساحة ونحوها من آدوات ألحرب والفتال للدول الأجنبيةء 


ويقهم ذلك المنع من أقوال علماتا 4 هذه المسالة» فقد نقل النووي أن بيع 


(1) أبن تيمية» الحسية ب2 الإسلام: نحقيق سيد بن محمد بن آبي سعده» نشر مكتبة دار الأرقم› 
الڪویت» طا ٣١٤۱ھ‏ ص٣۲. o.‏ 

9 )خمد نن هة افتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم» نحقیسق د. ناصر عید 
الكريم العقلء المجلد الثاني » ط٣»‏ ١١١١ه؛‏ مكتبة الرشد» ص .٠۲١‏ 

(۳) المرجع نقسه» ص۲۲٥.‏ 


الأسلحة لأهل الحرب حرام بالإجماع”'. وقال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن 
حجر معاملة الكمار حاترة إلا بيع ما يستعين به آهل الحرب على 
TAN,‏ 


وقال الإمام مالك 4 مدونته "لا يجوز أن يياعوا شيئاً مما يستعينون به 
4 حرويهم مسن كراع أو سلاح أو حديد ولا شیئًا مما یرهیون به على 
المسلمين 2 قتالہم"". وقد أشار صاحب الہدأية الى E CEE‏ 
ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم لأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - نهى عن بيع السلاح من آهل الحرب وحمله إليهم؛ ولآن فيه 
تقويتهم على فتال المسلمين فيمنع من ذلك وكدا الڪراء وكا الحدنت 
لآنه أصل-السلاح ب 


بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح طإنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين 
فيمنعون من حمله إليهم وكذلك الحديد فإنه أصل السلاح وذكر قول الله 


(1) بي بكر زكربا محي الدين بن شرف النووي» المجموعء ج١‏ دار الفكرء» ص .۴٥٤‏ 

(۲) أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباريء ج٤‏ ء نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوت العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية» ص٠‏ ء. 

(۳) الإمسام مالك بن آنس الاصبحي. المدونة الكَبرى ومعها مقدمات أبن رشد»ء ج٠ء‏ دار القكر 
للطباعة والنشر بیروت » ص۸٤".‏ 

() برهان الدين آبي الحسن المرغيناني» الہداية شرح بداية المبتدى» الناشر المكتبة الإسلامية 
استانبول»؛ ج۲» ص۱۳۹. 
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e" 
ر‎ 


ال ا ا ا 


٣‏ منع تصدير كل ما هو حرام بے حق المسلمين» كالخمر والخنزير إلى 
الدول الأجنبية"". وكل ما يعينهم على منكر لديهم»ء مثل بيعهم العنب أو 
E O N DE TN‏ 
بے قوله: إن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمراً لا يجوز وڪذلك لا 
يجوز بیعهم سلاحا یقاتلون به مسلما 

وڪما قال النووی ہك المجموع يڪره بیع الفا عفن ضر الجمر وار 
ممن يعمل النبيد”. 

۳ استیراد کل ما فيه ضرر على a‏ وبالنظر إلى أقوال 
الفقهاء تنجد أن ات ا بينهم على وجوب وضع فيود على الصادرات إلى 
الدول الأجنبية بما يتفق ومصالح المسلمين» إذ أن ذلك المع ليس مقتصرا 
على السلاح وآدوأات الحرب وإنما يشمل السلع التي يرى الإمام فيها تقوية 
لهل الحرب على المسلمين'“» ورغم أن الإسلام أجاز التبادل التجاري مع غير 
المسلمين إلا آنه لا يرضى أن تكون الأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة 
أخرحت للناس ك الموقع الضعيف دأخل الافتصاد العالمي» ومن ثم تستمر 
تيعيتها للقوى الأجنبية. لأنه من الملاحظ آن المشكلة الرئيسية التي تعاني 


5 لى محمد اضرا :داز ااسلاة ودازالتر ت اة 

(۲) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحجيم ج۲» مرجع ساأبق» ص۲۲٠.‏ 
( ۳( ألنووي؛ المجموع؛ مرجع سابق» ص۳٥".‏ 

)٤(‏ د. عبد الله الملريقي› الاستعانة بغيرالمسلمین بے الفقه الإسلامي» ط۱ ۰۹۰٤۱ه»‏ ص۲۲۸. 


(9)( لہ . على محمد الصوا ٤‏ دار ألاسلاح ودأر الحرب والعلاقة بينهما ء مرجح سايق »> ص٦۸٣‏ 


@ 


منها الدول العربية المعاصرة كما هو حال الدول النامية الأخرى 2 علاقتها 
ولا ريب أن هذا مرفوض من الوجهة الإسلامية إذ أن الشريعة الإسلامية 
تأمر أتباعها بالتعاون فيما بينهم بل كل المجالات» بما ب ذلك المجال 
صد 
مە e‏ و ر ص rr‏ 1 2 1 2 ا ر2 2 
الاقتصادي› طقال تعالی :ل وتعاونوا على البر والتقوّى و تعاونوا على 


E‏ ا 
الاثم والعدوةن # رللائدةآية؟). 
لوثم والعدوان 4 رالمائدةآية») 


ولا جدال أن ضعف العلاقات التجارية فيما بين الدول العربية مخالف ا 
أشو لةه هذه الأمة من إقامة الوحدة فيما بينهم قال تعالى: ظ وَأعََصمُوا 
جبل الله جميعا ولا تُفرقوا 8 عفرل + لاا دة 
الاقتصادية بين الأمة الإسلامية» التي شبهها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالجسد الواحد إذ اشتكي منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر 
والحمی»› ومخالف لا كانت عليه الدولة الإسلامية ب2 عهودها الأولى إذ 
كانت السلع تنتقل بين أقاليمها بحرية تامة» دون أن يواجهها أية عوائق 
تذڪر“ أو آية رسوم تفرض عليها باستشاء الزكاة التي تفرض”. 

بينما نجد أن تجارة الدول العربية تعاني الكثيرمن العوائق التي تحول 
دون انسيابها بينها وتفضيلها حينئذ التعامل التجاري مع غير المسلمين» 


) )راجح القفصل الثاني من هدا الات 


(۲) د. شوقی دئیاء تمويل التتمية› مصدر سایق ۲۹۸. 


لاسيما الدول المتقدمة» التي تعتبر الزبون المفضل والشريك التجارى الام 
للدول العربية» رغم الغبن القاحش الذي يلحق بهذه الدول الأخيرة مع تعاملها 
والتساؤل الدي يطرح نفسه من الوجهة الإسلامية هو: هل قوة الارتباط 
إننا إذا أممنا النظر 2 هذا التساؤل فانه بمکن تفسیره على آنه نوع 


من الموالاة للآمم الكاطرة التي نهانا عنها القرآن الكريم 2 قوله تعالى: « 


رھ ك 


ورّسولهد 4 (المجادلة آية۲۲). 


رغم س ر رو و ا دو 
وګ قوله تعالی: ل يتام الذین ءَامنواً لا تدوأ عدوى وعدوكم 


الا و ا ا وا ا ی ا 
(الممتحنة .)١‏ ويك الوقت الذي يمكن لنا أن نقيم السوق العربية المشتركة. 
التي يتحقق من خلالہا وحدة تكامل وتكڪتل المسلمين التي أمرهم الله 
عزوجل بها ب مواضع كثيرة ب كتابه الكريم فقال تمالى: ل وَأعَكَصمُوا 
بالل E O‏ وقوله تعالی: # وَاعَصموا َيل اله 


2 r 
۴ ہے‎ 4 


E? 
ويها يقل اعتماد الدول العريية‎ .)٠١١ جميعا ولا تفرقوا  (آل عمران أية‎ 


الإسلامية على غيرها من الدول الأجنبية ماليا وتجاريا وغذائيا 
وتكتولوجياء ويقوى موففنا التفاوضي مع دول العالم الخارجي» وبما يحقق 
TCE ASS EE N Se‏ 
مفترق الطرق أمام التكتلات الاقتصادية الدولية والدول العملاقةء التي 
E E I O TN‏ 
ونحن مازلا نفتح أسوافنا وقلويتا لهم ونحسن الظن بهم رغم تلك العراقيل 
والعلاقات غير المتكاصة؛ بل والحاترة؛ و صدقی الحق تارك وتعالی حیث 


ر و و ا بس 
يقول: ل هتانتم اولاءِ بوم ولا حبونکم وتؤمنون بالکتس کلھ 


۰ 
سے 


E E a‏ 5 ا ق و و ف ر م ضور 
وإدا لقوكم قالوا ءامنا وإدا خلوا عضوا عليكم الائايل مِنَ الغيظ 
E E EE a O‏ 

قل موتوا بغیظکہ إن الله عل بدات الصدور # (ل عمران أية .)٠۱۹‏ 


وأخيرا فإنه يجدر بنا قبل أن نختم هذا المبحث أن نشير إلى نقطة هامة 
تتملق بالتبادل التجاري مع الدول غير المسلمة وهي نوعية السلع المستوردة من 
هذه الدول إذ آنها يغلب عليها السلع الصناعية والتقنية والسلع الغذائية. وإذا 
كان هناك ما يبرر استيراد السلمع.الصناعية والتقنية بنسبة كبيرة 4 ظل 
ظروف التخلف الاقتصادي الراهنة والتي يجب أن نجعلها مؤقتة فإن الشىء 
الذي لا يغتفر هو اعتماد الدول العربية وبشكل كبير 4 غذائها على الدول 
المتقدمة رغم أن الدول المربية تمتلك مقومات الإنتاج الغذائي»ء الأمر الذي 
يكشف عن التفريط والإهمال» وما كان أغتانامعشر المسلمين عن 


الاعتماد على غيرنا 4 تدبير أقواتناء لو اهتدينا بتعاليم الإسلام الذى يآمرنا 


ت 


ا ا ا ا ا 
بعمارة الأرض والاستفادة من خيراتها بزراعتهاء فها هو رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن ي 
ل3 ود حى رسا قعل وقوله ‏ ا ا ا نا اوا 
واا و 


إلا ننا معشر المسلمين على النقيض من ذلك قد أهملنا الإنتاج الزراعى 
ووضعتا أنفسنا رهينة لدى العالم غير الإسلامي»؛ نستورد منهم قوتنا اليومي 
ونمد أیدینا لہم استجداء لطلب المعونات الغذائيةء تلك المعونات التي أصبحت 
كالسيف المسلط على التنمية الزراعية العربية وعملت على تحويلنا إلى 
متسولين ضتظر ما يقدمه لنا الغرب من فتات الخبز وبقايا الموائد لإشباع 
البطون المسلمة الجائعة التي أصبح ملؤها آو إشباعها يمثل التحدي الأكبر 
الذي يواجه الدول العريية ے2 الوقت الراهن» وهذا مالا يرضاء ديننا 
الإسلامي إذ أن طلب المعونات والهبات من القوم الكاطرين فيه إهانة 
للمسلم؛ لأنه ب هذه الحالة يقف موقف السائل "والسائل بحكم حاجته 
يتذلل للناس ويستكين لهم" الأمر الذي يحتم على الدول العريية أن تبتعد 
عن متل هذا الموقف» وأن تهتم بالتنمية الزراعية التي حث عليها الإسلام 
لتحمي نفسها من الوقوف 4 مخاطر استيراد الغذاأء. 


البحث الثاني 
موقف الشريعة الإسلا ميه 
من الاقتراض من الدول الأجنبية 

يجدر بنا قبل مناقشة موقف الشريعة الإسلامية من الاقتراض من غير 
المسلمين أن نشير إلى أن هذه الشريعة الغراء أجازت القرض- القرضص 
الحسن- بل وحثت عليه فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: "من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كرية من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه 2 
الذنبا UL a‏ وا وو ع 
العيد مادام العبد ب2 عون أخيه . 

وقوله - صلی الله عليه وسلم: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين 
إلا كصدقتها مره" . 

ومما يجدر ذكره 4 هذا السياق آن القرض الحسن ليس من قبيل 
المسألة المنهي عنها 2 الإسلام؛ لأن رسول الله - صل الله عليه وسلم - كان 


إحياء التراث الغريى› بیروت : مڵ ٣AA۸ ٣‏ ۱ س۲ . 


حلبث رقم CYT‏ دار الدواهء أستانيول > ص۲ ۸۱. 


1 


ا د ا 
يستقرض» ولو كان بے ذلك شيء لما استقرض عليه الصلاة والسلاء". 

وإذا كان الإسلام أجاز القرض الحسن فيما بين المسلمين فما موقف 
الإسلام من الافتراض من غير المسلمين؟ من الوأاضح أن الشريعة الإسلامية 
لم تمنح الاقتراض من غير المسلمين» بل أباحته وتدل الأحاديث المأثورة 
ألثالة: 
> ما رواه اليخاري عن وهب بن ڪيسان عن جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما - أنه أخبر أن أباه توك وترك عليه ثلاثين وسسَقًاً لرجل من اليهود 
فاستنظره جابر فأبی أن ينظره فڪلم جابر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ليشفع إليه فجاءء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكلم اليهودي لياخذ 
ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - التخل فمشى 
فيها ثم قال لجابر "جد له فأوف له الذي له فجده بعد ما رجع رسول الله 
فأوفاه ثلاثين وسقا وضضلت له سبعة عشر وتا" ' 
ما روي عن عبد الله الہوزي قال "لقيت بلالا مؤذن رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - فقلت: يا بلال كيف كانت نفقة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - منذ بعته الله تعالی إلى أن تويك رسول الله - صلى الله عليه سله 
- قال: ما كان له شيء» إلى ذلك وكان إذا أتاه الإنسان مسلما ضرآه عار 
يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فآأكسوه وأطعمه حتى 


(1) د. محمد عبد الہادي: الريأً والقروض بے الفقه الاسلامى دراسة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية 
ألرأهنة» منشورات مكتية الحرمس؛ ألريأاض › ص٣۱۳‏ . 
(۲) صحيح البخاري» ج٠‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجروألتفليس» باب إذا قاص او 


جازفه ہے مدین تمرا أو غیرد مرجع سابق› ص .!٤‏ 


اعترضني رجل من المشرڪنن فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من 
I ITED‏ 


وقد فهم الملماء أن جواز الاقتراض من الأجنبي مقيد بقيود وشروط 
يجب الالتزام بها حتى يصبح الاقتراض جائزا شرعا وهي: آلا يترتب على 
القرض شىء من الموالاة للكافرين أو الذلة والہوان للمسلمين وألا يشتمل 
على فوائد ربويه محرمة ”. يضاف إلى ذلك آنه إذا كان الإسلام لم يمنع 
الاقتراض العام إلا أنه لم يجمله 4 نفس الوقت أداة سهلة تقدم عليها 
الحكومات لإشباع شهواتها الإنفاقية» بل نظمه وفق ضوابط معينة تراها 
E E POE ET E A E ES E‏ 
كما يتضح ذلك من هذه الفقرة. 

القرض العام في ظل الظروف الحادية: 

نجد آن الإسلام لا يقر للدولة الاقتراض 4 الظروف العادية» حيث لا 
توجد حاجة ملحة لذلك 2 ظل تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي»ء الذي 
يتحاشى الدخول ب4 قروض لا حاجة للدولة إليها'. 


القرض العام في ظل الظروف فير العادية: 


(۱) ابي دواد سلیمان»› سنن يي دأود» مرأجعة محمد محيي الدين عبد إالحميد؛ المجلد التاني» الجزء 
التالتء باب 2 الإامام يقيل هدايا المشركين» نتر دار الفكر للطياعة والنشر؛ توزيع مكتبة 
الربأاض ألحديثة» ص١۷١‏ . 

(۲) د. عبد الله الطريقي» الاستعانة بغير المسلمین 2 الفقه الإسلامي» ط۱› ۰۹٤۱ھه»‏ ص۹٥۲۵- ٠٠١‏ 

(۳) د. شوقي دیا تمويل التمية 2 الافتصاد الإسلامي»؛ مرجع سابق» ص٥٠.‏ 

- د. محمد على سوبلم»ء دور المصارف والمؤسسات المالية التقليدية والمصارف الاسلامية 4 موأجهة 
عب» المديونية ألقومية » المجلة الملمية للاقتصاد والتجارة» كلية التجارة جامعة عبن شمس› ألعدد 


Aa ATs 


من الممكن آن تجد الدولة نفسها 4 ضائقة مالية تدفعها إلى الاقتراض 
العام: وقد أجازت الشريعة ذلك مع مراعاة الشروط التالية: 


۶٤ 


أ- ضرورة الالتزام بترتيب مصادر الإيرادات القومية: 
مى ذلك أن على اندر ال اة أن تعن کے خاخاه ول عا 
مواردها الشرعية» كالزكاة والخراج وسائر الأموال العامة ومتى عجزت 
تلك الموارد يمكنها اللجوء إلى الاقتراض» مظما كان يعمل رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - فكان يقترض على أموال الصدقة "كما اقترض - 
صلی الله عليه وسلم - من ربيعة المخزومى قرضا عند التجهيز لغزوة حنين”. 
ب- مراعاة المقدرة على الوفاء: 


ويعني هذا أن على الدولة ضرورة التعمرف على إيراداتها ونفقاتها د 
المستقبل وقدرتها على الوضاء حتى لا تقع ب4 إسار النديون» التي أشار 
E‏ 
قوله - صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بالله من الكفر والدين" فقال رجل له 
أتمدل الكفر بالدين يا رسول الله فأجاب: نفم"» والتي حذر الفقه 
اا مو م الف فا هاا ر ادر على اا ارك وة 
حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه 2 الاقتصاد القومي» تتحمل أعباءه الأجيال 


(1) د. شوقي دنياء تمويل التنمية 2 الاقتصاد الإسلامي» مرجع سايق»ص۲٠٠.‏ 

د. عبد خرابشة» نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثرها على الدول النامية» مرجع سابق» ص1٠‏ 
(۲) د. شوعي دنياء تمويل التنمية : ص۳٠.‏ 
(۳) الإمام زكي الدين عبد العظيم المنذرين الترغيب والترهيي» الجزء الثاني» كتاب البيوع» دار 


أحباأء ألترأث الع تيء یروت ط٣ ۲A۸‏ + صا ٩‏ 0., 


اللاحقة» وذلك لحساب الأجيال المعاصرة “ وفيما يلي بعض أقوال علماثنا 
التي تزكد على ضرورة مراعاة المقدرة على السداد وك ذلك يقول حجة 
الإسلام الغزالي "ولسنا ننكر جواز الإستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا 
دعت المصلحة إليهء» ولكن إذا كان ولي الأمر لا يرتجي وصول مال إلى بيت 
الال يزيد عن مؤمن العسكر ونفةات المرتزقة ‏ الاستقبال فعلى ماذا 
الاتكال 2 الاستقراض مع خلو اليد 2 الحال وانقطاع الأمل 2 المال. 

ويقول الشاطبي الاستقراض ے الأزمات إنما يڪون حيث يرجس لبيت 
امال دخل ينتظر آو يرتجى وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل 
بحيث لا يغتي كبيرشيء فلابد من جريان حكم التوظيضف”. والتوظيف 
(الضراثب) على القادرين من أفراد الشعب عند الشاطبي مقدم على 
الاقتراض» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - حينما تنشاً حاجة 
يحث الناس على الإنفاق وهم بدورهم يلبون النداء. 


ج- وجود حاجة حقيقية للاقتراض: 
وهذا يمني أن تقوم الدولة قبل اقتراضها باستيفاء مواردها الشرعية من 


جهة وبترشيد نفقاتها من جهة أخرى والحاجة التي تبقى بعد ذلك يجوز 


(1) د. شوقي دنياء الاقتصاد الإسلامى والتنمية العادلة» مجلة البحوث الفقهية المعاصرت» السنة 
الثالثة العدد الثاني عشرء ٠٤١١‏ ص۲۲٠.‏ 

(۲) أبو حامد الغزالي» شفاء الغليل ب4 بيان الشبه والمىخيسل ومسالك التعليسل» تحقيق د. حمد 
الڪبیسي» الناشر رثاسة دیوان الأوقاف» العراق»؛» ۱۹۷۱ء ص٩٤۲١٠٤۲.‏ 

(۳) الامام إسحاق إبراهيم الشاطبي» الاعتصام» ج۲؛ دار المعرفة؛ بیروت» ص۱۲۲- .٠١۳‏ 


)4( د. شوکي دنيا› تمويل التلمية ص 0: 


الاقتراض لہا بقدر ما يدفعها'. 

وي ذلك يقول القاضيان الماوردي وأبو يعلى لو اجتمع على بيت المال 
حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما وكان لولي الأمر إذا خاف الضرر 
والفساد آن يقترض على بيت المال فيما يكون منهما ضروريا” ويقول الإمام 
الجويني آجوز الاستعرأاض عند أفتضاء الحال وانقطاع الأموال ومصيرالأمر 
إلى منتهى يغلب الظن فيه استيعاب الحوادث لما يتجدد 2 الاستقبار". 
بالربا وهي بهذا اقترفت إا كبيرأ وجريمة نكرى حرمها الله ب القرآن 
الكريم فقال تعالى: ™ وأحل الله البيع وَحرم الرْبوأً 4 (البقرة آيةه٠۷٠).‏ 
وجعله رسوله - صلى الله عليه وسلم - من السبع المويقات فقال - صلى الله 
عليه وسلم : "اجتنبوا السبع المويقات وذكر منها أكل الريا“ بل إنه تعالى 


حرم الريا على اليهود وجعل أكله سبيا لتحريم الطيبات عليهم قال تعالى: # 


() المرجع نفسه» ص۳٠٥0.‏ 

(۲) أبو يعلى» الأحكام السلطانيةء صحيحة وعلق عليه محمد حامد الفقي» دار الكتب الملميةء 
۲۳ ؛؛ بیروت» ۲۵ء الأحكام السلطانية› الماوردي» ص٥۱۸۵.‏ 

الماوردي»ء الأحكام السلحلانيةء خرح أحاديثه وعلق عليه خالد العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت› 
طا ۱۰٤۱ھ»‏ ص ۱۹۸۵ 

(۳) أبي المعالي الجويني» غياث الأمم 4 الثيات الظلمء تحقيق د. مصطفي حلمي؛ وفؤاد عيد المنعم:؛ 
دار الدعوة للطبع والنشرء الإأسكندرية: ص٥۵٠۲.‏ 


() المنذري» مختصر. صحیح مسلم› تحقيق الألبانيء باب أكبر الشرك الله مرجع سابق› 1A‏ 


> ر 2 سے م 
ر م ا مہ مر ر ت ا ا 2 ge E‏ ی 2 مر ب ا 
8 . . ۱ د اس چ 


سیل آله كنْيًا ‏ وَأخُذهم الرَبَوأ وقد وأ عَنَه.. 4 (لنساء آية 


EE 


ورغم أن الآدلة السابقة تدل دلالة قطعية على حرمه الريا 4 شريعة 
الإسلام وهذا وحدة كاف لإبعاد آي تضليل أو تآويل ورغم أننا لستا بحاجة 
إلى مناقشة أطول لا حسمته المجامع والندوات والمؤتمرات الإسلامية إذ أنه لا 
قاو ا ق ل ا ا 
قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي من خلالہا 
دحضت كل الشبهات التي يثيرها بمض المغرضين وأصحاب الہوى من آن 
الريا المحرم 4 الإسلام يقتصر على ريا القروض الاستهلاكية دون الريا 
القروض الإنتاجية. حيث قرر المؤتمر أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا 
محرم لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض 
الإنتاجي»ء لأن نصوص الكتاب والسنة 4 مجموعها قاطعة 4 تحريم 
النوعين كما قرر المؤتمر كذلك أن الإقراض بالريا.محرم لا يرضع إذمه إلا 
رور حف القن أو الدين اوها الها 

والسؤال الذي يطرح نفس هو ماذا جنست فده السدول من اأفسرادها 
محصية اأسريا الحرم فى اسلام ؟ 


(1) المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية» القاهرة» دليل الفتاوى الشرعية 2 الأعمال 


المصرفية ¢ ص٣۲‏ . 


الديون الريوية الربوية)ء تيحن عن بات التاة بحل ما فاق من 


لت ا ع ا ا ا قال: : ب 


آله ا الربوا 4 (البقرة .1١‏ فها هي تلك الدول العربية ما زالت تعاني من آثار 
المحق الذى توعد الله به المتعاملين بالرياء ولم تخرح من داثرة التخلف 
والتبعية إلى آفاق التقدم والنمو» بل ما زالت تعد من بين الدول النامية» التي 
تتسم افتصادياتها بكل سماأت التخلف الافتصادي عاجزة عن تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي» حتى 4 أبسط صوره وهو تأمين لقمة العيش ورغيف 
الخبز للبطون العربية. 

وحسبنا آن ننظر ى هذا الصدد إلى كارثة الديون التي قصمت ظهر 
هذه الدول وأصبحت آأداأة لاستتزاف حصيلة صادراتها من النقد الأجنبى. 


و ا أشار إليه التقرير الاقتصادي العربي الموحد فقد استمر حجه 
الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة ب2 الارتفاع حيث بلغ نحو ٠۵١١‏ 
ملیار دولار گے عام ۱۹۹۰م ے2 حین أنه کان لا يتجاوز ۹۲.۷ مليار دولار ٠د‏ 
غاد2 تا بلغت خدمة هذه الديون (الفوائد+ الأقساط) 2 عام 

۹۰م نحو ۱1۸ مليار دولار 4 حين لم تتجاوز تلك الخدمة ٠٠.٤‏ مليار 
دولا عام 0 


(1) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۲ ص۳۳٠.‏ 
(۴)التقرير الاقتصادي المربى الموحد لعام 1۱۹۸ء ص١١- ,١!١١‏ 


(۳) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۲: ص٥أ١٠.‏ 


وإذا ما أردنا إبراز قيمة مدفوعات الفائدة على الدين العام الخارجي 
للدول العربية المقترضة باعتبار أن ذلك يتعلق بالمراباة الدولية المحرمة ج 
الشريعة الإسلامية فإنه كما يتضح من الإحصاءات آن تلك المدفوعات بلغت 
نحو ٤.٩‏ ملیار دولار ے2 عام ۱۹۹۰م بعد أن كانت ۲.٣‏ مليار 4 عام 
0ھ . 

وهذا ما يعكس الخسارة التي تفقدها هذه الدول المديتة من مواردها 
الا اوو ا ع ا وهی ا و 
ا اا ا ا ا عن اقباع النظام 
الاقتصادى الإسلامي. 

ولا ريب أن الديون الخارجية وكلفتها التي أصيحت تشكل ادا 
لتكريس علاقات التبعية مع الدول الدائنة وعقية رئيسية أخرى 4 طريق 
التنمية الاقتصادية للدول المدينة جعلت الدول الأخيرة تتخيط بعد آن ابتلعت 
الطعم المسموح› مطالبة بضرورة إعادة صياغة العلاقات المالية الدولية على 
أساس المشاركة الإسلامية التي تمتبر إحدى الصيغ الأساسية للتمويل ي ظل 
النظام الاقتصادىي الإسلامي الذي به قوام الحياة وسعادة البشرية؛ لا على 
أساس التمويل الربوى" المستمد جذوره من النظام الاقتصادي الرأسمالي 
الحالي الذي بات المجتمع الدولي مقتنعا بضرورة تغييره بنظام اقتصادي 


للنشر؛ حل ؛ صل › ۸اه س٤‏ . 


0( 


جديد . وصدق e‏ ادوا 
e‏ ون تيئر فلڪ ريوس امولڪه ڳ 
مورت ولا تَطْلَمُورک 4 (البقرة آية ۲۷۹ 


إن الواقع المؤلم الذي تعيشه الأمة الإسلامية التي رضیت أن يكون 
عماد اقتصادها الربا يدل على أنها 2 حالة حرب مع الله ورسوله»ء إذ أن 
تلك الدول يسودها الحرب والدمار والتفكك والتمزق والتجزئة»ء والتخلف 
الاقتصادى والتبعيةء والتضخم واليطالة وغلبة الدين. 

_وكان من أولى عوامل ذلك التخلف والتبعية والمشاكل الاقتصادية 
الآخرى وقوع هذه ألدول د شرك ربا الديون الخارجية» تلك الديون التي 
جلبت على هذه الدول ب4 الماضي الاستعمار السكري" وجرت عليها و 
الوقت الحاضر التسلط السياسي و الاستغلال (الاستعمار) الاقتصادي. فها 
هي المؤسسة الريوية الأ (صندوق النقد الدولي) والدول الداثة يملون 
السياسات التقشفية على الدول المدينة المغلوب على أمرها الأمر الذي أفقد 
هذه الدول الأخيرة كرامتها السياسية» وكشف لا أن الاعتماد على 
القروض الريوية ي تمويل التنمية الاقتصادية فيه خسارة اقتصادية كبيرة 


)١(‏ د. محمد نجاة بن صديضي؛ لاذا المصارف الإسلاميةء الناشر مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ضمن 
تاب قراءات ج الاقتصاد الإسلامي» ۷١٤١ھ‏ ۲۵۷. 

() د. محمد الحسن» العلاقات الدولية ج القرآن والسنةء مكتبة النهضة الإسلامية؛ عمان» ١٠٤٠ء‏ 
1.- د. محمود محمد بابللي؛ امصارف الإسلامية ضرورة حتميةء المكتب الإسلامي» طا ۱4١١‏ 


فا 


ن کے 2 ن ر ل سے و ١‏ ب 
وصدق الله العظيم الذي قال: ل فمن اثبع هدّاى فلا يَضل ولا يشّقى 
@ ومن عرض ع ذڪ إن له معِیشَة صنکًا 4 (طه آية ٠۲۲‏ 
)ا ومن عرص عن د ری ل 2 ا 


E 


an 
الحت الشات‎ 
موقف الشريجة الإسلامية من تقديم‎ 
المعونات المالية الإسلامية للدول الأ جنيية‎ 
ف الشريعة الإسسلامية من تعديم الاعات المالية لغير‎ 
المسلمين إذا ما رجعنا إلى كتاب الله الكريم الذي تنجد فيه أصلاً عام‎ 


ھڅ ص 


يحكم هذا النوع من المساعدات يتمتل 4 قوله تعالى فاو ٤‏ 
9 لج و ر 

ارين ل شوم فی الین E E‏ دیارک ان تبرو 

EE N ٠‏ وهذه الآية 


الكريمة تعتير المعيار الأساسي لمن أراد مساعدة عير المسلمين. 


وهد شرع الإسلام التبرعات بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان 
المختلفة تأليفا لقلسوبهم على الإسلام أو كسباً لنصرتهم أو فعا 
لشرهم(١)ءوقد‏ ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى صفوان بن أمية 
مائة من الإبل۲(۰) وهو كان مشركا وقال: والله لقد أعطاني النبي تاا 
الله عليه وسلم - وإنه لأبفض الناس إلى فما زال يعطيني حتى أنه لأحب 
الناس إلي (۳)ء» وعن نس أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - لم يڪن 
يسال شيئا عن الإسلام إلا أعطاه قال فآتاه رجل فسأله فأمر له بشاءِ کشر 
بين جبلين من شاء الصدقةء قال فر جع إلى قومه طقال يا قوم أسلموا فإن 


)1( د لي الصنوا: دار الإاسلام ودار الحرب والعلاقة بينهماء مرجع سابق› ۹Y‏ 


)۲( المندرى؛ مجتاصر صحیح مسلم: تحقيق الألباني؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الالام مرجع 
سایق › ص۱2۹ . 


. 0۸۵ ص‎ ۹A۱ Id : مو نة ألرسالة» صل‎ Ad نہ يوسف القرضاوي› فته الزڪاة؛‎ (TT) 


محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة .)١(‏ 

وة الان د ن على حو ار عط اراح ال فاه على 
الإسلامء كما أن هناك من العطاء ما شرعه الإسلام بغرض كف الأذى 
الله عليه وسلم - فإن أعطاهم من الصدقات مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين 


ES aa 
o ET RS OS 


وقد وردت نصوص إسلامية وحدثت وقائع 4 صدر الإسلام تدل على 
جواز إعطاء الكفار المسلمين مساعدات مالية»ء فقد روى سعيد بن المسيب 
أن رول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدق على أهل بيت من اليهود صدةة 
فهي تجري عليهم . 


وقد روي عن سعید بن جبیر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه سلم _- 
لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فنزلت الاية اليس عليكم هداهم ولكن 
الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسڪم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله وما تنفقوا من خيريوف إليكم وأنتم لا تظلمون" فقال - صلى الله عليه 


( 0 ا ع ا ا ا او ی اف ووه 
Ga ERA‏ 


() د. يوسف القرضاوي› ذه الزكاة؛ المرجع السأبق» ص0۹0. 


(۳) جمال الدين آبي محمل عد الل ف الحنفي الزيلعي؛ تصب الرأية لآ حاديث الہدأية؛ مح 


63 آیو عييد القاسم بن سلام» ڪتاب الأموال: تحقیق محمد خلیل هراس»› م که الكليات 


الأزهرية » القأهرة » 1۹۸۱ ص٣٤0.‏ 


وسلم -: 'تصدقوا على آهل الأآديان" . 

وجاء ‏ كتاب الخراج أن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه - مر بياب 
قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر» فضرب عضده من خلفه 
فقال :سن آي آهل اللكتاب آنت؟ قال فما آلجأك إلى ما أرى: قال أسال 
الجزية والحاجة والسن: فأخذ عمر- رضي الله عنه - بيده فذهب به إلى 
منزله فرضخ له من المنزل بشيء» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر 
هذا وضرباءه فوالله ما آنصفناه إِذ أڪلنا شبيبته ثم نخذ له عند الرم" قم 
تلا قوله تصالى إنما الصدقات للفقراء ENE ET‏ هم المسلمون 
وهذا من المساكين»ء ووضع عنه الجزية وعن ضربائه . 

وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه مرعند 
مقدمة الجابية من أرض دمشق بقوم مجذمين من النصارى فأمر - رضي الله 
عنه - أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت . وروي أن صفية زوج 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تصدقت على يهوديين من قرابتها فبيع ذلك 
E‏ 

وثبت آن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أهدي إلى أبي سفيان - رضي 


E EN‏ حين كان بمكڪة ويا وأستهداه أدما ویعستث 


(1) الزيلعي»ء نصب الراية لأحاديث الہداية» ج۲ المرجع السابق» ص۲۹۸. 

49 ایو يوست ٤‏ الخراح؛ مرجع سایق › ص۹٥۲‏ . 

)۳( آي ألعياس أ حمد بن يحي اليلادرين فتوح البلدان»: تحقيق د. عبد الآه فتوح البلدان»ء تحقيق د. 
ااه أنيس الطباعء د. عمر انیس › نة المعارف» c°¥‏ ص ۱۷۷ . 


(ti)‏ آبو عیید» الأموال: مرجع سابق»› ک0 


بخمسماتة ديتار إلى أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين منهه" . 
وڪان آهل مكڪة آنذاك مشرڪين حربيس“. 

وإذا كان الإسلام أجاز المساعدات بطريقة المنح التي لا ترد فإن تقديه 
المساعدة بطريقة القروض التي ترد يكون جائزاً من باب أولى وفق ما 
يقتضيه القياس الصحيع . 

ويمكننا أن نستنتج من النصوص والوقائع السابقة جواز إعطاء 
الأخانبت المسالمين مساعدات مالية سواء 4 صورة منح أو قروض) إلا أنه لا 
يفهم أن تلك المساعدات تسلتزم أو تقتضي موالاة الكاطرين المنهي عتها 2 
الإسلام" أو أنها مطلقة بلا قيود» إذ أن الشريعة الإسلامية قيدت جواز 
تقديم المساعدات لغير المسلمين بشروط منها ما ى 

.١‏ ألا تقدم المساعدات المالية الإسلامية إلى الدول الأجنبية التي تعلن 

الحرب على المسلمين أولما علاقات عدائية لقوله تعالی: ‏ نما یکم أله عن 


N OT ET‏ ر ر j‏ ا ر 2 ور 
الذرين قتلوكم فى الدين وأخرجوڪم من دیرم وظهروا على إٍخُرًا کہ أن 


(1) السرخس» الميسوط» ج٠٠ء‏ مرجع سابق» ص۲٠.‏ 

ف اکر دان أحكام الذميين والمستأمتين 2 دار الإسلام»ء ط۲ء مؤسسة الرسالة. 
a NAT‏ 

(۳) د. محمد الجندي» قوأعد التنمية الاقتصادية ك القانون الدولي والفقه الإسلامي» ص٠٠٠.‏ 

(+) مجماس الجلعود» ألموالاة والمعاداة 4 الشريعة الإسلاميةء مكتبة بن الجوزي»الدوحة» طل٣›‏ 
۰ء ص۷۸۰ 

(9) د. محمد الجندی؛ فواعد التئمية الاقتصادية › مرجع سابق » ص1٤۲‏ . 


e‏ ا ا 0k‏ ر ی ر 
تولوهم ومن يتوهم فاولتیك هم الظلمون 4 (الممتحنة آية. 

N‏ يترتب على تلك المساعدات إلحاق الضرر بالمسلمين كاستخدامها 

O E N OD 

.٤‏ آلا تكون تلك المساعدات والقروض من مال زكاةء وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماء من أن الزكاة سواء كانت زكاة اليدن أو زكاة لمال لا يجوز 
إعطائها للكافر؛ سواء مكان َ2 أو e‏ أو اا أو E‏ مستدلین 
ب4 ذلك بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن 
"فأعلمهم آن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه."". 

0 أك تڪون ألغأية من هده القروضص دصرة الإسلام. 

وبالنظر إلى الوأاقع المعاصر فإننا نجد أن أسلوب المساعدات والتبرعات 
ضحت دمثابة الجسر الدى تعيرمن خلاله النصرانية واليهودية إل :ادتول 
والمحتمعات القفصرة الاسلامية وعیرها لتأآليف القلوب المنامة عل النصرانية 
أو كسبا موالاتهم وتحقيق أطماعهم. حتى أصبحت تلك المساعدات التي 
الإسلام ينتقض من آطرافه ویغفزی ے2 عقر داره ولا ريب أن المسلمين هم آولى 
الناس بتأليف القلوب على الإسلا.". 


.۷۷۷ الجلعود الموالاة والمعاداة ب4 الشريعة الإسلامية »مرجع سابقء س۷۷1-‎ )١( 
الإصأم ألېخارى › صحيح البخارى: جا : تحتقیق محمد لین القطب  كڪتاب الزكاة: ہاب وحوب الزكاة‎ (Y} 
2١ ٥ص‎ cE › الكتية الحصرية› پبروت‎ 


1 ` د. یوسضفب الشرضاوي : کته أالزكاة: المرجع السابقى؛ هس‎ (TT) 


المبحت الرايح 
موقف الشريتة الإسلامية من الودائح المصرفية 
والتوظيفات الالية لحربية في الدول غير الإسلامية. 
الذي يظهر أن وضع الوديعة لدى الأجنبي أمر جائز متى ما ظهر للمسلم 
أمانته وصدقه» إذ أن الأجانب ليسوا سواء ففيهم الأمين وفيهم الخائن"» 


كکواآ ا الله اة وال 2 كا و ا لک ق 
حبرد - 9 a e‏ م سے ا من ۽ 


م پوس س a> EES‏ 2> موو م 2 چ ت E NE‏ ا سے ر 2 ر ر ~2 
طا ره کت 1 : Hb‏ 8 
a‏ ر يؤدوے إليك وينهم من إن نا مله بدٍینار بو 2ے إليك إ ما دمت عليه 
ص م 


EEO E O ITD E 
أهل الكتاب منهم الأمبن الذي يؤدي آمانته وإن كانت كبيرة وفيهم الخاثن‎ 
الذي لا يؤدي آمانته وإن كانت حقيرة ومن ڪان ا ے الكتر فهو ك‎ 
.”" القليل أمين بالأولى ومن كان خائناً ب4 القليل فهو 4 الكثير خان الأول‎ 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز اثتمان الأجانب حيث يقول "هإن‎ 
الشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تمالى: $ وَين أهل آلكشب‎ 


س ج کر 


من إن تامنه بقنطار يۇدوے اليك ٭ (آل عمران )۷١‏ ولہذا جاز اثتمان أحدهم 


غا 


سے 2 
+ 


شرڪكهة معكبة ومطبعة مصطمی البابيی الحلبى بمصسر؛ ل٣‏ : ٣۸۲‏ (ھ؛ صسں ۲٥۲‏ . 


(۲) احمل بن تيمية ء مجموع المتاوی »› المحلد ألرايح : وجسع وترتیب عبد الرحمن بن فاسم› جر 


وعلى ضوء ذلك فإنه يتبين لنا آن الإيداع لدی الأجانب آمر جائز متى ما 
تحققت آمانتهم برد هذه الوديعة. وإذا ما نظرنا إلى الوضع الحالي للودائع 
العريية 2 الدول الأحنبية فآننا نجد آنها لم تعد ے2 مأمن» إذ أنها تهددها 
الكثير من المخاطر كالتجميد والمصادرة...ألح» بل إن بمضها وقع 2 ذلك 
وهذا يعني أن شرط الأمانة لم يعد متوفراً 4 هذه الدول الأجنبية» حت 
يصبح الإيداع لديها مُطميّنا. فضلا عن أن هذه الودائع أصبحت تفذى 
أقتصاديات الدول الأجنبية» مما يقويها ويدعمها ضد الدول الإسلامية. 


أما فيما يتعلق بموقف الإسلام من التوظيفات المالية العريية 2 الدول 
الأجنبية فإنه كما اتضح لنا أن الجزء الأكبر من هذه التوظيفات جاعءت على 
شكل ودائع مصرفية وسندات آذونات خزانة وقروض بفاثدةء وهنا يراد 
اعترأاض شرعي على مل هذه التوظيفات "إذ أنها توظيفات محرمة شرعا 
بالنصوص القاطعة لآن هذه السندات والأذون والودائع كلها قروض بغار 

ناهيك عن المخاطر الاقتصادية وخير الاقتصادية التي تكتنف تلك 
التوظيضات» وهكذ!ا يتبين أن الدول العريية بقسميها دول ان ودول 
العجز أصبحت لقمة سائغة للعران» امن بارا آخدا وغطاءا e‏ 
عانا وگانيم هح الذين هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
سيأتي على الناس زمان يڪلون الريا فمن لم يآكله أصابه منه غيارد"" 
وي قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان ما يبالي ا 
أين أصاب المال من حلال أو حرام" 


(1) آحمد محي الدين» عمل شركات الاستتمار الإسلامية ب4 السوق العالمية: مرجع سابق» صس٤٣۲.‏ 
الحلبی » بمصر ۱۹۸۳۰ :ط۱: صضس۹٣۲۱.‏ 


قلاع ا لفل : 

صور التعامل التجاري 4 العصر الإسلامي الأول» كما آنها لم تترك ذلك 
a A‏ وضوابط على الدولة الإسلامية الالتزام بها. 
كما أن الشريعة أجازت الاقتراض من غير المسلمين بشروط يجب الالتزاء 
بهأ» منھا آلا يشتمل على ريا وصضرورة الاعتماد 4 األيدأية على الموارد 
الشرعية ڪالزكڪاة والخراج وساتر الأموال اا ومراعاأة المقدرة کل 
ألوفاء وو جود حاجة حقيقة للاقتراض ED‏ تیا کل الا قتراضر الخارجي 
مساس بحصميدة المجتمع وآ خلاهياته. 


و ا و 4 الین 
E‏ 
وقد وردت نصوص ووقائع 4 صدر الإسلام تدل على جواز مساعدة غير 
المسلمين المسالمين» على ألا يفهم أن تلك المساعدات تقضي الموالاة للكافرين 
المنهي عنها 2 الإسلام أو أنها مطلقةء إذ أن الشريعة قيدت جواز تقديمها لغير 
المسلمين بشروط» منها ألا تقدم إلى الدول التي تعلن الحرب على المسلمين. أما 
فيما يتصل بموقف الشريعة الإسلامية من التوظيفات المالية العريية ب2 الدول 
الآجنبية فالذي يظهر آن الإيداع لدى الأجنبي آمر جاثز متى ما ظهر للمسلم 
آمانته» آما عن الفوائض المستثمرة ب4 الخارج فكما اتضح أن الجزء الأكيبر 
منها يرد عليه اعتراض شرعي ڪونها توظیفات اشتملت على الريا. 


قث فة : 
ك الباب الأول تناول الباحث أوجه التبعية الاقتصادية وأسبابها وآثارها 
الاقتصادية وغير الاقتصادية » ونتتاول هنا وسائل العلاج الكفيلة بتصفية التبعية 
ب2 الاقتصاد العريي» ويما يحقق له الاستقلال الاقتصادى. 


ونظراً لتعدد أوجه التبعية الاقتصادية كالتبعية التجارية والغذائية والمالة 
فإته من الطبيعي أن وسائل العلاج تتباين فيما بينهماء وبناءٌ على ذلك سنقسم 
تلك إلى وسائل عأمة تعالج أكثر من صورة من صور التبعيةء و إلى وسائل خاصة 

ودبحث هنا عن مجموعتين من الوسائل يمكن اتباع إحداهما 2 الأجل 
القضو والأخرف يمكن استخدامها ب2 الأجل الطويل» بالإضاضة إلى مناقةة 
دور الرّكڪاة 2 علاج الثبعيةء وعلى ذلك يتڪون هدا القصل من ثلاثة میا حت : 

البحث الأول: وسال قصبرة الأحل: المشروعات ألخشتركة. 

المبحث الثاني: وسائل طويلة الأجل: السوق العريية المشتركة. 

المبحسث الثاثث: دور الزكڪ اة ج علاج التبعية الاقتصادية باعتبار تاك 
الوسائل كفيلة بعلاج التبعية التجارية والتبعية المالية. 


ty 


المبحت الأول 
وسائل تصيرة اأ جل: المشروعات المشتركة 
مذهوم المشروعات المشتركة: 
يوجد عدة مفاهيم وتعاريف للمشروعات المشتركة لعل أكثرها شيوعا 


آنها كل صور التعاون بين طرفين أو أكثر ينتمون لدول مختلفة ب4 سبيل 
القيام بنشاط استثماري معبن يستمر لمدة من الزمه“ 


وعرفت بأنها تلك المشروعات التي يسترك ك إقامتها دولتان أو أكثر 
بحيث تساهم ڪل منهما ب واحد آو أكثر من العناصر الإنتاجية ڪرس 
المال أو عنصر العمل أو الخبرات الفنية أو التنظيه". 

وقد اتفقت المنظمات العربية على وبوج للمشروعات العربية 
المشتركة يذهب إلى آنها تلك المشاريع التي يشترك ے إقامتها أطراف عربية 
ےچ دولتین عربيتين آو اآڪٽر سواء انت داراف وسات فاع ن 
آو مختلط أو خاص؛ والتي تستهرف ا إنتاجي أو تجاري أو مالي 


آو خدمي أو غيره من شأنه أن يحقق مناضع اقتصادية لأقطار عربية؛ ويیعرر 


(1) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» تجرية مجلس الوحدة الاقتصادية المريية ب4 تطوير المشروعات 
الشتركةء ورحة عمل مقدمة لتدوة منهجية التخطيط القومى وإعاد الشروعات ألفرىة 
المشتركة ب2 عام .1۹۸١‏ منشور ب كتاب ندوة منهجية التخطيط القومي وإعداد المشروعات 
العربية المشتركة الصادر من المعهد المريي للتخطيط بے الڪویت» ص۲۹. 

e‏ الصندوق المريي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 2 المشروعات 
العربية المشتركة؛ بحث منشور كتاب ندوة منهجية التخطيط القومي وإعداد المشروعات العريية 


0 


التشابك والتلاحم بين اقتصاديات هذه الأقطار ويزيد من متانة الروابط 
والعلاقات الاقتصادية والتبادل فيما بينهما ^ وقد وافق المجلس الاقتصادى 
والاجتماعي العريبي على هذا التعريضف ك دورته المنعقدة عام ۱۹۸۳محء 
وأصبح هو المتبع لدى أجهزة العمل العربي الاقتصادي المشتركف“. 

ومن الملاحظ على هذا التعريف يبرز العناصر أو الركائز التي يقوم 
عليها المشروع العربي المشترك وهي اشتراك أكتثر من طرق عربى 4 نشاط 
اقتصادي» والمزاوجة آو المشاركة فيما بين عناصر الإنتاج العربي وإشباع 
الحاجات المربية وتعزيز التشابك والترابط العمضوي والتيادلي بين 
الاقتصاديات العربية" 


- هادا اخسروعات الجريسة الخشيركة؟ 


برزت ضاهرة تزأيد المشروعات العربية المشتركة بعد النتائج المخيية 


دحرير التبادل التجاري بينها من القيود المفروضة عليه» رغبة منها ب2 توسيع 


)0 د. سميج مسعود ء المشروعات العريية المشتركة والعمل الاقتصادي العريي المشترك» المعهد 
المربي للتخمليط بالكوبت› ۷ م»ص۷. 

(۳) المرجع السابق. 

(۳) مجلس الوحدة الاقتصادية العرييةء تجربة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 2 تطوير المشروعات 
ألمشتركة. ورفة عسل مقدمة لندوة منهجية التخططليط القومي وإعداد المشروعات العريية 
المشتركة ب2 عام ۳ محم. منشور بے كتاب ندوة منهجية التخطيط القومي وإعداد المشروعات 


نطاقه وحجمه»ء ورغم آهمية هذا المدخل ب فتح الأسواق العربية مام السلع 
العريية؛ إلا أنه سرعان ما اصطدم بعقبة رئيسية حدّت من فعاليته كمد خل 
للتكامل الاقتصادي؛ وهس ضعف القاعدة الإنتاجية العربية القادرة على 
را ا ا کا ا ا ما کر ا ا 
البينية تبقى ي حدودها الضئيلة» غيرقادرة على التطور والنموء ولذا 
أدركت الدول العريية أن تحرير التجارة لن يفضي تلقائيا إلى التكامل 
الاقتصادي فيما بينها ما لم تسبقه قاعدة إنتاجية متقدمة". 


ولہدا تم اختيار مد خل المشروعات المشتركة بغية تنمية وزيادة القاعدة 
الإنتاجية على النحو الذي يخدم العملية التنموية والمبادلات التجارية» ويعزز 
من إمكانيات التخصص وإعادة هيكلة قسمة العمل العربيةء وزيادة 
التدفقات المالية فيما بينهما". 


وقد تطرق الكثير مسن الدراسات والأبحاتث لأهمية المشروعات 
اترك فف وض خت الؤت الفرية لضهان الاست هار أن أههتها 


)1( معتصم سليمان › التجارة ألخارجية العربية وهيل الاقتصاد العريى» a i‏ 4ح Nee‏ 
مجلة قضايا عريية تصدر عن المؤسسة المريية للدراسات والفنشر؛ بيروت» العدد الخامس» مايو 
AY‏ أ ص0٤‏ . 

(Y}‏ د. سمیح مسعود› المشروعات العربية المشترصة› الواشع والافاقء مرڪز دراسات الوحدة الهرسة 
العريية المشتركة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة 4 تمويلهاء ورقة مقدمة إلى ندوة 


خلال طرح أسهم تلك المشروعات ب السوق العربية للتداول»ء وأخيرا كون 
بعض تلك المشروعات لا يمكن قيامها ما لم تتم بصورة مشروعات مشتركة 
للاستفادة من مزايا الإنتاح الكبيرء وقدرتها على المنافسة الدولية. وذلك 
بالإإاضافة إلى كونها تسهم 2 زيادة الإنتاج السلعي»ء بينما بررت جأمعة 
الدول العربية المشروعات العريية المشتركة بكونها وسيلة لتحقيق نوع من 
التكامل الجزئي الذي لا يمس إلا جزءا من النشاط الاقتصادى مما يجعل 
الدول العربية أكثر قبولا لہا من سياسات التكامل الاقتصادي ڪالاتحار 
الجمركي آو السوق المشتركة ولكونها تمثل صيغة مرنة تجمع بين مصالح 
الدولى العربية الأطراف ذات الفائض المالي وذات العجز المالي» بحيث تصبح 
ا ا و ی مرو رد که 
والثانية تحصل على هذا ألتمويل اللازم لتنمية موأردها دون أن تتحمل أعباء 
هذا التمويل فيما لو لجأت إلى الاقتراض الخارجي"" وهي بهذا تهيئ الفرصة 
اال راس الال من الد رل الت لها فرائشن ماف رق طاهها اسا 
ا و ی ای ا ی ق اکر ار دواو 
EEN‏ 

ويرى الباحث آن صيغة المشروعات المشتركة من أنسب الصيغ لتحقيق 
التماون والتكامل الاقتصادي 2 الدول العربيةء إذا آنها لا تتصارض مع 
مستويات النمو 4 الول الأطراف» ولا تثير الكثير من المشاكل أو تقتضي 
من الدولة الطرف التخلي عن سياساتها وأنظمتها الخاصة» ولہذا تعتير 
(1) د. سميح مسعود؛ المشروعات العريية المشتركةء مرجع سابق» صض٤۲.‏ 


۲( آدم اإسحاق»دور المشروعات المشتركة 2 التكامل الافتصادي ينن دول ألعالم الإسلامی› رسأله 


0 


من أفضل الصيخ المناسبة 2 الوقت الراهن لإخراج الدول العريية من الإرث 
التاريخي» الذي فرض عليها نمطا معينا من التخصص وتقسيم العمل الدولى 
والعلاقات غير المتكافئة وهامشية دورها 4 النظام الاقتصادي الدوليء 
ومن شم اتصافها بالتبعية التي أصبحت صفة ملازمة لاقتصادياتهاء والتي 
أخذت تحكم طوقها الخانق يوماً بعد يوم. 
والسوال الذي يطرح نفسه هو ما الذي يترتب على قيام المشروعات 
المضترتة؛ وكيف تسهم في علاح التبحية؟ 
من الواضح أن مساهمتها ب علاج التبعية يظهر من خلال الآفار 
الإيجابية والمنافع الاقتصادية المترتبة على قيامها وذلك على النحو التالى: 
.١‏ توسيع القاعدة الإنتاجية العربية التي تعتبرعنصرا مهم لتحقعيق 
الاستقلال الاقتصادي العربي وإنهاء التبعية الاقتصادية والتخصص 
المتطرف ج جانب الصادرات القائم على سلعة أو عدد محدود من 
السلع الأوليةء إذ أن تلك المشروعات سوق تسهم ب تحويل الموارد 
الاقتصادية من الأنشطة التقليدية المرتيطة بالأسواق الخارجية إل 
E E E‏ لأولويات المنهج الإسلاميء وبالشكل 
الذي تقل معه درجة الاعتماد على العالم الخارجى". 
. توسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول العرييةء نظراً لأن تللفى 
المشروعات تساهم 4 تخطي آهم عقبات هذا التبادل وهما ضيق 


الدول الأعضاء ے منظمة المسؤتمر الإسلاميء مجلة آفاق اقتصادية» عدد <O‏ ابریل TAT‏ 


ا 


9 


القاعدة الإنتاجية والحماية الجمركية التي تلجأ إليها العديد من 
الو ال ا را ا اترا ي ا اا 
ف ارج :وها غاا ما سب قردد ك الول العر رة هه 
الانخراط 2 اتفاقيات التكامل“ > وذلك على حساب بقائها شراذم 
صغيرة فأبعة وراء الجدران القطرية » 4 وقت أصيحت فيه دول العالم 
لاسيما الدول المتقدمة نتيجة نحو التكتل الاقتصاديةء ولا ريب أن 
مساهمة المشاريع المشتركة ج تنمية القاعدة الإنتاجية وتوسه 
الأسواق القطرية أمام منتجات هذه المشروعات من شأنه تقليل تيعية 
الدول العربية للاقتصاديات الأجنبيةء اذ آن زيادة التجارة ب4 ما بين 
الدول العربية تكون على حساب وارداتها من العالم الخارجي؛ 
ناهيك عن أن زيادة الإنتاج السلعي 4 حد ذأته لم يقتصر أثره على 
زيادة التبادل التجاري بين الدول العريية فحسب بل يمت آثره ليشمل 
تغفيير هيكلة الصادرات على النحو الذي يقضي على التخصصس 
اللتطرف الذي تمرفه الصادرات العريية» وهذا مما يسهم ك علاج 
التبعية التجارية التي تعانى منها الدول العربية. 


.توطىن الأرصدة الا العربية داخل او العربية»› حیث عن 


)١(‏ متظمة الخليج للاستشمارات الصتاعيةء التعاون الصناعي والمشروحات العربية المشتركة) اعداد 


بدر الإسلام مح ألدين؛ محمدك هشاعم خواجكية› متسدم لندوة المشروعات الصناعية العريية 


المشتركة› الد و :۱۹۸۲ ؛ کن 2 


العدد A AAA Te‏ السنة الثانية عىتر› ص١٤۱‏ . 


E E E E E E EE 
المربية؛" التي مازال الجزء الأكبرمنها موظفا 4 الخارج» مع ما‎ 
يتنطوي على ذلك من مخاطر سياسية وافتصادية وغيرهاء وهى بهذا‎ 
تحل مشكلة التبعية المالية 4 دول الفائض» وے نفس الوقت تحل‎ 
مشكلة التمويل التي تعاني منها دول العجز العريية» على النحو الذى‎ 
يقلل من حاجتها للتمويل الأجنبي» لاسيما الاقتراض الخارجي‎ 
وفواتده الربوية ومخاطره المدمرة» وهي بالتالي ساهمت ب4 القضاء‎ 
على التبعية المالية 2 الدول المربية بشقيهاء وهكذا يتضح أن‎ 
المشروعات المشتركة تعمل ربط الاقتصاديات العريية بيعسضها‎ 
اليعض- من خلال انتقال رأس المال والعمل ومدخلات ومخرجات‎ 
الإنتاج وزيادة فرص التبادل التجاري- وقك ارتباطها التبعسى‎ 

بالاقتصاديات الآحنبية. 


واقح المشروعات الحريسة المشتركة: 


المشتركة OT‏ مشروعا› وبرآس مال إجمالي يقدر بنحو N E‏ 


افا الد إل آنه ييز و احا ليان أن قاع الهويل (المهارف 


وشركات الاستثمار وشركات التآمين) احتل أهمية.بارزة بين المشروعات 
O PO SD RE N RT‏ 


الرأسمالية البالغة نحو ٠٠,١‏ بليون دولار» آي ما يمثل نسبة 1۳۸ من إجمالي 
رؤوس أموال المشروعات العربية المشتركة (جدول ۲۷)ء وتكمن الخطورة 
هنا ب أن نحو 2٤1‏ من إجمالي رأس المال المستثمر ے2 هذا القطاع- قطاع 
التمويل - مركزه ى مشروعات تمويلية عربية - دولية؛ وهذا يعني أن نسية 
كبيرة مسن رؤوس الأموال المستمرة 4 قطاع التمويل لا يتجه لتمويل 
الاسستثمارات الإنمائية العربيسةء وإنما يتجه- وضق ماتحدده وثائق 
تأسيسها- إلى القيام بأعمال المصارف التجارية- وليس من هذه الأعمال 
كما هو معروف تمويل المشروعات الإنمائية- وإنما القيام بتمويل عمليات 
التجارة الخارجية فيما بين الدول العربية والدول الأجنبية المشاركة» وذلك 
مما يشير إلى آن هذه المشروعات العربية الدولية 4 قطاع التمويل أصيحت 
تمثل أداة من آدوات تبعية الدول العربية للدول الأجنبيةء تزيد من روابطها 
ار و ف ق ا ا ف ا 
المال المريي نفسه"". وبالتالي فإنه مهما كانت المبررات وراء انتشار 
المشروعات العريية الدولية فإن الشواهد أكدت أن هذه المشروعات تهدف 
إلى ربط الاقتصاد العربي بالدول المتقدمة» التي تتبعها هذه الأطراف وجعلها 
تستمر بے اعتمادها عليهاء» سواء بے مجال الإنتاج أو 4 مجال التسويق» دون 
أن تأخذ 2 حسبانها مصالح اقتصاديات الدول العربية المشاركةء وهذا ما 
يتعارض مع التنمية الحقيقية التي تطمح إليها الدول العربية المشاركة؛ مع 
ما يترتب على ذلك من 'امتصاص الجهود المربية وتقليل الاستفادة من 
إمكانياتها ومواردها”. 


)1( د .جمد لبيب شصير: الوحدة الاقتصادية العربية › مرجع سایق › ص ۷۲۵. 


آما فيما يتعلق بنصيب قطاع النقل والمواصلات» فكما يتضح من 
الجدول (۲۷) أن نصيبه بلغ نحو ١٠ء‏ من إجمالي رأس آموال المشروعات 
افرح أ ةا اة ركه لت د ار ا ساف رال و Dk‏ 
مشروعات للنقل وهي الشركة العربية المتحدة لنقل البترول والشركة 
العربية الآنابيب البترول وشركة الملاحة العربية المتحدة استآثرت بمجموعها 
نسبة 10١‏ من إجمالي رؤوس أموال مشروعات هذا القطاع"» وهذا مما 
يشير إلى أن الشطر الأعظم من رؤوس آموال مشروعات النقل وجه لخدمة 
نقل النفط للخارج- أي لخدمة ربط الاقتصاد العربى بالخارج وليس 
لخدمات النقل الداخلي وسد النقص ے البنية الأساسية للنقل داخل الدول 
العريية والتي آأضحى قصورها يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية والتكامل 


(۱) المرجع السابق» ۷۲۹. 


(۲) المرجع السابق» ص۷۲۹. 


جدول رقم (۲۷) 
المشروعات العربية المشتركة عددها»رؤوس أموالماء توزيعها 
بين عربية- عربيةء وعربية -دولية» حسب القطاعات' (بآلاف الدولارات) 
الإجمالي 
(Y+1)‏ 


دولية مشتركة (۲( 


O OE ET 


A°TYYTY | FA E11 1AY 31 YELTOL* | YY ا‎ 
EEE 1۹ OTO E Y1 VAY! 0۲ صتاعة تحوبلية‎ 
TOT OF ‘YYo1 ٤ VEVIET | YA اة‎ 
OVE LOTTE ۹۷ 1YoYAoT | 14 تمویل‎ 
CT ۳۹ | A 10 FE 4 الفنادق والسياحة‎ 
o00, F0 1041۰۰ 1 FécoATo | Yg النقل والمواصلات‎ | 
41° 1 AYA 10 LO ۷١ البتاء والتشبيد‎ 
ATE A1۰۰ 14۹ -A۹ الخدمأت‎ 


2 اىن 
القطاعات لرؤوس أموال المشروعات المشتركة تدنى نصيب قطاع الزراعة. 
حيت لم يتجاوز نصيبه 21.۸ من إجمالي الاشتثمار المشترك»ء وبقيمة مطلقة 
O O PEE O TT DLR EE‏ 
الغول ار ال م ا ر و واا ا و 


(1) المصدر: احتسبت من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامةء الإدارة العامة للشئون الاقتصادية 
ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول؛ الأمانة العامة » دليل المشروعات العريية المشتركة: 


العربية- ألعربية والعربة“ ألدولية: إشراف سميح مسعود (الکویت» (AAA:‏ ألقدمةء ص (سں). 


ر 


ا ا ا ا 
الناجمة جنها والمخاطر السياسية التي يمكن أن تحدق بهذه الأمة العريية ك 
يوم ما لاسیما أن إنتاج الغذاء وتصديره يكاد تحتكره دول قليلة العرد لا 
تضح لنا قصور المشروعات العربية المشتركة القائمة ب2 القطاء الزراعى عن 
معالجة خلل هذا القطاع» وعجزها بالتالي عن مواجهة الانكشاف الغذائي 
ي الدول العربيةء ما دأم أنها تمثل أهمية ثانوية ومتواضعة بين المشروعات 
العريية المشتركة؛ التي كان من المؤمل لها أن تسهم 2 تحقيق الأمن 


الغذائي العريي. 
كکها ات4 فن القند أن ستو الى طاعرة می تڪ أرقام الجدول 


رفم (۲) وهي ضالة دور القطاع الخاص 2 المشروعات العرببة المشترد 4 
کی لم تتجاوز نسبة مساهمته ۱ من إجمالی رؤوس آموال المشروعات› 
ب حين بلغت نسبة مساهمة المشروعات المختلطة نحو 1٠١‏ 


جدول رقم (۲۸) 
توزیع | مشروعات" 


تسية من اچمالي 
رؤوس آموال 


المقروعات 


مشروعات مشترمكة عامة() 

مشروعات ۰ EV1 ° °AY‏ 
مشتركة مختلطة (ب) °TEAY:‏ 
مشروعات مشتركة خاصة 


أ جهات حكومية + جهات حكومية. 

ب“ جهات خاصة + جهات حكومية. 

ا اق 

ورغم أن البيانات المتاحة لا تمكننا من معرفة نصيب القطاع الخاص 
المشروعات المختلطة إلا أن الدراسات تشير إلى أن غلبة المساهمين من 
القطاع الحكومي""ء ولا ريب إن هذا التدنى له ما يبرره إذا ما علمنا أن 
المىشروعات العربية المشتركة لا تتيح المجال ببشكل واسع أمام القطاع 
الخاص ليسهم ئ المشروعات المشتركة؛ حيث إن بعض هذه المشروعات 
ترفع بشكل كبير قيمة آسهمها المقدرة» كما هو الحال 4 مشروعات 
مجلس الوحدة الاأفتصادية العربية التي بلغت قيمة ال دا عشرة آلاف 
(1) المصدر: جامعة الدول العريي» منظمة الأقطلار العربية المصدرة للبترول دليل المشروعات العريية 


ألمشتركة › مصدر سابق. 


(۲) مجلس الوحدة الاقتصادية العريية : تجرية مجلس الوحدة الاقتصادية ے2 تطلوير ألمشروعات العريية 


المشتركة) مرجع سابق› ص !2 . 


ڪڪ س 


ج 


دينار ڪويتي» وذلك مما شڪل مانا أمام مساهمة القطاع الخاص آفرادا 
وسات : و المشروعات تنص أحكامها 
على ترشيح حكوماتهم لهم" الأمر الذى قلل من فرص مشاركة القطاع 
الخاص ي المشروعات العربية المشتركةء وجعل ملكيتها بالتالى حكومية 
لندوة المشروعات الصناعية العريية المشتركة› من أن تخلف القطاع الخاص 
لے المشروعات الشتركة لا يرجع إلى عوامل ذاتية كالريح السريع 
العربية» وعدم الآدراأكف الكامل والتعيئة ألحقيمية وارد هدا القطاع. 

التنمية العربية من دور اقتصادي فعال لا يمكن أن يملأه سوى القطاع 
النظر ے2 ذلك لتتحقق ہا الاستفادة من المزايا الناجمه منن مشاركة القطاع 


توسيع مجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص لاسيما الصناعات 


ص۱۹۲ . 
(۲) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»› صيغ عملية جديدة للمساهمة ج تنفيذ المشاريع العريية 
المشتركة) ١1۹۸ء‏ ص". 


(TT)‏ غرفة بجارة وصتاآعة الڪویت: دور القطاع الخاص ك المشاريع الصتاعية العربية المشتركة) 


.٤أص:‎ ۲ 


ألكبيرة › وذلك مما يحد بالتالي من توجه قدر يعتد به من المدخرات هذا 
القطاع حو السوق الدوليةء تحت ضغط محدودية الأستتمارات المحية. 


ويخفف ے الوقت نفسه من العبء الثقيل الملقى على عاتق القطاع 
الحكومي 2 تدبير التمويل اللازم للمشروع؛ ويسهم 4 زيادة تحصين هده 
الشروعات امام الزات الساسة نرا لكرها تصبح ملكا مركا 
بيتهماء والأهم من ذلك أن دخول القطاع الخاص من القطاع العام سيولد 
SE E ETN E E E OTE E‏ 
المشروعات» ولا ميزة ثالثة تتمثل 4 إيجاد مصالح مشتركة بين القطاعين 
العام والخاص» تتعكس إيجابيا على نجاح المشروع» إذ أن القطاع الخاص 
غالبا سیسعی إلى ترويج منتجات هذا أالمشروع»؛ وذلك مما يفتح أسواقا 
جديدة أمام هذه المنتجات '. 

وإذا ما نظرنا لمزايا ومناقع المشروعات المشتركة التي سبقت الإشارة 
إليها لأدركنا أنها من أهم الوسائل التي بإمكانها أن تخلص الاقتصادِ 
العربي من براثن التخلف والتبعية الاقتصادية» إلا آنه من الضروري أن يراعى 
4 اختيار المشروعات العريية المشتركة تلك التي تتصدى لمشكلة التبعيةء 
وتسهم 4 علاجها كالمشروعات المشتركة ج القطاع الزراعي والصتاعي› 
حيث إنه من الواضح آن الدول العربية تعتبر منطقة عجز غذائي» يتم تغطيته 
عن طريق الاسستيراد من العالم الخارجي» وإذا ما تذكرنا الأبعاد 
الاقتصادية- السالف ذكرها- المترتية على اسشتراد القذاء وآثار ذلك 


(1) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» صيغ عملية جديدة للمساهمة 4 تتفيذ المشاريع ألمربية 


E E E EAN 


YY 


على ميزان المدفوعات وجهود التتمية الاقتصادية ب2 هذه الدول والمخاطر 
استاس ال فن العكن أن ف الدول الحرمة ب سارها وها م خا 
وآن الغذاء د ها من قبل مصدريه متى ما إقتضت 
مصالحهم ذلك» لأدركنا أن المشروعات المشتركة ب2 مجال الإنتاج الغذائي 
هي ضرورة يحتمها ضآلة الإنتاج الغذائي العربي» والمخاطر المحدقة به» 
باعتبار أن تلك المشروعات ستسهم بك زيادة الإنتاج الغذائي العريسي» 
وبشكل يقلل من اعتماد الدول العربية على الاستيراد من الخارج» ويقلص 
بالتالي من فجوتها الغذائية المرتفعة التي ابتليت بها هذه الدول. 

ڪما آن آهمية المشروعات المشتركة بے القطاع الصناعي تبرز إذا ما 
علمنا أن ضعف هذا القطاع ب2 الاقتصاد العريي جعل هذه الدول تلج إلى 
العالم الخارجي لتأمين احتياجاتها من السلع الصناعيةء ولا ريب أن هذا 
الضعف يفرض على الدول العربية التركيز بي مشروعاتها المشتركة على 
ال اغات الخو ا فيا ال اغات اة 

يضاف إلى ذلك فإن أهمية اختيار المشروعات المشتركة ل قطاعي 
او ی ا ی ی وو ا د 
الصادرات» الذي يعتبرمن أبرز مظاهر التبعية التجاريةء وذلك من خلال 
مساهمتها 2 زيادة الإنتاج السلعي وتنويعه» وذلك مما ينعكس إيجابياً على 
حجم التبادل التجاري البيني» باعتبارها ساهمت ب4 التغلب على أهم عقبة 
تقف ب نموه وهي ضعف الطاقة الإنتاجية. 

كما أنه مما ينيغي ألإشارة إليه 2 هذا الصدد ضرورة مراعاة العنصر 
التكاملي للمشروعات العربية المشتركة» الذي بدونه تصبح تلك 


المشروعات مد جرد مظهر من مظاهر التماون بين الدول العربية الدول 


الأطراف» فاقدا دوره ب عملية التكامل الاقتصادي»ء وهذا مما يتطلب 
توفر شروط معينة لكي تصبح تلك المشروعات ذات أثر تكاملي» متها آن 
يؤدي هدا المشروع إلى حدوث درجة من التشابك الإنتاجي بين الدول 
الأطراف» على النحو الذى يوسع من دائرة تقسيم العمل بينهم . وأن تنته 
الدول الأطراف سياسات اقتصادية تتضمن حرية انتقال عناصر إنتاج 
المشروعات المشتركة والسلمع المتولدة منها بينها 'حتى تتمتع هذه المشروعات 
بمزايا اتساع السوق والإنتاج الكبير الذي يرتبط بعملية التكامل”. 

ومما ينبغي التنبه إليه ضرورة مراعاة التوزيع العادل للمشروعات 
المشتركة ج الدول العربية» بشكل يسهم ي تقليص الفجوة التنموية فيما 
EE ANN ND E E‏ 
المشتركةء يتجلى 2 استنثار عدد محدد من الدول العريية- دول الخليج- 
بالشطر الأعظم من رأس مال وعدد المشروعات العريية المشتركة» حيث بلغ 
نصيبها 1۲۸ من إجمالي عدد المشروعات العريية المشتركة و 2۹.٥‏ من إجمالي 
رأس مال المشروعات المشتركة كما يتضح ذلك من أرقام الجدول (۲۹)ء 
حيث اأستآثرت البحرين وحدها بما يساوي 2۳ من إجمالي رأس مال 
المشروعات العريية المشتركة') بينما كان نصيب دول المغفرب العربي ودول 
وادي النيل ودول المشرق نحو ١,١٠ء‏ ,0٠ء‏ 14 على التوالي. 


() جاع ال وة الاق اة اة خر مت الو الاقت اد العرة ك و 
E)‏ د .محمد لیب شصر: الوحدة الاقتصادية ألعربية› مرجع سایق ؛ ص۸ ۹ 


3)7 سميح مسعود › ألمشروعات العريية المشتركة؛ الواقع والآفاق› مرڪکر دراسات الوحدة ألعريسة ء 


0 


TEE 


جدول رفم (۲۹) 
التوزيع الجغرا ج للمشروعات 
العربية المشتركة 4 بداية عام ٩۹۸1م‏ 


إا حصتها من ألناحية 


الرأسمالية اتسبة متوية" 


دول مجلس التعاون لدول 


الخليج العربي TA,‏ 06 
بلاد المشرق iT‏ ۹,0 
دول وادي النيل ۱0,٤ A‏ 
بلاد المغرب العربي A۸‏ ۲,0 
باقي البلدان العربية ۲ ۳,١‏ 
اجنو 
ولا ريب أن هذا التركيز الجغرا2 ب المشروعات المشتركة يفقد الدول 


العربية مزايأ توسيع قسمة العمل العريية» التي تؤدىي إلى 'زيادة الاعتماد المتيادل 
والتبادل التجاري بينها على أساس المصالح المشتركة والمتكافثة» ويهمل 
مشكلة الفجوة التنموية بين الدول العربية» التي يعمل وجودها على تقو 
إمكانيات التكامل ويروز المخاوف لدى الدول الأقل ا ان تۆدى 
ا الل اف ال ت ا ا ا ن 


() المصدر: د. سميح مسعود؛ المشروعات العربية المشتركة» الواقع والآفاق» مركز درإسات الوحدة 
المريية؛ ط۱» ۱۹۸۸» ص۲۸. 

(۲) مجلس الوحدة الاقتصادية المربية؛ » تجرية مجلس الوحدة الاقتصادية العريية بك تعلوير 
المشروعات ألعريية المشتركة» مرجع سابق ص ۳۷. 

(۳( د. خالد محمد الخالدء المشروعات المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العريي» بحث مقدح 


لندوة منهجية التخمليط القومي وإعداد المشروعات العريية المشتركةء الكويت»ء ۱۹۸۳ء نشر 


وسن اتخائ ر الع يجب اله الها إداهة ال روات ال 
المشتركة ألا تؤدي إقامتها إلى زيادة التبعية للسوق الصناعيةء وأن تسهم د 
التنمية الحقيقيةء من خلال تفيير اليكل الاقتصادي المشوه القائم حالياًء 
حيث إنه من المؤزكد أن التخلف لا يعني توقف النمو ل كل قطاعات 
اقا و و و 
إنه ل ظل الاستعمار تطورت بعض قطاعات الاقتصاد ب4 الدول النامية وهي 
القطاعات ذات التوجه الأساسي للخارج وبالذات تلك التي تنتج ما يحتاجه 
اقتصاد المستعمر وذلك مما جعل تلك القطاعات تنمو بصورة مفرطة وترتبط 
بشكل وثيق باقتصاديات الدول المتقدمة» بينما بقيت منعزلة وغير متفاعلة 
مع بقية القطاعات الآأخرى؛ التي بقيت على حالما من التخلف"» ولا يفوتنا 
ج هذا المجال أن نشير إلى آن ذلك النمو المشوه مرتبط مع حالة نمو التى 
نحققها افتصاديات الدول المتقدمة» وبالتالى فإن ذلك الارتباط ب النمو جعل 
الدول المتقدمة بمثابة المركز والدول النامية بمتابة التخوم» بے دأئرة وأاحدة 
مترابطة ومتكاملة » يتوقف نموها الاقتصادي على التطورات التي تحدث 
4 اقتصاديات دول المرك". 


ر ر ر ا ر ا 
ضمن منهجية التخططليل ألقومى» إعداد المشروعات العريية المشتركة› المعهد العربى للتخمليمل؛ 


ألڪکویت › ص٤٢ .٤‏ 
)١ (‏ د.محمد بيب شضيرء الوحدة الاقتصاأدية ألعربية ؛ مرجع سابق› ص٥۷۲‏ . 
)۲( د .محمد لييب شضصر؛ مغهوم الوحدة األعربية ومتطللياتها ء يبحث منشور بے كتاب التخحليطل لتتمية 


غ هع آفاقه وحدوده» le‏ ۱ م اNعيد‏ العربى لأتخحليمل: الگویت: سس6 !. 


المبحث الغاني 
وسائل طويلة اأجل 
السوق العربية المشتركة كنواة للسوق الإسلامية 


وقنقظم الدراسة في هذا البحث على الغحو القالي. 


المطلب الأول: المناضع الاقتصادية للسوق العربية المشتركة. 
الطب ألتاني: مبررات آخرى للسوق العربية المشتركة. 
المطلب الثالث: مقومات السوق العربية المشتركة. 


المطلب الرأبع: افا الشرعي للسوق العربية المشتركة. 


الوق العرسة المشسيردة*: 


على ار دن الود ا ارا دة فود مل اتل 
الاقتصادي العريي إلا أن واقع اقتصاديات الدول العريية مازال يعاني من 
التجزكة والتخلف والتبعية الاقتصادية» ويعيدا كل البعد عن التكتل 
الاقتصادي المنشود» حتى ب4 أبسط صوره» بے األوقت الذى لا وجود فيه للندول 
والكيانات الصغيرة أمام التكتلات العالمية. 


والسوق المشتركة مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي» تزول 
منها جميع القيود» انتقال التجارة وعناصر الإنتاج» كالعمل ورأس المال بين 
الدول الأعضاء» كما هو معروف فهي خطوة تسبقها منطقة التجارة الحرةء 
التي يتم فيها تحرير التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء من القيود التجاريةء 
مع احتفاظ كل دولة عضو بقيودها التجارية مع الدول غير الأعضاءء ومرحلة 
الاتحاد الجمركي التي تقتضي بالإضافة إلى الإلغاء الكامل للقيود على 
السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء توحيد الرسوم الجمركية على الواردات مع 
الدول خارج الدول الأعضاء . 

ومن المسلم به أنه لا ملجاً للدول العريية ج التخلص من التبعية الاقتصادية 
وتصحيح اختلال هياكلها الإنتاجية ومشاكلها الاقتصادية وضيق آسواقها 
المحلية سوى السوق العربية المشتركة» حيث يتيح لہا ذلك العديد من المزايا 
والمنافع الاقتصادية» كما يتضح ذلك من المطلب التالي: 


(#) لا يعني هذا أن السوق العربية المشتركة بديل عن فكرة السوق الإسلامية المشتركة» بل هي 
نواة وامتدأد لبا. 
(1) د.محمد العقلاء السوق ألاسلامية» رسأالة مشتركة دكتوراه مقدمة لجامعة آم القرى› 4ک 


ا 


@ 


ا 
الطب الأول 
المنافح اأقتصادية للسوق العريية المشتركة 
-١‏ اتساع حجم السوق: 
من المتضق عليه أن حجم السوق ب أية دولة يتوقف على عوامل 

عديدة أهمها متوسط دخل الفرد وعدد السكان. حيث إن زيادة نطاق 
السوق يمڪن أن تتم عن طريق التوسع الرآسي» أي زيادة القوى الشرائية 
الحقيقية داخل الدولة نفسهاء آو عن طريق التوسع الأفقي؛ أي زيادة الرقعة 
الجغرافية التي تتم فيها مبادلة السلع والخدمات» وهذا ما لا يتم إلا عن 
طريق التكامل الاقتصادي". ولا كانت الدول العربية فرادى تماني من 
ضيق حجم أسواقها القطريةء نظرأ لضعف القوة الشرائية لدى بم ضها 
(الدول غير النفطية) وقلة عدد السكان لدى البعض الآخر (الدول النقطية) 
فإن التكامل الاقتصادي يعتبر الحل الأمثل لتوسيع نطاق السوق العربية. 

ولا جدال سے أن اتساع حجم السوق العربية يؤدي إلى نتائج اقتصادية 
هامة للدول الأعضاءء أهمها تحقيق وفورات الإنتاج الكبيرء والمقصود 
بوغورات الإنتاج الكبير "ما يتحقق بفضل اتساع Ae‏ 
بمستوى الكفاءة الإنتاجية وتخفيض نفقة إنتاج الوحدة. حيث إن ضيق 


الو العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين عام ۱۹۷١‏ الناشر الجمعية المصرية للاقتصار 
السياسي والاحصاتی کاب التتمية والعلاقات الافتصادية الدولية {٤‏ ص۹۹ ۱. 


7 مخ زکي شافعی › التتمية الاقتصادية» اتاب التانى» دار ألنهحة العربيةء ONE‏ 


5 


VOT 


E O E I E E 
ذات حجم اقتصادى أمثل» ومن ثم تضطر هذه الصناعات إلى العمل بأقل من‎ 
طافتها الإنتاجية» مما يزدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنتاجهاء وارتفاع‎ 
ا ا فك افا جج التو ك الاعات م هن‎ 
مزايا الإنتاج الكبيرء الأمر الذي يؤدي ب النهاية إلى تخفيض تكاليف‎ 

الإنتاح والأسعار» ويزيد من تسويقه 4 الدول الأعضاء". 


لعل أبرز منافع التكتل الاقتصادي تقسيم العمل بين الدول الأعضاء 
على آساس تخصص كل عضو ب4 إنتاج السلع التي تتمتع ب4 إنتاجها 
بميزة نسبية تفوق غيرها من الدول الأعضاء» بشكل يجمل الإنتاج يقوم 
به آأكثر المنتجين كفاءة» و يتيح للمستهلك إمكانية الحصول على 
اة اقل تكاةة وة 


لقد تيت أن العلاقات الاقتصادية الدولية لا تمرف الإإحسان آو اللين»› 
وآن أسلوب الاقناع وحدة لا يكفي لجمعل الدول المتقدمة تآخد بے اعتبارها 
مصالح الدول النامية» وليس آدل على ذلك من إخفاق مؤتمرات التجارة 


(۱) مرجع ساأبق»› ۲. د. كمل بكري» التكامل الاقتصادي»ء مرجع ساأبق» ص۲ .٤‏ 

(۲) د. إسماعيل شلبى» التكامل الاقتصادي بين الإسلامية » الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: 
ر 

- د. إسماعیل شلبي› السوق العربية والإسلامية المشتركة ؛ البنوك الإسلاميةء عدد ۴»> صفر 


. ۱٣ص هھ»‎ ٤ 


ا ا ا ا 


فول e RE‏ سی و e‏ 
الاقتصادي فيما بينهاء لتحسين موقفها 2 السوق الدولية» بدلاً من أن تواجه 
كل دولة عربية بمفردها التكتلات الاقتصادية القائمة 
حيث إنه من المؤكد أن تكامل الدول العربية الإسلامية يعطيها قوة 
تفاوض ومساومة أمام التكتلات الاقتصادية الدوليةء بشڪل يتیح لہا 
إمكانية رفع أسعار صادراتها وتخفيض آسعار مستورداتها من العسالم 
الخارجي''. بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله أن الدول العربية 
مجتمعة ومتكاملة تستطيع أن توثر 2 النظام الاقتصادي المالمي بما يتوافق 
a‏ التنمية الاقتصادية فيهاء ويغير من مجرى العلاقات الاقتصادية 


الغيرمتكافئة بين الدول المتقدمة والدول النامية". 
-٤‏ قوسيح سوق الاستشمار والقمويل: 


إذ آن السوق المشتركة تعمل على زيادة الفرص المتاحة للاستثمار د 


(۱) د. إسماعيل شلبي› السوق العريية والإسلامية المشتركة› البنوك الإسلامية» عدد ٣٣ء‏ صفر 
۶ 
د. حمد الجنيدل» حاجة الدول الإسلامية إلى التكامل الافتصادي» مجلة البحوث الفقهية 
ألمعاصرةء الرياض› العدد 1۱۸ محرم ٤١٤١ه»‏ ص٤‏ ؛. 


( جاص الول اة دراسات بے تنسيق الخطط والتكامل الاقتصادي العريي» ۱۹۷۸ء ص١٠.‏ 


A 


الموارد المالية آو الوارد المتاحة ك الدول التقةطة ن 

-٥‏ زيادة فرص القوظيف نى الدول الأعضاء رخلق سوق واسجة للحملء: 
الدول العربية ذات الموارد البشريةء» حينما تنتقل الأيدي العاملة الفائضة إلى 
الدول العربية ذات النقص 2 ذلك. 

-١‏ زيادة هجم التبادل التجاري في الدول الأعضاء: 

يترتب على فيام السوق المشتركة تحرير التبادل التجاري من 
ألقيود التي تعنرص تد كه ہین الدول الا الآمر الدي يۋدى ل 
أتساع حجم التيادل التجاري ببن دول السوق المشتركة) وإذا ما 
إجمالي التجارة الخارجية العربية عام ۱۹۹٠١‏ » لأدركنا أهمية هذه السوق 
لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية؛ بأاعتبار أنها تسهم 2 إزالة 
آهم عقبة تواجهه» وهي الحواجز الجمركية وغير الجمركية. 


)١(‏ عبد اللطيف الخمد» الاعتماد على الذات والعمل ألعربي المشترك» دار الشباب للنشر قبرص. 


. ص۲۹‎ ٤ 1 AY ٤ مل‎ 


(Y)‏ د. محمد عیسد المنعم عقضر؛ التخحليط والتمية ے الاإسلام» دار الیبان العريي + جدة» ۵ رن 


ا 


(۳) التقرير الاقتصادي العربى ألموحد؛ عام 14۹4۲ مرجع سايق : صر ۱١۹‏ . 


المطلب الثاني 
صبررات أخرى للسوق العربية المشتركة 

إذا كانت قضية التخلف والتجزئة والتبمية الاقتصادية 4 الدول 
العربية وهي القضية الأم من أبرز المبررات لقيام السوق العريية المشتركة فإن 
هناك مبررات آخرى لا تقل أهمية عن تلك المشار إليها أعلاه لعل أبرزها 
خطر الكيان الصهيوني» الذي تم غرسه ب قلب الأمة العربية» وأصبح بؤرة 
تهديد على الدول العربية واقتصادياتهاء لاسيّما بعد التمزق السياسى 
والاقتصادي الذي تمر به الدول العربية 2 الوقت الراهن»ء الذي أوجدته 
حرب الخليج الآخيرة» لتحرير الكويت» التي كانت بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعيرء فقسمت الصف العربي» وتسيبت ب4 خسائر جسيمة د 
الموارد البشرية والمالية والمادية» وما يخطط له حالياً بفكرة السوق الشرةق 
أوسطية ».التي تراها. إسرائيل وأنصارها من العرب ومن على شاكلتهم من 
الأمور الأساسية لتمكين إسرائيل من الاندماج 2 المنطقةء وإنهاء عزلتها 
السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيىة» مع جيرانها العرب» باعتيار أن 
السوق المشتركة تمسل على ذوبان الحواجز السياسية و الاقتصادية 
والنفسية بين الدول الأطراف» بشڪل يتيح للڪيان الصهيوني من جني 
مطامعهم ومكاسبهم الاقتصادية التوسعيةء والاستفادة بشكل كبير من 
الثروات والإمكانيات العربيةء لاسيّما المال والنفط والغاز العربي. وعنصر 
العملء والسوق العربية الكفيلة بتصريف المنتجات الإسرائيلية» وذلك مم 
یفتح لہا آفاقا جديدة لزيادة الإنتاج» والنمو الاقتصادي ويكفل لہا ب الوقت 
نفسه تمييع (طمس) القضية الإسلامية (القدس الشريف) والقضاء على 
السوق العربية آو الإسلامية المرتقبة؛ والجهود المبذولة لقيامهاء واستبدالا 


ل 


تكون فيها بمتابة المركزء والدول الأعضاء الآأخرى بمتثأبة الأطراف› او 
التخوم. ود يفف المرء ا أمام هذه المؤاأمرةء أو الفكرة الخبيثة ‏ السوق 
الشرق أوسطية ‏ إذا ما تهت › اد كيف تقدم الأمة العريية على تغدية 
ا الاسلامية› سواء تلك الرأهنسة أو الحرب المرتقيبة» ڪه ا ورد 2 
المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر يا مسلم يا عبداللّه هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه 


ا () 
من شجر اليهود . 


والفقهاء يرون كما آسلفنا- منع تصدير أو دعم كل ما يعن العدو 
على الأمة الإسلامية. وأى دعم يعين إسرائيل يفوق هذا الدعم المتمثّل 2 
N ys‏ 
الو اق افا ار ي ةه حو او 
العريية إلى تطوير أشكال العمل الاقتصادي العربي المشترك» وصولا للسوق 
ال ا 


كما أن من أهم المبررات ك الوقت الراهن التطورات المستجدة 2 
النظام الاقتصادي الدولي؛ وظهور التكتلإات الافتصادية الدولية الحديدة ٤‏ 


() ألنذري» مختصر صحیح مسلم»› > تحقيق محمد ناصر الآلبانيء باب فتال المسلمن اليهود› رفم 
TO‏ الحكتة الاإسلامية عمان» ۲ء ١٤١۲‏ ص ° 0۲: 


جح جع الفصل الأول من الاب ¢ موقتف الشردعهة الااسلامية من الشعية الاقتصادية. 


@ 


وانهيار النظم الشيوعية ج الاتحاد السوفيتي» ودول شرق أوروباء وانتهاء 
الحرب الباردة بين دول المعسكر الشرقي والدول الفربيةء وانعكاس تلك 
الشات على اتتصاديات اندرل المر ةة غ انرق المرية ال هة 
ال وجو ها وف الو و ا ااه 

ولعل من المفيد آن نناقش تلك التغيرات وانعكاساتها السلبية على 
الاقتصاد المربي ڪما يلي: 


أول: واقع الفظام الاقتصادي الدولي الجديد. 


ڪها هو معروف فإن النظام الاقتصادي الدولي هو مجموعة العلاقات 
الافتصادية» كالمالية والتجارية والتقنية والإنتاجية الناتجة عن نظام تقسيم 
العمل الدولي» الذي فرضته الدول المتقدمةء خلال فترة الاستعمارء ولازالت 
تفرضه لصالحها وعلى حساب الدول النامية» ورغم أن العلاقات 
الاقتصادية الدولية مازالت تسير ب إطار هذا النظام الذي جعل العلاقات 
الاقتصادية فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية خير متكاضة لصالہ 
الأولى »إلا آن النظام الاقتصادي الدولي طرأت عليه بعض الظواهر أهمها 
بروز التكتلات الاقتصادية الدولية» وظاهرة تدويل الإنتاج» عن طريق 
الشركات المتعددة الجنسية» بحيث أصبخت عملية الإنتاج موزعة الحلقات 
مابين الدول المتقدمة والدول النامية؛ بحيث تتركز 2 الأخيرة حلقات 
الإنتاج الأولية أو النهائية» بينما تتم المراحل الوسيطة والمعرفة التكنولوجية 
وعمليات البحث والتطوير واتخاذ القرار 4 مراكز هذه الشركات 2 


3 مجلس الشوری› مصر› ورقة عمل عن أداء مصر الاقتصادی مع دول السوق الأوروبية المشتركة 


'نظرة مستقيلية" مرجع سايق ص۲ . 


الدول المتقدمةء ومن ثم كانت النتيجة أن أدمجت العملية الإنتاجية 2 
الول اا 2ة ا لاام عى االو اكا ت و 
اكاك اا ا 
ثانياً: ظاهرة التكتلات الاتتصادية الدولسة: 

وهي الوجه الآخر من الظواهر التي تميز بها النظام الاقتصادي الدولي 
ETT EPO E E HEC AE EE‏ 
الأوروبية. 

ولعله من المفيد أن نناقش الاحتمالات المتوقعة من الوحدة الاقتصادية 
الأوروبيةء وانهيار النظم الاشتراكية وانمكاساتها السلبية على التبادل 
التجارى وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين الدول العربية ودول 
الجماعة الأوروبية» وذلك باعتبارها تمثل الشريك التجاري الرئيسي للدول 
العربية» حيث بلغت صادراتها نحو المجموعة الأوروبية حوالي ٤١‏ بليون دولار 
على ۱۹۹۰ أي يمتل 2١‏ من إجمالي الصادرات العربيسة» بينما بلغت 
الواردات العربية من الدول الجماعة حوالي ٤١‏ بليون دولار» آي ما يمثل /٤١‏ 
من إجمالى الواردات العربية بے العام نفسهء"“ كما يتضح ذلك من الفقرة 
التالنة؛ 
أولا- أثر السوق اأورويية الموحدة على الصادرات العريية: 


المحموعة العديد من العقبات› التي تحد من دخولہا ا أسواق هذه 
المجموعةء ومن تلك العقبات ما يلى : 


أ - الحماية الخارجية: 


حيث إن إلغاء القيود الداخلية فيما بين دول الجماعة سيرافقه حماية 
خارجية؛ أي آن عملية التحرير هذه ستكون على حساب الدول غير 
رالاعا فر عن أن تر ال من ارد اة ا اة 
الفنية التي تفرضها دول الجماعة على السلع الداخلة إلى أسواقها يضع 
صعوبات أمام دخول صادرات الدول النامية ومنها الدول العربية إلى أسواق 
او لتدنى مستوى جودتها بالمقارنة Mt‏ الا 

ب- ميدأ المعاملة بالمثل: 


وغد تواجه الدول العربية صعوبة الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل الذي تطلبه 
دول الجماعة» حيث إن هذا المبدأ يفرض على الدول غير الأعضاء 2 
السوق الأوروبية تقديم امتيازات تجارية لكل دول السوق مقابل السماح ل 
بدخول أحد الدول الأعضاء ٠"‏ وهنا ما يجعل الدول العريية تواجه صعوبة 


ے قبول هذٽ! السا حيث أسواقها مازالت شبه مقيدة؛ تتيع إجراءات 


)١(‏ صندوق النقد العربي» آثر السوق الأوروبية الموحدة ۱۹۹١‏ وآثاره الاقتصادية على الاقتصاد 
العالمي» ص١٤‏ ؛ بحث مقدم إلى مؤتمر الوحدة عام ۲ النعقد بے القأهرة ۹٩۱‏ 1م. 

(۳) د. سألم عفيفي حاتم مشروع السوق الأوروبية الموحدة ۱۹۹١‏ وآثاره الاقتصادية على الاقتصاد 
العاليء» ص ١٤ء‏ بحث مقدم إلى مؤتمر الوحدة الأوروبية عام ۱۹۹١‏ المنعقد 4 القاهرة ۱۹۹۱م. 

(۳) صندوق النقد العربي» أثر السوق الأوروبية عام 1۹۹۲١‏ على التجارة العرييةء مرجع سابق› 


صر با“ SD‏ 


حماتية للحد من مشاكل موازين مدطوعاتهاء باستتناء دول الخليج العربية» 
التي تسعى لفتح أسواقها المحلية آمام السلع الأوروبيةء 4 إطار اتفاقية 
التجارة الحرة» وذلك كأسلوب لدعم صادراتها البتروكيماثية بك أسواق 
الدول الأوروبية . 


التي تواجهها الصادرات العربية داخل آسواق دول الجماعة سواء كانت 
تلك المنافسة من منتجات بعض دول الجماعة كاليونان وإيطاليا وأسبانيا 
والبرتغال التي تنتج السلع الزراعية والصناعية البديلة لكثيرمن صادرات 
الدول العريية"- فضلا عن آن رفع الحوأجز التجارية أمام سلع دول 
الجماعة الأوروبية 4 حد ذاته يعطيها ميزة إضافية على السلع العربية داخل 
أسواق الجماعة» بل ومن المحتمل ب4 حالة تفوق الصادرات العريية فإن طلب 
فيود غير جمركية على مستوى الجماعة لصالح بعض أعضاتها أمر 
وارد'"- أو من منتجات روسيا ودول شرق أوروبا التي من المتوقع لا أن 
تحظى بمعاملة تفضيلية بے أسواق دول الجماعةء وذلك لأسباب عديدة أهمها 
دعم التغيرات السياسية والافتصادية والاجتماعية التي بدأت تجتاح دول 
أوروبا الشرفية» وتشجيعها على تطبيق آليات السوق» لاسيما بعد انتهاء 
الحرب الباردةء التي حل محلها التقارب والوقاق»ء فضلاً عن ال صاحة 
الافتصادية التي ترأها دول الجماعة مع دول أوروبا الشرقيةء باعتبار الأخيرة 
(۱) المرجع نفسه» ص۲۸. 
(۲) مجلس ألشورى» مصر» ورقة عمل عن أدأء مصر الافتصادي مع دول السوق الأوروبية المشتركة. 


مرجع سابق› ص A۸ -۱٥‏ 


(۴) د. معتصم سليمان» العلاقات التجارية العربية الأوروبية والآثار المحتملة لتوحيد السوق الأوروبية 
عارھا وول عام A۹4۹۲‏ £ ع 1 


e EM 
i ST وڈ ا ا‎ 


a 


بق؛ صن 


تمثل يى المستقبل سوق واسعة لتصريف صادراتها فيها . 

و اقا ار خيرات هو اول اة في ا ة كا وا 
منتجات بعض الدول الأعضاء ج السوق الأوروبية المشتركة» مما جعل بعض 
السلع التصديرية 4 الدول العريية تفقد آسواقها التقليدية دول 
الجماعةءووفقا لا أشارت إليه التقارير فإنه من المتوقع أن تنخقض 
الصادرات الصناعية العربية إلى المجموعة الأوروبية بنسبة 1١‏ » وستكون 
كَل من البحرين وتونس والآردن أكتر المتضررين من توحيد السوق» إذ 
يقدر آن تفقد آأكثر من ٦٠‏ من صادراتها الصناعية إلى الدول الأوروبية» 
تليها عمان والمغرب بحوالي التنصف”. 

ولعله مما يزيد من أتثر الانعمكاسات السلبية للوحدة الاقتصادية 
الأوروبية أنه على الرغم من أن الاتفاقيات التجارية الموجودة بين الدول 
العربية ودول الجماعة تنص على حرية دخول الضاذزات الصناعية العربية 
ومنح امتيازات جمركية للصادرات العمربية 4 دول الجماعة دون إلزام الدول 
العربية بمبدا المعاملة بالمثلء إلا أنه على الرغم من ذلك فقد تضاءلت كشراً 
تلك المميزات التي حصلت عليها الدول العربية من خلال تلك الاتفاقيات› 
حينما تصادمت مع مصالح بعض الدول الأعضاء» كاليونان وأسبانيا 
واليرتغال»› الوضع الذي غلل من الامتيازات الممنوحة ليمض صادرات الدول 
العربية التي لما مثيل ك إنتاج وصادرات الدول الأعضاء 4 السوق. ومن ثم 


(1) مجلس الشورىء مصر. ورقة عمل عن أدأء مصر الاقتصادي مع دول السوق الأوروبية المشتركة» 
مرجع سایق» ص“ ۵١ا‏ 

() جامعة الدول العرييةء الآشار المترتبة على الاقتصاديات المربية نتيجة عضوية اتساع السوق 
الأوريية» 1۹۸۷ ص۲- ۷. 

(TF)‏ التصرير الاقتصادي العربي الموحد عام ۱۹۹۲ء مرجع سابق؛ ص۱۹!. 


كانت احا الائ أن ا تادراك تاع كروك اة ما وات 
تواجه على الرغم من وجود الاتفاقيات صعوبات ے النفاذ إلى أسواق دول 
الجماعة الأوروبيةء بينما تواجه الصادرات الزراعية العربية منافسة حادة د 
داخل السوق الأوروبية المشتركة من بعض أعضاتها"". ناهيك عن تتامي 
طلب دول الجماعة ب تطبيق مبدأً الامتيازات التجارية المتبادلة» التي لم 
تڪن عنصرا ج الاتفاقيات التجارية للدول العربية مع دول الجماعة باستشاء 
الدول الخليجية . 


فانيا: أثر السوق الأوروبية الموحدة على الحون الالي: 

من الملاحظ آن العلاقات المالية بين الدول العربية ودول الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية تمثل أحد الجوانب الرئيسية للعلاقات الاقتصادية بين 
الخ عدر و لا أشارت إليه الإحصاءات فقد بلغ ما قدمته دول 
الاغ ع ان اما ان ر ا ا ارو ا 
الفترة 1۹۸١‏ - ۱۹۸۸م» أي ما نسبته 1٠١.١‏ من إجمالي العون الإنمائي الذي 
تلقته الدول العربية خلال الفترة المذكورةء مقارنة مع ما قدمته الدول 
ال ا و و ا ا فار 
دولار» خلال الفترة نفسها“. 


)١(‏ صندوق النقد العريي» العلاقات المالية المربية الأوروبيةء عام »1۹۹١‏ ص". 

- الصندوق النقد المربي» أثر السوق الأوروبية الموحدة عام ۱۹۹١‏ على التجارة العربية» مرجع 
سایق»›» ص۲۲“ ۲۲ . 

() المرجع السابقء ص٤‏ ؟- ۲۸. 

(۳) جيبوتيء السودان» الصومالء موريتانيا؛ الأردنء تونس؛ الجزائر»ء سورية»ء لينان» المفرب» 
مصبر. 

٦ص صندوق النقد العربى» العلاقات المالية العربية الأوروبية» مرجع سابق؛‎ )٤( 


إلا آنه على الرغم من ذلك سوف' تقل فرص حصول الدول المريية على 
المساعدات المالية والاستثمارات الأجنبية من دول الجماعة؛ بسبب انتقال 
رؤوس الأموال والاستثمارات فيما بين دول الجماعة نفسهاء أي من الدول 
الأكشر تقدما وقراءً كفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى الدول الأقل شراءُ 
كاليرتغال واليونان وأسبانياء بينما يتجه جزء أخر من تلك المساعدات 
والاستثمارات إلى روسيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى»" وذلك للأسباب 
السالف ذكرها. بينما يذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن وصول 
أورويا إلى وحدتها الاقتصادية سيزيد من تدفق رؤوس الأموال العربية 
النفطية إليهاء وذلك بسبب ما تخلقه الوحدة الأوروبية من زيادة فرص 
الاستتمار آمام رؤوس الأموال الأجنبيةء بما 2 ذلك الأموال العربيةء لاسما 
4 ظل افتقاد الدول:العريية للظروف المواتية للاستتمار فيها". كما آذه ك 
تقتصر آثار الوحدة الأوروبية على ذلك فحسب» بل شملت اإنعكاساتيها 
السلبية العمالة العربية المهاجرة والمتدفقة نحو دول الجماعة) ولا ريب أن 
أقضل ضمان للدول العربية لتفادى الانعكاسشاث السلبية للتكڪتلات 
الافتصادية الدولية ومشروع السوق الشرق أوسطية والقضاء على التبعية 
الاقتصادية يتمثل 2 السوق العربية المشتركة. 


)١(‏ مجلس الشورى» ورقة عمل عن أدأء مصر الاقتصادي مع دول السوق الأوروبية المشتركة: مرجع 
ما ر 

أحمد عبد الوئيس» د. أحمد الرشيدىء» بك دلالات الوحدة الأوربية وآثارها المحتملة بالنسبة عا 
مستقبل التكامل الإفليمي العربي» شون عربیة؛ عدد ۱۹۹» ص۷١۱‏ 

() المرجع نقسة» ص۷٠٠‏ 

(۳) منظمة العمل العربية» عرض موجز حول مستتقبل البجرة العربية ب4 أوروباء إعداد محمد الأمين 
بحث مقدم إلى مؤتمر الوحدة الأوربية والتتمية الاقتصادية 2 العالم العريي» القاهرة» ۱۹۹۲ 


ص . 


المطلب الثالث 
مفومات السوق الجربية المشتركة 

تمتلك أقتصاديات الدول العريية مجتمعة إمكانات هائلة سواء على 
صعيد الموارد الطبيعية أو المالية أو البشرية» وذلك على خلاف النظر لكل 
دولة عربية على حده» فإنه يظل من يملك عنصراً لا يملك الآخرء إذا أذه 
بدون التكامل ستظل الإمكانات القطرية مهما اتسعت عاجزة عن تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي العربي» وستظل الموارد المالية العربية موظفة 2 الدول 
الأجنبية» والأراضي الزراعية بورا غيرمستفلةء والعمالة العربية تعاني من 
البطالة المقنعة والسافرة وفيما يلي نشير وبإيجاز إلى بعض مقومات السوق 
التردة ال اة 


-١‏ طييعة توزيع الموارد الطبيعية: 


يعتبر التفاوت ك الموارد الطبيعية أهم مقومات السوق المشتركة د 
الدول العربيةء حيث تتمتع العديد من الدول العريية (الدولة غير التفطية) 
بوفرة س الموارد الطبيعية لديهاء كالأراضي الزراعية والمياه» بينما تعاني 
الدول النفطية من الندرة النسبية ب4 ذلك. إلا أنه رغم تملك الدول غير 
النفطية هذه الإمكانيات فهي غير قادرة على استغلالما الاستفلال الأمثل› 
بل ظل خياب السوق المربية المشتركةء التي توفر لها بقية عناصر الإنتا۔ 
التي تعوزهاء وبك مقدمتها رأس المال» وكانت النتيجة أن جزءاً ڪبيراً من 
الأراضي الزراعية العربية بقيت خارج داثرة الاستغلال والانتفاع » حيث إن 
نسية المساحة المستغلة تقدر بنحو 1۹.٤‏ من المساحة الكلية"» وهذا مما 


(1) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۲ء مرجم سابق» ص۹٥.‏ 


+ سے 


يوفر إمكانية الاستثمار آمام رؤوس الأموال العربيةء بدلاً من اتجاه دول 
الفائض المالي لحل مشكلة الأمن الغذائي بعيداً عن الإطار العريي» وهو 
الاتجاه الذي وصف بأنه استنزاف كبير للموارد >“ اقتضته غيبة السوق 
القرداة اا 


وليس ثمة شك أن التكتل الافتصادي يضمن حسن استخدام الموارد 
الطبيعية المتاحة ل كل دول السوق» بدلا من اتجاه كل منها إلى تطبيق 
سياسات الاكتفاء الذاتي» ي ظل سياسات التنمية القطرية والانعزالية» 
مع ما يترتب على دلك من إهدار للموارد المتاحة» التي هي بأمس الحاجة 
إليهاء ولهذا فمن الس اور ك دولة عربية بمقردها إلى تحقيق 
الاكفاء الذاتى بے كاهة السلع المتعددة وكاآنه بديل للتكامل الاقتصادي 
العريي»ء الذي من المعول عليه أن يسهم 2 عتق الدول العربية من التبعية 
الاقتصادية للخارج» خاصة بعد أن أثبت الواقع أن توجهات التنمية القطرية 
ك الدول العربية انتهت بتكريس علاقات التبعية مع الدول المتقدمة»ء وذلك 
على حساب التكامل الاقتصادي العريي. 

ki‏ طبيعة توزيع الموارد المالية: 

يعتبر من عوامل نجاح السوق المشتركة 2 الدول العريية تباين الموارد 
المالية بینھها» حیث إن يعض ألدول العربية (التفطية) تمتلك تروة مالية هائلة 
تعوق احتياجاتها التمويلية» تم توظيف معظمها بے الدول المتقدمة» وك 
الوقت نفسه يعاني عدد آخر من الدول العربية (الدولة غير النفطية) من عجز 


)١(‏ جاسم القاسمي» التكامل الافتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إنجازاته وتحدياته » دار 


اا“ 4ے A Ax i. mh‏ بپ ۸ ب 
کک رضن نسنر ٭ ہے ہتس ٭ ییا ۴¿ E‏ 


2 هذه الموارد» ترتب عليه اعتمادها على مصادر التمويل الأجنبي'" »وهو 
الأمر الذي يمكن تجاوزه من خلال السوق العريية المشتركة» التي تسمح 
بانسياب الفوائض المالية من دول الفائض إلى دول العجز المالي» بشكل يحل 
مشكلة التبعية المالية ب2 الدول العريية بمجموعهاء سواء تلك التي وظفت 
أموالبا ے2 الدول المتقدمة» حتى أ ت بمثابة الدائن التابعء» لا يملك 


استرداد ثروته بإرادته الذاتية وشت ما يشاء""» أو تلك التي انخرطت 2 طريق 
الاستدانة الخارجية» حتى تفاقمت ديونها الخارجية» بشكل جعلها 2 
النهاية تخضع لسياسات التكيف التي يفرضها صندوق النقد الدوليء والتي 
من أخطرها بيع المشروعات العامةء من خلال تحويل الدين المالي إلى أصول 


. : Oey a 
شراتها ت‎ 


-٣‏ طبيعة توزيع الموارد البشرية: 

مليون والكويت ۲,١‏ مليون وليبيا ٤.٥‏ مليون والبحرين ٠.۵٥‏ مليون» بينما 
يتوطر لدی بعضهاً عمالة زاتدة تفوق أحتياجاتها؛ كما ے4 مصر حيث يبلغ 
ERN OO SLE‏ 
الاقتصادي فيما بينهما يسهم ے سد النقص بے عنصر العمل 2 الدول 
العربية النفطية › ویمتصس جز ءا من اليطالة التی تعانی منها الدول ألعربية ذإات 
(1) راجع القصل الأول من الباب الأول. 

(۲) د. حسين طه الفقير» القضاء الكويتي والأموال العريية قبل الغزو العراقي وتحديات ما بعد 

ألتحرير»› مركز أليحوت والدراسات الصكويتية؛ ۹۲ 1 ص٥‏ ° ۱ . 
(۲) مرجع نقسه» ص٦۱۷‏ . 


زغ ألينك الإاسلامي للت نميه ؛ ألتقربر أل سنوي ١‏ أ٤‏ اه حدو ل( )ء ص ThE‏ 


ل 
الفائض _2 الموارد البشرية. 

وغني عن القول أن السوق العربية المشتركة ستسهم ب إعادة توزيع 
عناصر الإنتاج بين الدول العربية» بشكل يجعل التكامل العربي إنتاجيا 
وليسن فقط تبادلياء وذلك مما يوفر للدول العربية مستلزمات التنمية 
الاقتصادية والاستفلال الاقتصادي» إلا أنه لا يفوتا 2 هذا الصدد أن نشير 
إلى نقطة هامة وهي أنه رغم توفر مقومات السوق المشتركة 4 الدول 
العربية إلا أن هذا لا يعني ضمان تحقيق السوق المشتركة ما لم تتوفر الإرادة 
السياسية لدى الدول العريية 4 تحقيق هذا التكتل ". 


)1( جامعة الدول العربية› دراسات 4 تنسيق الخطل والتڪامل الاقتصادي العربي»› مرجع سایق 


.آ۲1 


ألحطلب الرايح 
الأساس الشرعي للسوق الحربية المشتركة 

تستمد السوق العربية المشتركة مشروعيتها الإسلامية من مبادئ 
إسلامية كثيرة كمبدا الأمة الواحدة وإن تمددت الدول والأقاليم» ومبدا 
التعاون والتكافل بين المسلمين»ء ومبداً حرية التجارة بين الأقاليم الإسلامية 
وحرمة المكوس. وفيما يلي نناقش تلك المبادئ: 
أولا- مدا الأمة الواحدة وإن تعددت الأقاليم. 

آلدولة الإسلامية تعتمد ك تكوينها على الوحدة الدينيةء وأن تجمع 
بين من شملتهم هذه الوحدة وإن اختلفوا لغة وجنسا أو أية مميزات قومية» إلا 
أنهم ينصهروا تحت مفهوم الدولة» لأن الإسلام دين وجنسية معاء ومن ثم 
فالآصل زوال كافة الحدود الإقليمية والسياسية التي تفصل بين الشعوب» 
والأصل ك الإسلام هو وحدة الأمة الإسلامية» وعدم تجزتتها إلى كياضات 
صغيرة متتاحرة» قال تعالى: (إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا) (آل عمران : »)٠١١‏ فان الخطاب موجه للذين آمنواء وقد 
وحد الله بينهم بالإسلام وحبله المتين القرآن الكريم» ولهذا فإن الدول 
الإسلامية مهما تقصلها الحدود الجغراضية والسياسية والاقتصادية المصطنمة 
فإنها تظل 4 واقع الأمر آمة وأحدة "كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء» 
إذ أن الدولة الإسلامية 4 عهودها الأولى لم تمرف هذه الحدود المصطنمة 
بين آقاليمهاء حيث إن الوحدة الإسلامية لا تتمشل ب2 المعتقد فحسب بل 


تشتمل على الحياة السياسية والاقتصادية وظل الشرع الإسلامى فترة طودلة 
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لا يعترف بالبيعة إلا لإمام واحد يرعى مصالح جميع المسلمين"'. 
فانيا- ميدأ هرية القجارة وعناصر الإنتاج بين الأقاليم الإسلامية وهرمة المكوس: 
اد ا الشربعة الإاسلامية تصرر جور غا ضر الإنتاح والتجارة المتيأدلئة 
بين الأقاليم الإسلامية من المكوس» وهى الضرائب التى يأخذها العشار". 
BSG GL E EES‏ 
عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجتة صاحب مكس”"» وقد التزم بذلك 
ولا الأمرء فهن|ا عمر بن عید العزیز يكتب إل عدي بن آرطاه أ صح عن 
الناس الملكس وليس بالملكس ولكنه البخس” الذي قال الله تعالى: إولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 2 الأرض مفسدين). 
وكتابته إلى عبد الله بن عوف أن اركب إلى البيت الذي برفح الذي 
يقال له بيت المكس فاهدمه ثم احمله إلى البور فانسقه فيه نسةاً وهذا 
مما يوضح بصورة جلية منع فرض الضرائب الجمركية غير العادلة على 
تجارة المىىلمىن. 
ثالا- ميدأ الفعاون والتكافل بين اسل 


پر 


من المبادئ المقررة ج الإسلام وجوب التعاون والتكافل بين المسلمين 


(۱) د. محمد آحمد صقر الافتصاد الإسلامي مفاهيم وشو کرات بحث ے ڪکتاأب فراءات 2 
الاقتصاد الإسلامي» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» جدةء طا ١1۹۷ء‏ 0۷. 

(۲) العلامة مجد الدين ابن ألأثيرء النهابة ب4 غربب الحديث والأثرء تحقيق محمود الحلنأاحي › ج٤؛‏ 
توزیع دار الباز للنشر» مكة» ص .۳٤۹‏ 

الإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ألترغيب وألترهيب من الحديث ألشريف؛ 
كتاب الصدقات دار إحياء التراث المربي» بیروت» ۳ء ۱۳۸۸ء ص٣٣۲.‏ 

.٤١*ص ابو عبيد» الأموال» مرجع سابق»‎ )٤( 


)0( المرجع تسه ص EY‏ 


ل 


أفرادا وجماعات» وتعزيز التضامن فيما بينهمء شريطة كونه تعاونا على 
البروالتقوى» لقوله عزوجل: (وتعاونوا على البروالتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان). 

وقد أورد الشوكاني ‏ رحمه الله - تفسيرا لذه الآية بقوله: أى ليعن 
بعضڪم بعضا على ذلك» وهو يشمل كل آمر فيه خير للمسلمين وكل أمر 
خلا من المعاصي التي تفضب الله“ والتعاون بين المسلمين على البروالتقوى 
لا قز على العبادات فحسب» بل يشمل التعاون الاقتصادي بينهه"» 
ا على التعاضد والتكافل» وقد أوضح ذلك 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ى أحاديث كثرة» عن أبي هريرة - رضي 
ا ل ل و و و ی هو 
كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من ڪرب يوم آلقيامة» ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه ب2 الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله ر2 
الدنيا والآخرة والله .2 عون العيد مادام العبد 4 عون أخيه". 

وذلك باعتبار المسلمين كالجسد الواحد يعمل كل عضو منه لصالح 
ساثر الأعضاءء ويتآثر كل عضو منه بإصابة بقية الأعضاءء كما بك قوله: 
- صلى الله عليه وسلم - "مشل المسلمين ب2 توادهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد... الحديث". 


کد 


(1) محمد على الشوكاني» فتح القدير بين فني الرواية والدراية صن علم التضسيرء ج٠ء‏ عالم 
الكتبى. صل۷. . 

(۳) عبد الرحمن يسري» العلاقات ألاقتصادية بين ألبلدأن الإسلامية ودورها بے التتمية الاقتصادية› 
مرجع سابق» ص۲۸۲ 

(۳) الحافظ النذريء مختصر صجيح مسلم» تحقيق ناصر الدين الألباني»› الناشر المكتب الإسلامي 
والدار العربيةء ط۲ء ۱۳۹۲ھ الحدیٹ رقم ۱۸۸۸ ۹۸ء 


دی رګم 


ل 


ولا ريب أن واقع الأمة الإسلامية اليوم يفرض عليها ضرورة التكتل 
الاقتصادي» فإن هدا فضلا عن آنه تقتضيه الظروف الاقتصادية الد ا خلية 
والخارجية فاده أمر تمليه العقيدة الاسلامية› ليصبح أتباعها قوة تنختاها 


ألبحت الثالث 
دور الزكاة في علاج التبعية الاقتصادية 

مقد مة: 

تعاني مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع الإسلامي من الفقر المدقعء› 
الدي شل قدراتهم الإنتاجية وجعلهم 4 صفوف البطالة والمتسولين» وبما 
يتنافى مع كرامة الآدمي. 2 الوقت الذى مازالت فيه دولہم تواجه نقصا د 
i a ENS A o‏ 
تلجاً إلى الاقتراض الخارجي» رغم ما فيه من مساوئ اقتصادية» ومحاذير 
E PE OO ETE E E EE‏ 
المالية للدول الأجنبيةء دون أن تستآصل مظاهر الفقر والتخلف والتبعية من 
اقتصادياتها. وما هذا إلا نتيجة الابتعاد عن العمل بالافتصاد الإسلامي› 
واتباع النظم الافتصادية الوافدة إليها من العالم الخارجي» والتي تتعصارض 
مع آبسط مبادئ الشريعة الإسلامية؛ إذ أن الاقتصاد الإسلامي ليس بمعزل 
N E a E a‏ 
الاقتصادية وغيرهاء بل له دور 4 تصفيتها والقضاء عليها عن طريق 
الزكاة» التي تعتبر أهم مورد مالي متجدد ا الاقتصاد الإسلامي 
لتمويل الفقراء والمحتاجين والتقمية الاقتصادية» ومن ثم تخليص المجتمع 
الإسلامي من براثن التخلف والتيعية الافتصادية المتريصة 2 الاقتصاديات 
ا 

والزكاة كما هي معروفة فريضة مالية إلزامية على ڪل مسلم: 
محددة المقادير والوعاء وأوحه الإنفاق وتتميز بسعة الوعاءء لاشتمالہا على 
لا ق الشروط الفقهية» وسهولة الجباية» الأمر الذى تقل 


{i س‎ e 


تیت اليب الحبابةء وتزذاد الحصيلة» ولا ريب أن سهولة التحصيل هذا 


ترجع إلى فهم المكلف لطبيعة الزكاة والمعاني السامية التي تضمنتهاء 

إنها تعني ك اللغة النماء والبركة والطهارة؛"" و الشرع 'تمليك جزء مال 
عينه الشارع من مصرف من مصارف الزكاة ا المساكين”" وإلى 
معرفته بمصارفها المحددة ج القرآن» وليس متروكاً ذلك لحاكم أو غيره» 
مما يبعث الطمآنينة لدى المكلت لدهفعها إلى جهاز الجياية دون أن يكلف 
ذلك الجهاز نفقات تذكر- وذلك عكکس الحال 2 الضراق“ 
باستتتاء ما يبذل من جهد ب4 سبيل إيقاظ الضميرالمسلم تجاه هذه الأداة 
المالية الإسلامية. 


ولعله مما يزيد من أهمية الزكاة أيضا كونها مورداً مالياً منتظه 
ی ا ی رعا 
حصیلتها لأدرڪ ا أن الاقتصاد الإسلامي يقدم a‏ تمويل منتظمة 
التدفق» قادرة على القيام بوظاتفها الاجتماعية a a‏ 
التنمية الاقتصادية- دون الحاجة إلى الاستدانة الخارجية إلا عند الظروف 
الطارئة"“- وينسبة لا تقل عن ٠.١‏ متى ما التزم المسلمون بأداتها وإنفاقه 
ے مصارفها الشرعية› ومن هنا ياتی الدور التمويلي الاقتصادي الام الذى 
تضطلع به الزكاة› كما يتضسح ذلك من التحليل التالي: 


> ابن منذلور» لسان ألعرب»› اداد وتصنيض بوسف ألخياط› النشر دار لسان العربي› یروت‎ )١( 


ألمجلد i‏ ص۹ ". 

)۲( حاشية بن عابدین : زد a E‏ دار إحياء ألتراث العربي»› یروت : ص ؟۲- چ 

(Y)‏ ألائحاد الدولي للينو لك الاسلاميةء الموسوجة ۾ العلمية والعمأية لليتوك الاسلامية› ج 0 مرجع 
سایق : ص۳۹۵ . 


() الحافظ المنذري» مختصر صحيح مسلم» تحقيق ناصر الدين الألباني» الناشر المكتب الإسلامى 
والدار العربية» ط۲ ۱۳۹۲ھ الحدیٹ رقم ۰۱۸۸۸ ص۹۸ء 


التحليل الافتصادي للزكاة: 

بالتآمل 4 فريضة الزكاة نجد آنها أداة من أدوات تمويل التتمية 
الافتصادية ج المجتمعات الإسلاميةء وذلك بمقدار ما تحرره من رؤوس 
الأموأل العاطلة بے المجتمع' ٠"‏ حيث إن الزكاة تعمل على اقتطاع جزء من 
الأرصدة النقدية المجمدة مع مرور الزمن بنسية لا تقل عن ۲۵ء وهذا ما 
يمثل تكلفة الإاكتناز والاحتفاظ بالسيولة النقدية 2 الاقتصاد الإسلامي؛ 
مما يدفع ويحث التروات المعطلة نحو قنوات الاستثمار والقمية حماية لا من 
اال وها ةه الفركة لى مالين رصان ذلك خحدو ك ذور 
الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم -: (ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر 
فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) ". وهي على هذا النحو تحل مش كلة 
ترأكم الثروة المعطلة دون استثمارها 2 خدمة المجتمع» وهذا مالم يعرف 
الال ار ا م وار امو افا هن وات هو دل ار 
نقدية إلى مجالات التمويل والاستتمارء بعد أن كانت مكتنزة ومجمدة“ 
بجشكل يسهم ب4 زيادة الطافة الإنتاجية للاقتصاد ي المجتمع الإسلامي؛ 
لاسيها إذا ما علمنا أرتفاع نسبة التروات المعطلة لدى العديد من الدول 
الإسلاميةء حيث بلغت المدخرات العربية للقطاع الخاص المودعة ب4 الخارج 


)1( د. شوقی دبیا : نمویل التنميۂ ہے الافتصاد الاسلامى» مرجح سابق › ص٦۲۷.‏ 

(۲) صحيح الترمذي» بشرح الإمام اين المربي المالڪي» ج٠‏ باب ما جاء بل زكاة اليتيم» دار 
الصتاب الغرسس› بیروت»› ص ۱۲ . 

منصور ا نأصتء التاج الجاعمح للأصول 2 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمء ج ج 
TAS‏ دار آحياء التراث العربى: بیروتتا: ص۲ ۲ . 

. ۱۲ ص۷‎ ۹A1 : ٣ د. محمد مندذر القحف› الاقتصاد الإسلامى دأر القلمء الضکوبت: صل‎ (TT) 

9( شوقي ديا ؛ تمويل التتمية بے الاقتصاد الاسلامی؛ مرجم سادق › ص۲۷۷ . 
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0 () 
نحو ۱٦۲‏ ملیار دولار نهاية عام ۱۹۹۰.. 


بل إن الزكاة بحفزها رآس المال إلى الاستثمار 2 أصول منتجة فيه 
محافظة على قيمته الحقيقة من التضخم» إذ أن المحافظة عليه يقصد بها 
المحافظة على قوته الشراتيةء لا من حيث وحداته النقدية العدديةء وهذا| لا 
يتحقق إلا عن طريق استتماره 4 أصول منتجة» لا عن طريق استثماره 2 
صورة ودائع مقابل الفائدة التي لا تقرها الشريعة الإسلامية". 

كما أن دورها الاقتصادي لا يقتصر على ما تحرره من موارد عاطلة 2 
المجتمع 4 شكل أرصدة نقدية والمحافظة على قيمتها من التضخم» بل 
يمتد ليشمل تمويل السسلع والأدوات الإنتاجية اللازمة لعمليسة التتمية 
I‏ لتحرير الإنسان من الفقر والحاجة التي 
تشل فدراته الإنتاجية وليست وظيفتها منحصرة 2 توفير دريهمات معدودة أو 
لقيمات من العيش محدودة يسد بها رمق الجائم كالفقير ونحوه أياماً قلائل 
ثم تعاوده الحاجة والعوز طالبا يد العون مرة آخرى» وإنما وظيفتها الصحيحة 
تمكين المحتاج القادر على العمل من إغناء نفسه بنفسه؛ وذلك من خلال 
دحويله إلى طاقة منتجة» بشكل يغنيه عن طلب العون من الغيرء حتى ولو 
كان دلت الفبرالدولة وها وهذا ما يقصده الشارع الحكيم من أن 
تكون الزكاة علاجا جذرياأ للفقرء وليس مجرد مسكتات له» ويي ذلك 
يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لعماله على الزكاة: (إذا أعطيته 


(1) التقرير الاقتصادي المربي الموحد لعام 1۹۹۲ء مرجع سابق» ص۷٤٠.‏ 
() د. سامي نجدي رفاعيء المائد الاققصادي والاجتماعى لفريضة الزكاة مجلة الاقتصاد 
الإسلامي»ء عدد ۰۱٥۰‏ ٤١٤٠ه»‏ جماد الأولي» ص٥٠.‏ ) 
() د. يوسف القرضاوي» دور الزكاة 4 علاج المشكلات الاقتصادية» بحث نشر بے كتاب قراءات 
2 الافتصاد الإسلامي»ء جامعة املك عبدالهزیزء جدةء ۱۹۸۷ ص۹١1.‏ 


ل 


فأغنوا) "' والغنى قد يتحقق من خلال أسلوب القوة الشرائية» أو من خلال 
سلوب القوة الإنتاجية» حيث إنه عن طريق الأسلوب الأول توفر الزكاة 
للفقير ما يمكنه من شراء حاجاته الاستهلاكية» بشكڪل يجعله مستهلڪا 
بعد أن كان خارج داثرة الاستهلاك» أما 2 الأسلوب الثاني فتوفر الزكاة 
الوسائل الإنتاجية لمن يحتساجون إليهاء ولا يستطيعون الحصول عليه ا 
بإامكاناتهم الذاتية» مما يساعدهم على التحول إلى طاقات إنتاجية د 
المجتمع الإسلامي" 

إذ أن ألفرد قد يحسن مهنة التجارة أو الصناأعة أو األزراعة ويفتقر إلى 
راس الال الذي يمڪنه من ممارستهاء ومن هنا ياتي دور الزڪاة» ڪممول 
لكل ذي تجارة آو حرفة ۰ إلى مال لمزاؤلته". وقد آوضح ذلك 
الإمأم ألرملي بقوله: (ويعطى ألفقيروالمسكبن أن لم يحسن كل منهما 
كسبا بحرفة ولا تجارة كفاية سنة... والآصح كفاية العمر الغفالب أما من 
يحسن حرهة تكفيه لاتقة فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كتثرت أو تجارة 
فيعطى رأس مال يكفيه لذلك) . 

وهي بهذا تسهم سے توسيع القاعدة الإنتاجية ب4 المجتمع ودفع عجلة 
الإنتاج الزراعي والصناعي» الذي ترتب على عجزهما عن تلبية الطلب المحلي 
المتزايد آن آصبحت الدول العريية منطقة استيراد لكثير من السلع» الوضحع 


Na E E a e E) 

(۲) د . شوضي دنيا : تمويل التمية سك الاقتصاد الإسلامي: مرجع سابق» ص۲۸۱. 

د. نعمت مشهور؛ الزكاة الس س الش رمي ية والدور الإنمائي والتوزيعيء » مرجع سايق : ۰ صض۸۰. 

(۳) د. يوسف القرضاوي» دور الزكاة 4 علاج المشكلات الاقتصادية» مرجع سابق» ص۳۹٠.‏ 

)٤(‏ شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح النهاجء جا دار إحياء التراث 
العرنى 2 تروك ااه 06١‏ ما ا 
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الذي فرض عليها درجة من التيعية والاعتماد على الدول المتقدمة» كما أن 
ذلك التمويل يسهم 4 حل مشكلة البطالة» من خلال تحويل الطاقات 
العاطلة إلى طاقات منتجة» وإذا ما تذكرنا ما تعانيه الدول العريية من 
اا الطاة تسن ضوف أنانها: ا أهمية الزكاة 2 التخفيف من 
هذه المعاناةء كما أن الزكاة لا تأثيرها الإيجابى على زيادة الإنتاج واتساع 
السوق» حيث إن حصول الفثات المستحقة على نصيبها من الزكاة يتيح قوة 
شرائية لديهم تمكنهم من زيادة الميل الحدى للاستهلاك» حيث إنه من 
الطبيعي أن تتسرب معظم هذه القوة الشرائية إلى السوق» على شكل طلب 
فعال على السلع والخدمات: ا ا ا 
استثماراتهم وإنتاجهم'. 2 الوقت الذي لا ينخفض فيه الميل الاستهلاكى 
لف الأغنياء به رد تطبيق فريضة الزكاة ومن تم تكون الحصلة التهاكية 

اتساع السوق ك الافتصاد الإاسلامي» كنتيجة انضمام فئات جديدة 
يملكون قوة شرائية ويقاء الطلب الفعلي على حالة من قبل الأغنياء» خاصة 
4 الضروريات والحاجيات": وأاكتمال الدورة النقدية ج المجتصسع 
الإسلامي» كنتيجة التيار النقدي الدائم الذي توفره الزكاة بين من يملك 
ومن لا يملك» والذي يعتبر بحد ذاته ضمانا من مخاطر الركود الاقتصادي» 
وعاملاً مهما من عوامل الرواج والانتعاش» حيث إن مال الزكاة الذي يقع 2 


(1) د سید مرطان › مدخل للفكر الافتصادي ے الإسلام» مو سنسبة الرسالة» CTS‏ ښیروتا: 
ص ۱۸۲- ۱۸۳. 

د.مجهد عبد المنعم عفر › أالسياسة الاقتصادية وألشرعية وحل الأزمات وتحقيق التتدم؛ الانحاد 
الدولي للبنوك الاستلامية : ٠‏ ص ؛ ¥ ص + . 

5 دا تاع جي لزا عاد اة وآداة اقتادنةة دا الوا رف ا اة ةا 


د. لعمت مشهور› الزكاة والتنمية بحث متدم لندوة إسسهام الفكر الاسلامى 4 الافتصاد 


المعأصر» ألقأهرةء RT‏ 


يد من لا يملف كالفقيرونخوه سينقق على الماع والخدمات التي غالبا ها 
يتم إنتاجها بواسطة وحدات إنتاجية مملوكة للفني» وهكدذا تكتمل الدورة 
a E NS‏ 
بشكل يسهم بے حماية الاقتصاد من مخاطر الرڪود الاقتصادى'. 

كما أن أثر تيار الزكاة الاستثماري الاقتصادي يتسع إذا ما انتقلنا إلى 
مصارف الغارمين و4 سبيل الله وابن السبيل»ء حيث إن الزكاة تضمن 
للغارم حصوله على نصيبه من سهم الغارمين» طالما كان دينه ى غير 
إسراف أو معصية و2 ذلك يقول الإمام الرملي (والغارم إن استدان لنفسه س 
a‏ 

وأكد ذلك ابن رشد ے2 قوله: (إن كان دينه بے طاعة وے غير سرف 


بل 2 مر ضروري) . 

والفرد قد تنزل به خسارة مالية 4 غيرمعصية وتخرجه من داثرة 
الإنتاج إلى ميدان التسول والفقر» وهنا تتدخل الزكاة»ء إذ لم تدعه فريسة 
للدهر أو تكله تحت رحمة المتطوعينء وإنما جعلت لهم نصيبا مفروضا ك 
مال الزكاة» يدعي سهم الغارمين. والغارمون هم الذين ركبتهم ديون 
لاقدرة لهم على وفائهاء سواء كان ذلك من أجل مصلحة اجتماعية› 
كإصلاح ذات البين أو من أجل مصلحة شخصية 4 مجال الاستهلاك» أو 


(1) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية»ء ج۵ء طلا: 
TAA EY‏ 

(۲) شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» جا مرجع سابق؛ 
ص -۱۵٦‏ ۱۵۷ 

(۳) محمد بن أحمد بن رشد القرملبي بدأية المجتهد وتهاية المقتصد» راجعه وصححه عيد الحليم 


تجص ھل ٤‏ عبد الر حملن مجحمود» دار إحباأء التراإث ألعربي»› رولت ج اء مل ا› ٣2ے‏ کو ا 
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4 مجال الإنتاج» الذي قد يصاب بالكساد أو با منافسة غير المتكافة أو 
نحو ذللی"'. 

اران ركاه الاو د ا كاو ر ي 
المجتمع الإسلامي» ومنها ما يلى". 

e يمتل‌ هذا و الع ن‎ -١ 
التجارية وغير التجاريةء مما يترتب عليه إشاعة الطمأنينة والاستقرار د‎ 
نفوس المستثمرين» ومن ثم اندفاعهم نحو المجالات الإنتاجية بكل طاقاتهه.‎ 

-٣‏ كما أن وجود هذا الضمان يشجع أرياب الأموال لتقديم القرض 
الحسن آو قروض بالمشاركة» حيث إن سهم الغارمين يبعث الطمأنينة لدى 
المقرض قرضا حسنا بان أمواله لن تذهب هياء منشورا فيما لو أخفق 
القن :را مرها السهه اكل همان للت ركن 2 الات 
الإسلامي» وهذا أمر يؤدي إلى خلق سوق مالية خالية من الريا 4 المجتمع 
الإسلامي . 

- ڪا اقتصاديا أخر ينشا من القيد الفقهى لطبيمة 
الف الى د وة او كو ةد قر م و 
دوره ب4 ترشيد الاستثمارء وابتعاده عن المجالات المحرمة» كإنتاج الخمور 
ودحوه. ) 


کہا ييرزر الو الافتصادى للزكاءة 8 تمویل اليتية الاشا ةة 2 
() د. . یوسب ا القرضاوى» دور الزكاة ے علاح الت کات الاقتصادية : مرجع سایق › ص۸۹ا., 
7 )لااد الدولي للينوك الاإسلامية الموسوعة العلمية والمملية للبنوك الاأسلامية» بج0 » مرجع 
سایق › ص۲ * 2 ٬‏ ° 


(۳) د. نعمت مشهور› الزكاة وألتنميةء مرجع سایق : ص٤‏ 1 
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المجتمع الإسلامي من خلال سهم أبن السبيل» إذ أن مصرف ابن السبيل 
يشمل كما ذكره أبو يوسف"" إصلاح طرق المسلمين» وهذا يعتبرمن أهم 
عناصر الينية الأساسية التي تسهم 4 نجاح المشروع الاستثمارى. 

كما لا يخضى الدور الاقتصادي الذي تلعبه الزكاة ج إعادة توزيع 
الدخل والثروات ج المجتمع الإسلامي» مما يعمل على التقارب بين الطبقات 
ويمنع تكدس الأموال د آيدي هة فليلة من الناس» تتحكم 4 اقتصاد 
البلد ومقدرأته؛"' كما قال تعالى: كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم) (الحشر: آية ۷)ء وليس غريبا آن يوجه الإسلام عناية كبرى نحو 
تضييق الفوارق الاقتصادية بين المجتمع› حتى لا يترك الغني يزداد غنا 
وار هة و اور حرا ك ا ا مهي خو ها 9 ت 
عقباه 4 الاقتصاد والمجتمع. ولہذا تتدخل الزكاة لتقريب الفجوة بين الفني 
والفقير» ويعم الرخاء والتكافل 2 المجتمع الإسلامي متى ما التزم المسلمون 
بأدائها ويمكننا تصور الأثر الاقتصادي لعدالة توزيع الدخل فيما لو التزمت 
الدول الإسلامية بهذا التشريع الإلہي» وانتقلت زكاة الأموال العربية بين 
الأقاليم الإسلامية المتجاورة؛ الأمرالذى سيغير حال الدول الإاسلامية 
الفقيرة» التي تستجدي المعونات الأجنبية من الدول الكافرة”. 


ومما حدر التتويه إليه أ الزكاة مارست دورھها الافتصادي ےه 


(1) آبي يوست األخراج؛ تحقيق د. محمد البناء دار الاإصلاح للنشرء .۱۸١‏ 


(۲) د . سلحلان مخمدذ السلطان: الزكاة تطيبيق محاأسبي معأصرء دأر ألمريخ للنسشر؛ الرياض› 
٦‏ اھ» ص ۰ 


)١(‏ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلاميةء ج0ء طلا 


ci‏ ع 


كما حدث 4 عهد عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء فقد كان 
وی ا مش قت دة ان ال فو واا 
فأنكر ذلك عمرء وقال لم أبعثك جابياأء ولا أخذ جزيةء ولكن بعثتلف 
لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم» فقال معاد ما بعشت إليك 
بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه منيء» فلما كان العام الثاني بمث إليه شطر 
الصدقة» فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلهاء 
فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل» فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني 
E‏ بينما كان المنادي ينادي ك عهد عمر بن عبد العزيز (أي الان 
آين الغارمون أين الناڪحون) . 

وهذا مما يعني آن هذا التشريع الإلہي - الزكاةٌ قادر على تخليص 
ألآمة الإسلامية من برأثن ألفقرء والتخلف» والتبعية الاقتصاديةء إذا ما تم 
تطبيقه تطبيقا إيمانياً صادقاً. 

ولا يمكن أن نغفل هنا عن دور الزكاة ب علاج المجز 2 الموازنة 
العامة» وذلك من خلال مساهمتها 4 تفطية النفقات الاجتماعية المتجهة إلى 
الفئة الفقيرة ونحوهاء الأمر الذي يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة“ 
وعلى الرغم من شحة المعلومات حول حجم أموال الزكاة 2 الدول الإسلامية 
إلا أن بعض الدراسات آ ارت غل أن تفا لخ اة ات واكان + 2 


(1) آبي عبيد القاسم بن سلام» الآموال مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة؛ تحقيق محمد هراس؛ 
AE‏ 

(۲) د. يوست القرضاوی» دور الزكاة 4 علاج المشكلات الاقتصادية» مرجع سأبقء ص٤٦!.‏ 

() د. شوقي دنيناء إسهام المغفاهيم المالية الاسسلامية 4 ترشيد وتمويل الإنقاق العامء المجلة العلمية 
للاقتصاد والتجارة» كلية التجارة جامعة عین شمس» العدد الثاني» 1۱۹۹۳ ص۷٥۳.‏ 
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من إجمالي الناتج المحلي»"' وبلغت 4 بعض الدول الإسلامية ما بين ۲.۵ - 
٤‏ من إجمالي الناتج المحلي و ٤٤‏ من إجمالي الإيرادات العامة. وهذا 
مما يوضح أهمية الزكاة 4 علاج المجز المالي 2 الدول الإسلاميةء بدلا 
من الارتكان فقط على الضغط الكبيرعلى الإنفاق العام لاسيما ما 
يتصل بالنفقات التي لہا أثر على القطاعات الإنتاجية أو على إلغاء الدعم 
ال ا ا ا E‏ 

ولعله مما يزيد من أهمية إسهام الزكاة بے علاج العجز المالى كثرة 
حصيلتها كما أسلفناء الناجمة من قلة تكاليف الجباية» وسعة وعائهاء 
وعدم التهرب من دهعها ى معظم الحالات» بے الوقت الذي يحقق فيه أسلوب 
إنفافها 4 مصاريف الشرعية كفاءة أكثر 2 سد حاجات الفئات الفقبرة 
من الإنفاق العام غير الفعال 4 الوصول إلى هذه الفئات". 


كما آنه مما يجدر التنويه أنه إذا كان التحليل السالف إلذكر قد 


من الفقر وذل المسالةء مما يحففل له كرامته» ويقضي على آفة الحقد 
والحسد ب4 نفوس الفقراء ضد الأغنياء» ويعمل على تقوية أواصر الأخوة 


)١(‏ ناصح الناصح؛ أثر هواد القروض على تراكم الديوان الخارجية؛ بحث لمتطليات درجة الماجستير 
جامعة الملك سعودء ٤١١٤١ه»‏ ص*٠.‏ 

-Islamic development Bank. zakah management in some muslim societies 

By. monzer kahf. 14. pér. 

() د. شوقي دنيا. إسهام المفاهيم المالية الإسلامية بے ترشيد وتمويل الإنفاق المام» المرجع السابق: 
ov‏ 


(TT)‏ المرجح لقسة»› ص۷٢٥۲‏ .۔ 
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الإسلامية» وعلى حماية المجتمع الإسلامي وعقيدته من تسلل اليهوديةء 
والنصرانيةء وتجارة المخدرات» وغيرهاء التي تجد اتر مھياة لہا حينما 
يسود الفقر المجتمع» وتعجز الحكومة الاسلامية عن تحقيق العدالة 
الخ اف ولو و 

ويعد هده المزايا العائدة من الزكاة فإنه حري بالندول الإسلامية 
إحياؤها وجبايتها من المكلفين بهاء إذ أن ذلك من مسؤولياتهاء حيث إن 
المكلفين منهم من يؤديها طواعية ومنهم على خلاف ذلك. وأبرز دليل على 
مسئولية الدول عن جبايتها لفظة (العاملين عليها) الواردة 4 آية مصارف 
الزكاة» التي تزكد قيام الدولة على جبايتها وإنفاقهاء وأيضاً قوله تعالى 
:(خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) والخطاب موجه للنبى _ 
صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من أولياء أمور المسلمين . 

ويك السنة النبوية قوله - عليه الصلاة والسلام - حينما بعث معاذاً إلى 
اليمن (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 2 أموالمم تؤخذ من أغنياتهم 
وترد على فقرائهم) '" وهنا نجد عملية الأخذ والرد تستوجب وجود جهة 
حكومية تتولاها» على آن يتم فصل الأموال العامة للدولة عن أموال الزكاة 
التي تصرف بے مصارفها الشرعية. 


إلا آنه من المفارقات المؤلة أن نجد أجهزة الضرائب الوضعية منتشرة 2 


(1) د. سلطان محمد السلطلان» الزكاة تخلبيق محاتبي معاصر؛ داز التزيخء الرياضء ١١١٠ه_.‏ 
ص۱۹- ۲۱. 


)۲( د. یوسف القرضاوی : مر سسکا الققر وك 2 ٠‏ عالحجها الإاستاام» تمو تة ألرسألةء بیروت ؛ صل 


(TT)‏ الإمام اليخأري› صحيح ألبخاري» نحقيق محمد لون قلسب ٤»‏ ع کتاب ألزكاة باب و حوب 
الزكاة» اممك ألعصربة› بیروبت» ٤١١‏ إأه ص٥‏ + . 


الدول الإسلامية بينما تختفى أجهزة الفريضة المالية - الزكاة» رغم 
كونها عقيدة وآدأة اقتصادية وتمويلية ناجحةء بإمكانها أن تجنب العملية 
التنموية 2 المجتمعات مخاطر الاقتراض الريوي» الذى أثقل كاهلها 
بالفوائد المستحقة عليهاء وآن تنمي القاعدة الإنتاجية وتقضي على البطالة 
الإجبارية وتزيد من الإنتاجية ب المجتمعات الإسلامية. 


(۱) د. شوفي دنيأ: تموبل التمية ے الافتصاد الإسلامي»› مرجع سابق: ص۲۹۵ . 
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قلاع الخصل: 

ونخلص إلى أن الوسائل العامة لعلاح التبعية الاقتصادية تكمن ف 
الوا والسوق العربية المشتركة»› وإحياء مؤسسة الزكاةء إذ 
أن المشروعات المشتركة تشتد الحاجة إليهاء لقدرتها على تنويع القاعد: 
الاقتصادية 2 الدول العريية» على النحو الذي يخدم العملية التتموية والمبادلات 
التجارية» ويعزز مسن إمكانات التخصص وقسمة العمل العرييةء وزيادة 
ا ا ا 2 E ANTE‏ 
العربية. بينما تبرز آهمية السوق العريية المشتركة 2 إخراج الدول العريية من 
التبعية» 3% مأ نحققه من منافع اقتصادية عديدة» ڪاتساع حجم السوق 
وقسمة العمل» وتحسين شروط التبادل التجاري للدول الأعضاءء وتوسيع سوق 
الاستتمار والتمويلء وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العريية. كما أن 
هناك مبررات آخرى إضاهة إلى التبيعة الاقتصادية تقتضي التعجيل بخطورات 
السوق العريية المشتركةء منها التكتلات الاقتصادية الدولية» وانهيار النظم 
الشيوعية وخطر الكيان الصهيوني. 

كما تناول الفصل المقومات الاقتصادية للسوق العريية المشتركة 
ے طبيعة توزيع الموارد الطبيعية والمالية والبشرية بين الدول العريية» والأساس 
الشرعي للسوق العربية المشتركةء» كمبدآ الأمة الواحدة وإن تعددت الدول 
والآقاليمء ومبدا التعاون وحرية التجارة بين الأقاليم الإسلامية» وهى كلها 
مبادئ تحض على إقامة السوق العريية المشتركة. 

كما تبرز آهمية دور الزكاة 4 علاج التبعية الاقتصادية كونها تعتبر 
موردا ماليا منتظم الانسياب على مدار السنة» بشكل تقل معه الحاجة إلى 
الاقتراض الخارجي» ويسهم 2 تمويل التدمية الاقتصاديةء وذلك من خلال دورها 
بے تحرير الموارد المعطلة e‏ نحو الاستثمار والتتميةء ويك تمويل 


السلع الإنتاجي 


@ 


الفصل الغذالت 


وسائل خاصة ني علاج التبحية الاقتصادية 


وتنتظيم ألدراسة 2 هذا الفصل ع المياحث التالية: 
الميحث الأول: وسائل علاج التبعية الغذاتية. 


المبحث الثاني: وسائل علاج التبعية المالية 4 دول المجذ. 


e eeepc oes oe eee o ome nee mone 


1 


هخد مه: 

بعد دراسة الفجوة الغفذائية المتضاقمة والأسباب الرئيسية لتدهور القطاع 
الزراعي وعجزه عن تلبية متطلبات الدول العريية من الغداء فإنه يجدر بنا 
بعد أن ناقشنا الوسائل العامة التي يمكن آن تسهم بشكل فعال 4 تضييق 
هذه الفجوة وتحد بالتالي من التبعية الغذائية للعالم الخارجي- أن 
نستعرض أيضا وسائل العلاح الخاصة والتى من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية 
الغذائية 4 الدول العرييةء ويحقق لها المزيد من الاستقلال الافتصادى 
والغذائي. ولابد من الإشارة 4 هذا المجال إلى أن المعالجة الجذرية لمشكلة 
التبعية الغذائية لا يمكن أن يقدر لما النجاح ما لم تسع هذه الدول جاهدة 
إلى التغلب على المشاكل والعقبات التي وقفت أمام التنمية الزراعية العربية» 
والتي سبق إيضاحها بشيء من التفصيل. ومن هذا المنطلق فإن هذا الميحث 
سيركز على وسائل العلاج الخاصة بالتبعية الغذائية وهي على النحو التالي: 

المطلب الأول: التنمية الريفية المتكاملة. 

المطلب الثاني: زيادة معدل الاستثمار الزراعى وتوفير التمويل الزراعى. 

O I 


المطلب الرأبع: ترشید ألسيأاسة السعرية وتحسىن السكةاءة التسويقية. 


emen 


امطب الأول 
عملي التضمية الريفية المنكا ملة 

أشرنا فيما سبق إلى أن من أسباب تدهور الإنتاج الغذائي 4 الدول 
لفرت افا اة ل و و و ا ا 
الكبيرالذى انت الريف العربيء اا بالمجتمع الحضري» والتفاوت 
الوأضح بے مستويات الد خول والمعيشة والخدمات العامةء الأمر الذي آدی 2 
النهاية إلى اختلال التوازن الاجتماعي وتسبب نزوح القوى العاملة إلى المدن 
والمناطق الحضرية» مقابل نقص تلك القوى ج الأرياف الزراعية» ولا ريب أن 
معالجة الوضع الغذائي العربي وزيادة الإنتاج الزراعي- الذي يعتيرهو الحل 
الفعلي لمشكلة الغذاء ب2 العالم العربي- لايمكن أن تتم بمعزل عن 
المعالجة الشاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان الريف» باعتبار أن 
الإنسان هو حجر الزاوية 4 تحقيق أى تطور مستهدف» إذ بدون تقمية ذلك 
الإنسان وتوفير احتياجاته الأساسية لا ينتظر منه أن يكون عنصرا طعالا و 
العملية التنموية "ومن هنا تبرز أهمية التنمية الريفية المتكاملة ب4 الدولة 
الفرزة 

والتنمية الريفية مأ هي إلا جزء من التنمية الافتصادية والاحتماعية» 
ويقصد بها تحسين مستوى معيشة سكاأن الريف» بمايسمح لهم 2 


سایق »› ص ` 0 


المستقبل من رفع مستوياتهم المعيشية بمجهودأتهم الذاتي Ee‏ ویمڪنتا 2 
هذا الضدذ د أن تحمل أهداف القمبة الربفة 2 إلتقاط الات" 


1 زيادة الإنتاج الغذائی بما يصمن مستوى منأاسيا من التغذية 
اسان اه روا ا 


E‏ ا 
اتراي و ذلك من خلال رفخ اتاجيتهم اتوي الك 
ETO EE OE‏ 
تنحقيق سب تيادل عادلة ومتكاطفة بين المنتجات الزراعية التي 
ينتجها سكان الريف والنتجات اللازراعية وبالذات الصتاعية. 

ج- الحد من هجرة الريفيين“ وخاصة السواعد النشطة الشابة- 

إلى خارجه» للبحث عن فرص عمل. 

يضاف إلى E E‏ آخرى طويلة.الأجل للتنمية الريفية 
تتمقل 4 إدخال تفيرات جذرية ب4 المياكل الإنتاجية والفن الإنتاجي 
المستخدم والخدمات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية العاملة 


ي الريف» بحيث تؤدي تلك التغيرات إلى تحويل فقراء الفلاحين من معدمين 


(1) د. محمد محمود عيد الرؤوف» التنمية الريفية 2 جمهورية الصومال الديمقرأاطية» الناشر المعهد 
العربي للتخطيط 4 كتاب ندوة التنمية ألريفية 2 بعض الأفحلار العريية» 1۹۷۸ء ص١٤٠.‏ 

= د a sl DS DS‏ »> بعض جوانب خبرات الصندوق الكوبتي 2 مجال التنمية الريغية 
بالدول i e‏ اعفد ال لمارا 


لناشر؛ انوا وا و 8و 


:£ ڪکتا كتاب نذوة ألتتمية الريقية 2 


(۲) د. محمد محمود عبد الرؤوف» التنمية الريفية ب جمهورية الصومال الديمقراطية» مرجع سابق› 


E 


ومما يجدر ذكره 4 هذا الصدد آن كرأ من الدول النامية أتيعت 
عدة مداخل لمعالجة المشاكل التي تواجه التنمية الريقية ومن تلك المداخل ما 
يلي 


¬١‏ مدخل الحد الأدنى لجهود التنمية (مدخل الحزمة الدنيا) 
ويهدف هذا المد خل إلى تقديم الحد الأدنى من الخدمات والفنون 
الإنتاجية 2 القطاع الزراظى: آي آنه بھدف إل توفير الحد 
ادي لتحسين مستوي المعيشة من خلال زيادة الإنتاج الزراعى. 

¬ المدخل الثاني وهو المدخل الوظيفي» و2 هذا المدخل يتم 
الت ر کی ر غلی نامرو عات التي يستفيد من عوائدها 
مختلف فسات سكان الريضف» مثل مشروعات الأشغال العامة 
والمواصلات والصحة والمياه لخدمة فقراء الريف. 

RA Sg SE E a CEI 
المدخل يتم التركيز على الجوانب التالية:‎ 

- توقیر عوامل الحتب 2 الريف» لحد من ظاهرة انريف البشرى؛ 
ودل ھن جال توطير الخدماأات السصسحية والتعليمية والتتمية 


E YS 
د. سعد تصارء بض القضايا الأساسية بك تخطيط التنمية الريفية» الناشرء» المعهد المربي‎ )۲( 
.٠٠ للتخطيط» ضمن كتاب ندوة التنمية الريفية 4 بعض الأقطار العربية» ۱۹۷۸» ص۲۹-‎ 


السكنية» إذ من الواضح أن تقريب مستويات المعيشة بين الريف 
والمدينة لا يقتصر على مجرد تقريب مستويات الدخول بينهما وإنما 
يشتمل على عوامل الحذب كالخدمة التعليمية والصحية وغيرها. 


O 


الريفية وتهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
لإحداث هذه التتمية. 
وغه قا اال ف ر ا ا ق 
حاار تم وة ر 
الريف وفقا للمدخلين السابقين لا تعطي أكثر من 0٠‏ من عائدها للفقراء» 
ومن ثم فإن هذ! المد خل سوف يضمن توصيل الفائدة والخدمة لمستحقيها". 
E O O E E E O EE‏ 
الت ما الا قيا ااوقي 2 ا افا ريي كا ت دنك م 
اغاق اة 
.١‏ أن نسبة ٤٦‏ من إجمالى السكان يعيشون 2 الأرياف» بل إلّه 
ا ا د د ا ن ن لر و 


يعني آن الريف العربي يستوعب جزءا كبيرا من القوى العاملة. 


(1) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(۲) تع استخراج تلك النسب من قبل الباحث بناء على الإحصاعءات الورادة 4 جدول نسية سكان 
المدن ب4 الدول العربية بك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۰ه. 


۲ أن نسبة ۳۸ من القوى العاملة العربية يشتغلون ي القطاع الزراعس. 

وتتجاوز تلك النسبة £ بعض الدول العربية 21٠١‏ كما 4 الصومال 

والسودان واليمن وحوالي 20۰ ے4 موریتانیا عام 2۱۹۹۰ . 

وهدا يعني آن هذا القطاع يعتبر مصدر رزق لكثيرمن العمالة العربية» 
فقد بلغ الناتج الزراعي العربي عام ۱۹۸۹ نحو ٠٠‏ مليار دولار» وهو ما يمثل 
بنسبة 21١١١‏ من الناتج المحلي الإجمالي»ء مع ملاحظة أن الأهمية النسبية 
للقطاع الزراعي بے اقتصاديات الدول العريية تختلف من دولة لأخرى» إذ أنه 
حين تمتّل مساهمة القطاع الزراعي ب الناتج المحلي الإجمالى للكويت 
وقطر ١‏ فإنها تبلغ 2 الصومال ."/٦۸‏ 

ومن ذلك كله تبرز أهمية ومكانة الاقتصاد الريفى ب2 الدول العربية؛ 
ورغم تلك الأهمية فإنه يعتبرمن أكثر القطاعات تخلفا وجمودا وتدهورا 2 
الإنتاجية والدخل ومستوي المعيشة. وهذه الظاهرة تبرز عادة ب4 حالة الفقر 
المدقع التي يرزخ تحتها غالبية سكان الريف المحرومين نتيجة انخفاض 
مستوي المعيشة المقترب من مستوي الكفاف أو ما دون ذللف"“. 

وعليه فإن التنمية الريفية تعتبرأحد الحلول أالكفيلة بحل المشاكل 
التي تواجه قطاع الزراعة والعاملين فيه» حيث تتعدى مهمتها إلى تنمية 
ce‏ الريفي وبالذات الزراعيين منهم» الذين يعتبرون أهم عنصر ب2 عملية 
اة ززا ع 


(1) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۲» ص0۳» ص٣۲۳.‏ 


7 2 عبد الوهأاب حميد رشسيد› العجز الفذائي ومهمة التتمية العربيةء معد الإنماء ألعربسی : 


یروت ) صلا ۱۹۸0۵ و 


ولا ريب أن نجاح التنمية الريفية المتكاملة سيؤدى- بالإضافة إلى 
زيادة الإنتاج الفذائي- إلى خلق آثار إيجابية لصالعح كافة قطاعات 
الاقتصاد والتي منها ما يلى. 
أ توسيع السوق المحلية: 
حيث إن التنمية الريفية تزيد من القوة الشرائية لسكان الريف» الأمر 
الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الصناعيةء ويوسع من حجم سوقها. 
كما أن التنمية الريفية لا يقتصر أثرها على زيادة الطلب على السلع 
الصناعية وإنما يمتد أثرها إلى زيادة الطلب على المدخلات التي تشكل 
منتجات صتاعية» مثل الأسمدة والمخصبات والمعدات والآلات الزراعية 
وعيرها. 
ب. توفير النق الاجني: 
من الواضح آن تدهور الإنتاج الزراعي ب4 الدول العربية تطلب منها المزيد 
من المستوردأات الغذاتيةء التي آدت بدورها إل تجحميد التتمية الاقتصادية 
الصناعية £ هذه الدول» نتيجة استيراد الغذاء بالعملات الأجنبيةء التي 
اوا اه و اد ا ا نے ا 
الشتاعه بينما ب4 حالة نجاح التنمية الريفية المتكاملة فإن الزراعة تسه 
ج توفير النقد الأجنبي» من خلال توفيرها السلع الغذائية والمواد الأوّلية 
الداخلة ے2 الصناعة المحلية» الأمر الدى يحد من استيراد هذه السلع» ويزيد 
من منتجات الصناعة المحليةء هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن نجاح 


)$( المرجح نقسهةء ص۷۹- AY‏ 


0 


اف ا 
ج. خلق النثشابك: 


إذ آنه من الإسهامات البارزة للزراعة 2 إطار التنمية الريفية خلق آثار 
تداخلية 4 اتجاهين: الأول منها خلق الروابط الأمامية التي تظهر حينما 
يؤدي إنتاج المواد الأولية إلى تشجيع وإقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على 
ذلك الإنتاج» مثل القطن وصناعة النسيج» والثاني خلق الروابط الخلفية التي 
تظهر حينما تؤدي إقامة صناعة معينة إلى تحفيز الإنتاج الأوّلي» الذى 
يستخدم بل مدخلاتهاء مثل مصنع النسيج كحافز لتشجيع إنتاج القطن. 
ومن هذا المنطلق فإن الدول العربية مدعوة إلى تعجيل عملية التنمية 
الريفية المتكاملة› التي من خلالما يتحقق توازن نسبي بين التتمية الصتاعية 
والتنمية الزراعيةء دون تحيز أو تمييز بين المناطق الحضرية والمناطق 
الريفية» والتي من شأنها أا الريف 
الزرأعيين» وتوفير الخدمات والاحتياحات الأساسية التي تجعل الإنسان 
الريفي يتمسك بأرضه الزراعية وعدم هجرها إلى المدينة» مهما كانت قوى 
الجذب فيها. 


المطلب الثاني 
زيادة معدل الاستضمار الزراعي وتوفير الغمويل الزراعي 
ا ری ا ا د ر ا ا ف 
من إجمالي الدخل القومي» وهو يعتبر جزءاً من معدل الاستثمار 2 الاقتصاد 
ار و ا ارات اعا هي ق ا 
زرا و د ا وو ا ا و لرا ا راع و ا 
موارد أرضية وطافقات إنتاجية وتحديث الفنون الإنتاجية ورضع الكفساءة 
الإنتاجية ٠‏ إلا أنه رغم ذلك نجد أن الاستثمارات المخصصة للقطاءع 
الزراعي 2 خطط التنمية الاقتصادية العربية لم تتجاوز نسبة 24" من 
إجمالي الاستثمارات الكلية» باعتبار أن تلك الدول تنظر لذا القطاع على 
آنه فطاع تقليدي» يمكن للمزارع التغلب على حل مشاكله بمفرده. 
ولعله مما يثر الدهشة آنه 2 الوقت الدي أعطي فيه القطاع أهمية 
ثانوية ب4 خطط التتمية العريية فإن الحقائق السابقة تؤكد أهمية القطاء 
الزراعي 4 البتيان الاقتصادي للعديد من الدول المربيةء وتعكس ب الوقت 
نفسة الإهمال التي لاقاه هذا القطاع من جانب الدول العربية نفسها. 
وإ افا كر اها ا اه سات فوا ار ا و وا 
التي تكتتف استيراد الغذاء من العالم الخارجيء».وإمكانية ممارسة 
السياسة الاحتكارية من قبل الدول المصدرة للغذاء» وما ينطوي عليه من 


() د. سالم التجفى» التمية الاقتصادية الزراعيةء جامعة الموصل» »1۹۸٤‏ ص۷٠.‏ 
(Y()‏ د. مهود الملنطاوي ألبازء أزمة التتمية الزراأعية 2 مصر ؛ مجلة مصر المعأاصرة: ألعددان ۳٣١٤ء‏ 
عام ۱۹۸۸ ص۱۲۱ . 


=f e TIE CT)‏ ا الاک 1 ااا الگ 
سے النحث الثاني تاا نا نة ية لقا انلا سک آلا تت آ ف اۆڵىە 


ر 


مخاطر تتعلق بالأمن القومي العربي لأدركنا أهمية زيادة الاستثمارات 
المخصصة للقطاع الزراعي 4 دعم الاستقرار السياسي» و2 تحقيق 
الاستقلال الاقتصادي العربي»ء لاسيما وأن نسبة الاستثمار الزراعي الحالية 
غير كافية لمواجهة الصعوبات التي تواجه التنمية الزراعية العربية» الوضع 
الذي يحتم على تلك الدول زيادة الاستثمارات الموجهة نحو هذا القطاع» با 
يتناسب مع مكانة الزراعة» وأهميتها 4 الاقتصاد العربي» واحتياجات 
تقميتها الرأسية والأفقية. 

كما أنه إضاطة إلى أهمية زيادة الاستتمار الزراعي فإن ضرورة توفير 
التمويل لا تقل آهمية سے هذا المجال» باعتبار التمويل من آهم مقومات التنمية 
ا 

وبالنظر إلى وضع التمويل الزراعي 4 معظم الدول العربية فإنه يتض 
آنه يتصف بالڪٿر من السلبيات» التي حدت من استفادة المزارع وانعكست 
بالتالي سلبيا على الوضع الغذائي المحلي والإقليمي ومن أهمها: 

¬١‏ الصعوبات التي يواجهها المزارع 4 سبيل الحصول على القروض 
الزراعيةء وذلك بسبب الضمانات التعسفية بل والجائرة- بے حق المزارع 
العربي- التى تشترطها مؤسسات الائتمان الزرأعي» كالضمانات العقارية 
وغيرها من الشروط غير الموضوعية» الأمر الذي منع الكثيرمن الفلاحبن 
لاسيما صغارهم الذين لا يملكون تلك الضمانات من الاستفادة من تلك 
TOES |‏ 


“ ارتفاع سعر الفائدة ا القروض الزرأعية› حیث أن سعر القأائدة 


e 


يصل ب4 بعض الدول العريية إلى نحو 1۸ . وعلى الرغم من أن تلك الفائدة 
تذل هان انرما الحو فاه فن الوت نيران أن هن الول 
أغفلت الہدف الرئيسي من الائتمان الزراعي وهو تشجيع وزيادة الإنتاج 
وأخذت تتطلع إلى تحقيق آرباح عالية من خلال إقراض المزارعين» الذين هم 
يعانون من البؤس والعوز والفقر. 

کا و ن و ا ان ال ع ا یهن 
محدودية السيولة النقدية لديهاء واقتصار نشاطها التمويلي على القروض 
القصيرة الأخل؛ والتن غالبا ما شطى 2 غير موعدها الخدو“ 

وبالتالي فإن تلك السلبيات تقتضي إعادة النظر 4 مؤسسات الاتتمان 
الزراعى» بحيث تصبح أداة للإسراع 2 التنمية الزراعية العربية» ومن هذا 
I O O E E‏ 

رغم أهمية توضير تلك الضمانات ي عملية سداد القرض الحسن إلا آنه 
لا ينبغى المغالاة 2 شروطهاء» كما هو الحال 4 الضمانات العقاريةء» وغيرها 


من الشروط غير الموضوعية» ويقترح 4 هذه الضمانات آن تكون قيمتها 
متساوية مع قيمة القرض بدلا من تعدد تلك الضمانات»ء فإذا كان المشروع 
بموقعه يعادل قيمة القرض أو يزيد عنه فإنه يمكن اعتباره ضمانا 
للقرض."" إذ أن ثمة مزارعين لا يتوطر لديهم آي ضمانات سواهاء بل حين 


ر ا ای کے کی اول ارا ع ا 


1ء 
ا 


٠ صر‎ 


أن المغالاة ج توفير الضمانات يزؤدى إلى تثبيط همم المنتجين. كما أنه 


كما لات که لرن و ا دا و ی و 
-١‏ سرع إذهاء أجراءات القروص الرراعية: 


فمن الواضح ا يبنو الائتمان الزراعى تتطلب عدة شروط 
وإحراءات قل إعطاء القروض كدراسة الجدوى الافتصادية والفنية للمشروع 
وشهادة توضح اللضمانات المطلوية للقروض مثل المبانى والأراضى الزراعية 
والخلو من الضرائب والديون وخريطة للموقع وغير ذلك من الأوراق المطلوبةء 
ثم بعد ذڵاک دا البتلف يدرأسة هده الطليات للموأفةة کل القرض؛ وھهدا 
يستغرق وقتا طویلا قد یصل بے بعض الدول إلى شهورء وعلى هذا فإنه ينغي 


به امد ™ 


اختصار تلك الإجراءأت وألمدة المتعلقة بالحصول على القروط ”“ 
۳- ريادة قسبه القروصض المخوهه ودفدها على فترات مخقارية: 

حيث قد تبين أن تلك القروض غير كافية لمتطلبات المشروع الزراعي» 
إذ آن بعض القروض الزراعية 4 بعض الدول العريية لا تفطى أكشثر من 
٠‏ من تكاليف الإنتاج» الأمر الذى يتطلب زيادة حجم تلك القروض› 
وتقدبمها غل فترات متقارية وقق احتیاحات واا اشر وع 


(1) الاتحاد الإقليمي للائتمان الزراعي بے الشرق الأوسط الأدني وشمال إفريقياء» ضمانات القروض 
وتأثيرها على تسليف صتار المزارعين 4 دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقياء ورقة عمل 
مقدمة للندوة القومية للتمويل والائتمان الزراعي بك الوملن العربيء الناشر المنظمة العربية للتنمية 
الزرأعية ء a EEA‏ 
ص٥‏ ۰ . 


yî 


-٤‏ تطویر أسالسب الإقراض يما يتفق والشريعة الإسلامية: 

إذ آنه يلاحظ أن أجهزة الائتمان الزراعى العريى تتعامل بالفائدة _د 
أآنشطتها التمويلية» والواجب على هذه الدول المسلمة أن تقلع عن ممارسة 
الربا المحرم 4 معاملاتها المصرهية» بما 2 ذلك بتوك تتميتها الزراعية› 
عملا بقوله تعالي: e‏ تقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان 
المعروقة كاستخدام تظام المرابحة بدلا من نظام الفائدة المحرمةء حيث 
يقوم البنك ب4 هذه الحالة بشراء مستلزمات الإنتاج كالأسمدة واليذور 
وغيرها تم يعيد بيعها للمزارع على أن يسدد قيمتها ب4 ذهاية الموسمء 
والجرارات والحصادات وأجهزة الري وغيرها من الاآلات الزراعية نظير أجر 
ستوي»؛ مع تسدید جزء من قيمة العين المؤجرة حتى يتم تسديد القيمة 
كام ون ته تل الك ة إلى ال 

وكالتمويل بطريق المزارعة والسلم'" أو عن طريق القروطض الحسنةء 
لاسيّما أن هناك مجالا متسعا لقيام الحكومات بمد الأفراد بما يحتاجوذه 


من قروض بشرط خلوها من الفائد“ 


(1) البنك الإسلامي للتنمية» جهود البنك الإسلامي للتنمية بے مجال تمويل القطاع الزراعي» ورقة 
عمل مقدمة للندوة القومية للتمويل وألائتمان الزرأعي 2 الوطن العربي» ١۱۹۸ء‏ الناشر المنطلمة 
العريية ضمن مجموعة آورأق الندوة» ص٠٠٠.‏ 

(۲) سیاتی إيضاح ذلك بے المطلب الثانى. 

3)7 . شوضي دنياء تمويل التنمية 2 الاقتصاد الإسلامى؛ ایق کی۲ 


: مرجع سابق‎ r ik 


TY: 


والآن بعد أن تطرهنا إلى التمويل المحلي فإن هناك سزالاً يطرح نفسه 
عن دور الفوائض العربية (الصناديق العربية القطرية والجماعية) 2 التنمية 
الزراعية» باعتبار أن تلك الصناديق من مصادر التمويل الہامة والمتميزة للدول 
العربية المستفيدة. 


من الواضح للعيان أن الدول العريية ذات الفوائض الكبيرة والتي يفوق 
حجمها طافتها الاستيعابية قد أنشآت صناديق للتنمية الاقتصادية» بغفرض 
مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى 4 تمويل مشاريعها الإنمائية» 
وساهمت ك العديد من المؤسسات الاقليمية والدولية» كصندوق النضد 
الدولي والبنك الدولي. 


وذلك مما ساهم بشكل واضح 4 سد جزء ملموس من الفجوة 
التمويلية للمشاريع العربية بوجه عام»ء والمشاريع الزراعية بوجه خاص» إلا أن 
ذلك لا ينفي أن مساهمات هذه الصناديق تبقى محدودة مقارنة باحتياجات 
التنمية الزراعية المربية . 

وبالتالي فإن تطوير وأهمية دور هذه القروض والمنح العريية يتوقف إلى 
حد كبير على ترشيد إنفافها وتحديد الأولويات 2 استخدامهاء " كما 
يتوقف على مدى إحساس الدول ذات الفائض بأهمية هذا العمل على 
لفن لري ااي 

ویمکنناے هنا ا التعرف على مساهمات هذه الصناديق 
التمويلية ودور كل منها بے التنمية الزراعية» من خلال الجدول رقم (١)ء‏ 


(1) الصندوق العربي للانماء الافتصادي والاجتماعي› إنجازأت مؤزسسات التنمية العربية ك مجال 


EAS E BASED 


Ca‏ وا ا ي سے 


الذى تمكس آرقامه تعاظم الدور الذى تضطلمع به المؤسسات التمويلية 
القطرية حيث ساهمت تلك الصناديق القطرية بنحو 11٠١‏ من قيمة القروض 
الزراعية المربية. يعود الجزء الأكبر منها إلى الصندوق الكويتي والصندوق 
السعودي اللدين بلغت مساأهمتهما نحو 1۲١‏ و 1۲٤.١‏ على التوالى» ب4 حين 
اتصفت مساهمة بقية الصناديق القطرية بالضآلة النسبية. 

آما فيما يتعلق بدور مؤسسات التمويل الإقليمية فقد بلغت مساهمتها نحو 
۷ من إجمالي القروض الزراعيةء يرجع الجزء الأكيرمنها للصندوق 
العريي لللإنماء الاقتصادي والاجتماعى حيث بلغت حصته نحو ١۲ء‏ وذلك 
مما يعكس تدني مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك 2 التنمية 
الزراعية العربية» حيث بلغت مساهمتهما على التوالي ١١2و‏ 0 . 


جدول رقم (۲۰) 


المساهمات التمويلية لمؤسسات 
التنمية العربية 2 التنمية الزراعية (مليون دولار)"“ 


القروض الزراعية 

حتی عام ۱۹۸۸ 1 
البنك الإسلامى للتنمية 101.4۸ 4 
صندوق آبو ظبي للانماء AE‏ 
صندوق الأوبك YETA‏ 0,۳ 
الصندوق السعودي I.0‏ 0 
الصندوق العراقي ¥ ۷ 
الصتدوق العريي للانماء ۰۰0,۲ ۲١‏ 
الافتصادى T0 | i0۷۹‏ 
الصندوق الكويتي 


أما بالنسبة للدول العربية المستفيدة فقد حصلت المغفرب على نحو ربع 
القروض الزراعية الممنوحة (۲0/)ء تليها تونس حيث بلغ نصيبها من القروض 
الزراعية نحو 10.١‏ وعلى ذلك فإن المغرب وتونس قد حصلا على أكشر 
مكلف (:21) الغروض الزراغت اده من مرس سات التمودل الرة كه 
يآتي بعد ذلك السودان والجزائر» حيث بلغ نصيبهما مجتمعين 1۱۷.۵ من 
إجمالي القروض الزراعية» ب4 حين آن باقي الدول العربية )۱١(‏ دولة قد 
حصلت مجتمعة على نحو 2٤١‏ من إجمالي القروض الزراعية العريية» وهو 
ما يعادل نصيب المغرب وتونس. كما يتضح ذلك من الجدول رقم .)١١(‏ 


(1) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخرطوم» الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية» المجلد رقم 


uwa 4 “ A4 » 3 LAA LtL +4‏ 
١١ء‏ تديسسصير ١١١١»؛‏ حون رجو 0 ص ۱۲ ؟. 
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جدول رقم (۳۱) 
القروض الزرأعية المعدمة من مؤسسات للتنمية العربية 
و النصبب النسبي لڪل دولة حلی نهابة عام 2۹ (مليون دولار) 


الصومال ۸1,۹1 ر 
العراق VA‏ ۹ 
عمان TT‏ 1 
فلسطىن A٤‏ ۲ 
لبنان 
لیبیا 5 2 
مصر 10° e‏ 
المغرب V1.1‏ 0 
موریتانیا E‏ 4 
اليمن الجنوبي 1۰A,0‏ 1 
اليمن الشمالي 114,۳ 0,۷ 


لإجماي 8 


1AQIL GG | 
yk ٿ يا‎ ٤ سسا پڪ‎ 


۳A۸ (¢ ۶ٌ 1 
صز‎ 


ويتضح من ذلك آن المغرب وتونس استآثرتا بالنصيب الأكبر من تمويل 
مؤسسات التنمية ألعريية 2 القطاع الزراعي»ء ويعني ذلك أن تلك المؤسسات 
التمويلية راعت التمية ب تلك الدولتين على حساب التنمية 4 معظم الدول 
العربيةء وهذا ما يعكس أن العون الإنمائي العربي بشكل عام لا يعتمد 
على معاييروخطط محددة بقدر ما يعتمد على مدى العلاقة بين الجهة 
المانحة والجهة المتلقية»“ وهذا ما يحد من فماليته. 


() المنظمة العريية للتمية الزراحية: الاستتمار ! الززأحي 2 بغض انول العربيةء مرجع سابق› ص٤‏ . 


| لے الشالت 
السام اأشرعي والتمويل اللزراعي 

التمويل الربوى والتى بمكن استخدامها 2 الآنشطة الاقتصادية المتتوعة. 
ويمثل السلم إحدى هذه الصيغ التي بإمكانها أن تلبي حاجات الزارع أو 
الصانع التمويلية على أساس شرعى وتجنيه 2 الوقت نفسه تكاليف 
الاقتراض بالفاتدة كما 2 حالة المصارف التقليدية. 
2 الذمة إلى أجل" وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع" فدليله ك 
الكتأب فوله تعالى: (يا ll‏ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتيوه)(اليقرة اة (AY‏ وقال اتن عاف و الله عنلهةه: اشد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله ب كتابه” ثم تلى هذه الآية. 

وتوجد بے السنة أحاديث كثرة تدل على مشروعية السلم منها قوله 
al‏ أتصلاة والسلام ّ a‏ اسلف ےھ شيء هقفي ڪيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلود"“. 


وأجمع آهل العلم على آن السلم حجائز وقق ما آورده اين a‏ 


() أبن شدامة المغنىي»؛ ج٤‏ تحقيق محمد محيسن» شعباأن إسماعيل» دار إحياء التراث العريي؛ 
یروت ضر *؟. 

5 ار فة 

ED 

2) الإمام البخاري» صحيح البخاري»ء كتاب السلم» باب السلم 4 وزن معلوم» حديث رقم ١٤۲۲ء‏ 
E‏ 


)0( ی“ امه : إا .ء : 
E‏ ا ۰ چ - 


وقد شرع وفةا لحاجة المحتاجين و4 ذلك يقول ابن قدامه: لأن أرباب 
الزروع والثمار والتجارة يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها وقد تعوزهم 
النفقة فجوز لم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم (صاحب مال السلم". 

وڪما آسلقنا القول فإن الصعوبات التي تواجه المزارع العربى 4 سبيل 
الحصول على التمويل الزراعي تسببت - من بين عوائق سے إعافة 


بصدد منافشتهة. 


tin f f mH lt, 


اتن نه توخا اقتصادية وتمويلية يمكن توظيفها 4 خدمة 
ل ا واوا 

الوقت نفسه يسهم 4 تنمية الإنتاج الغدائي العريي - باعتباره ساهم 4 إزالة 
إيجابا على اللأمن الغذائي العربي ويحمي الدولة من مخاطر استيراد الغذاء 
ER‏ 


eA 1i (1)‏ 
المزجع نشسة: س 0 1. 


ب 


يتمثل 2 الفرق بين سعر البيع والتكاليف لأدركنا أنه ليس آمام المسلم إليه 
ی ا و ا و 
وتقليل الفاق والتالف . 

-٣‏ قدرة التمويل بالسلم على استقطاب وإدخال ات جديدة من 
المزارعين المحتجين عن المشاركة 4 التمية الزراعية ممن لا يملكون المال 
اللازم لقيام مشروعاتهم الزراعية أو الذين كانوا يحجمون عن طلب التمويل 
من البنوك التقليدية مؤثرين على أنفسهم أن تبقي أراضيهم ورا على أن 
يكونوا مقترضين بربا - إلى مجال الإنتاج الزراعي- ليمارسوا عقيدتهم د 
لمجال الزراعي. وهذا ما آتبتته التجارب المعاصرة من امتتاع سكان الريف 
ى مصر عن التمويل الربوي من بنوك التنمية الزراعية المنتشرة بے الأرياف 
E Sa E i‏ 
الفلاحون يرفضون التعامل باعتبارها جزءا من مصرف ربوي. 

؛- تقليل آثار التضخم: إذ أن التمويل بالسلم خلافا للتمويل الريوي 
يساعد على استبعاد إمكانية التضخم 2 الأسعار لآنه لا يضيف إلى رأس 
المال التكلفة التي تضيفها الفائدة الوضع الذي يسهم 4 تخفيض الأسعار بل 
Al EEE lage SEE‏ 
ا کی د اکل و ل وو دک ار ا ت کو 
nl ESLE Sa E A AL‏ 


حاليا 4 الاقتصاديات المعاصرة فإن القوة الشرائية للقرض تنخفض بين فترة 


الاسلامى r‏ للتتمية › حدة» 1۹4۹۲ ٤‏ ص ؟. 


a Re ORIENT LEE 
. 5 ی ا ا تس‎ 


E 


تقديمه واسترداده مما يتضرر معه حقأ اللقرض"" »مما جعل البعض ينادى 
بضرورة الريط القياسي للقرض بالأسعار القياسية للسلع والخدمات» غير 
آن إمكانية هذا اللربط من الناحية الشرعية تظل محل شك وريية بربا 
النسيئة إذ أن الفقهاء"' يرون عدم جواز ذلك باعتبار أن ذلك الريط يضمن 
ا على القرض وهذا يدخل ب ربا النسيئة وذلك مما يعتي أنه ليس أمام 
أرباب الأموال سوى ولوج باب الاستثمار لحمايتهم من التضخم" . وهذا ما 
يتحقق 2 حالة التمويل بالسلم حيث أن المسلم (الممول) يحصل۔ مقابل قرضه 
هلان انلسم ال ترك اسغارها ك طن السك 

۵“ ضمان السوق: 4 الوقت الذي تؤمن فيه صيغة السلم التمويل 
للمنتج فإنها ب2 الوقت نفسه تومن له طلباً مستقراً معروفاً ومسبقاً منتجاته› 
وهذا يعتبرمن حسنات التمويل بالسلم لا يوجد ما يماثلها بك التمويل الربوي 
وذلك باعتبار آن النشاط التمويلي بے السلم كما هو الحال 2 الاستصناع 
يعتمد على طلب السلع التي ينتجها المسلم إليه وهذا مما يريع المنتح من 
تكاليف التسويق ويعمل على استقرار التشغيل والعمالة لديه“. بينما 
EE‏ الو حرا ی وو ا 


(1) المرجع السابقء» صا"1. 

() انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي 4 دوره مؤتمر الخامس بالکویت ۱٤١۹‏ بشأن تغير 
العملة › نشر هذا القرأر 4 مجلة اليحوث الفقهية المعاصرة؛ الرياض» العدد الثاني» السنة الأولي 
> محرم »> صفر› ١١٤۱ه»‏ ص۱۷۷. 

(۳) د. محمد عمر شابراء نحو نظام قدي عادل؛ المعهد العالي للفكر الإسلامي» آمريكاء ملا 
I SOMES A‏ 


i د. شوقي دنيا : الجعالة والاستصناع تحايا فد وأو اديء التاكر ا 5 الإسلامي للت‎ )٤( 


څ a‏ 4 ؛ 


14A 4 E 
A 


عليه يعض الفته ءبع الحاو نظرا لخاجة الم اليه 
كما أنه مما يزيد من الأهمية الاقتصادية للستلم إمكانية تعدد 
الملجالات الاقتصادية لتطبيقه إذ آنه بالإمكان تطبيقه ے2 تمويل التجارة 
الخارجية وتتمية الصناعات المحلية وذلك من خلال شراء المسلم (وهو البنك 
ااا ةو ل ا و ن وه وة ك ع 
تسويقه عالميا بأسعار مجزية إما نقد أو اعتباره رأس مال سلم مقابل سلع 
ناعية "» وقد يبرز دوره 2 التنمية الصناعية حينما يدضع الممول (البنك 
الإسلامى) داش فال السلم _2 صورة معدات وآلات إنتاجية إلى المنتجين 
(لمسلم إليهم) مقابل حصوله على سلع صناعية منهم والتى ستزيد أسعاره 
ك حالة تصديرها وذلك خلاف هيما لو صدرت بشكلها الأوّلى". 


العريى للحيأعة وألنشر ڪTd<« 4A TAY‏ ص۷۲۹ ؟. 


( ۲ )د .محمد عبدالحليم مر › الإاطاأر الشرعي الاقتصادي والمحاسبى بيعم السلم» مرجع سایق › ص ٦‏ . 


(۴)المرجع نفسة» ص 1۷ 


الطب اراح 
ترشيد السياسة السعرية 
وتصسسن الكفاءة التسويتية 

تبين مما سيق أن السياسة السعرية 4 معظم الدول المريية قد أخفقت 
4 تحقيق أهداأفها المرجوة منها سواء من حيث إحداث تنمية زرأاعية تزيد من 
الإنتاج الغذائي الذي يعتبرنقصانه جوهر المشكلة الغذائية 2 الوطن العريى 
أو من حيث تحقيق استقرار دخول المزراعين الذين يعتبرون رأس الحرية 2 
هذا القطاع والسبب الرئيسي ك إخفاقها يرجع إلى أن تلك السياسات 
السعرية تحيزت لصالح قطاعات الاستهلاك على حساب قطاع الإنتاح كما 
تحيزت لصالح قطاع الإنتاج الصناعي على حساب الإنتاج الرّراعي. 

أو بمعنى آخر آن تلك السياسات راعت جانب المستهلكنن 4 ألمدن على 
حساب المنتجين ي الأرياف. وبهذا فرضت أسعار جبرية مخفضة على الكثير 
من المحاصيل الغدذائية وبشكل لا يتناسب والتكلفة الإنتاجية لہا وذلك 
بهدف حماية المستهلك من حدة التضخم من أسعار تللف المحاصيل» الوضع 
الذي أضعف الحاطز الإنتاجي لدي المنتجين» وشوه مناخ الاستثمار الزراعي 
بشكل عام '. بل وتسبب ب4 وجود انحرافات 2 التركيب المحصولي من 
خلال التحول عن زراعة المحاصيل التقليدية كالقمح مثلاً إلى زراعة 
المحاصيل غير التقليدية الأكثر ربحية كالخضر والفواڪه. 

وهذا ما آشار إليه البنك الدولى وبصورة صريحة بقوله 'ولعل أشد ما 
ت غل ال هة كون العالم النامي هو الذى يجور بصفة عامة على 


(1) المنظمة العربية للتنمية الزراعيةء الاستثمار الزراعي 4 بعض الدول العربية»ء الخرطوم ديسمبر. 


4 ص4 . 
+ ں۹ 


فلاحيه على الرغم من أنهم يمثلون نصيبا كبيراً ب4 التاتج المحلّي الإجمالى 
وحصيلة الصادرات" 

وذلك على خلاف ما تعمل به الدول المتقدمة المصدرة للغذاء التي عمدت 
لدعم منتجاتها حيث يكشت التاريخ أن تلك الدول التي خرجت من الحرب 
العالمية الثانية وهى من أكبر الدول استيرادا للغذاء استطاعت ب2 الوقت 
الحالى أن تمثل مركز الصدارة 2 إنتاح وتصدير المحاصيل الغذائية وذلك 
بفعل الدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه المنتج الأوروبي والأمريڪى 
والآسعار المشجعة لمنتوجاته واستخدامه للآساليب التكنولوجية الحديثة 2 
زراعته وتوفير الحماية له من المنتجات الأجنبية المنافسة. 4 الوقت الذى 
تعمل فيه معظم السياسات الزراعية المريية على كبح جماح المنتج الزراعي 
حى ا وجك ال ادات ها ا ا ق 

وإذا كانت الاعتبارات الاجتماعية هي المبرر الرئيسي لنظام السعر 
الجبري - أو ما يسمى بالستمر الاجتماعي - أو على الكثيرمن المحاصيل 
E E E LRP PE‏ 
أصحاب الدخول المحدودة أو الثابتة» ورغم نبل الہدف حيث أن المستهلك 
خاصة من تلك الفئة المحدودة الدخل وهم غالبا ما يشكلون السواد الأعظه 
من السكان قد لا يقدرون على دفع السعر الذي يطلبه المنتج آو التاجر 2 
حالة ارتفاعه» فإن تلك الاعتبارات (الأسعار) الاجتماعية قد آأضرت بالزراعة 


.٠۳ البنك ألدوليء تقرير عن ألنتمية 4 العالم» عام ١1۹۸ء ص‎ )١( 
د. عبد الصاحب» آزمة التنمية الزرأعية العريية ومأزق الزمن الغذأئى» المستقيل العريسى؛‎ )۲( 
.۱۱۵١ضص مركز دراسات الوحدة العريية»‎ 1١ 


NI f Fl ett 4 Stl 3 oH ml 1 1 f f 
ر أ اقتلر السدايبا الدلجيد انف أتية سك العصيسل الناسى من البالب اكه ول.‎ 


EY 


ا ا ا 
والمزارعين- الإنتاج والمنتجين- الوضع الذي يتطلب من راسمى السياسة 
السعرية ضرورة القفصل بين ¿ السعر الاقتصادي الذي يحدد التكلفة 
اهادي للل والسي ا المنخفض"" والذى يعتبر غير كاف 
لتفطية تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة. و2 الحالات التى ترى فيها الدولة 
ضرورة توفير سلع معينة وبأسعار مخفضة لصالح المستهلكنن فبإمكانها 
شراء تلك السلع من المنتجين بالسعر الاقتصادي› وتوهيرها للمستهلڪن 
بالسعر الاجتماعي على أن تتحمل خزانة الدولة الفرق بين السعرين 

الاقتصادي والاجتماعي". وك حالة تطبيق هذا الاقتراح سيحصل المنتج على 
عائد مجزي يشجعه على إنتاج السلع الغذائية التي يتطلبها الأمن الغذائي 
الغرنئ: وله فن الأهية بمكان آن نشير إلى أن الأخذ بهذا الاقتراح يضمن 
عدم حدوت نحول سے اليكل الحصولي وهذا ما تعاني منه بعض الدول 
العريية التي عزف الكثير من منتجيها عن زراعة المحاصيل الحقلية الركيسة 
والہامة ذات الأسعار الجبرية المخفضة إلى المحاصيل الأقل أهمية للاقتصار 
القومي» كما هو الحال ب التوسع ب زراعة البرسيم ب4 مصر على حساب 
زراعة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية» وذلك مما جعل بعض الاقتصاديين 


() د. ضوزي حلیم رزق؛ اللاختاااات السعرية للسلمح الغذائية لتموینیة ووسائل سمالجتیا. الجمعية 
المصردة ألافتصاد السياسى والإاحصاءء مصر ألمعاصرة ٤‏ بوليو و أ کت ویر ۱۹۸۸ » العددان gi û‏ 
EAP‏ ص٥‏ ۲۲. 


ذ. ٠‏ سيير محجمود معنوق ؛ خلأشرة التضخم الركودي بين التأصيل النظري والواقع العملي» »> مع إشارة 
خأصة إلى جمهورية مصىر العربيةء > مصر المعاصرة» بولیو آکتویر 1۹۸۸ > العددان ۳١ع NE‏ 


س۸ Ri‏ 
(Y}‏ المرجع السأيق. 
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ينادون بضرورة وضع E‏ ا وا و 
الجزئية التي حددت أسعار معينة وتركت الأسعار الأخرى تحدد وفقا لقوى 
الو ار ال ا ر وت ا و ا و ا 
قيمة تبن القمح 4 إحدى الدول العريية فاقت قيمة الإنتاج الرئيسي وهو 
E AS E E ETN E E‏ 
كالحبوب والخيز. إلا أنه مما يجدر التنويه إليه أن هذه الاختلالات 
السعرية لا تعزى إلى عدم تطبيق السياسة السعرية الشاملة بقدر ما تعزى إلى 
الأسعار الجيرية ا ألتي لم يرافقها تمويض ألمنتج بمأ يحقق له السعر 
الاقتصادى لسلعته. وبالتالى فإنه متى ما توطر للمنتج السعر الاقتصادي 
لإنتاجه فإن المشكلة العزوف ستنتهى. إضافة إلى ذلك فإن الأخذ بالنظام 
الكلى للأسمار- السياسة السعرية الشاملة- يعني استبعاد قوى السوق 
(العرض والطلب) سے تحديد السعر وهدا يتعارض مع المنطق الاقتصادى 
حيث إن سعر السوق يعتير أفضل الأسعار متى ما توطرت المتاسة. 

مع ملاحظة آنه لا يغيب عن البال أن قوى السوق قد تتجاهل السعر 
الاجتماعي خاصة بے بعض السلع التي تحرص الدول العربية على توفيرها 
بأسعار رخيصة لجماهير عريضة من السكان وذلك مما يجمل تدخُل الدولة 
ا ر مرغوا وذاك مر خا دن دغه الاك و ااه 
حتى تقخفض التكلفة فينخفض سعر السوق. 


ا 
i i A EE OL TT TAIT AdR‏ 
e E N‏ ا ی SE‏ 
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ا د ا ا ا 
الزراعية وتعظم من دخلها خصوصا وأن عملية التسويق هذه تتم عملية 
الإنتاج'. وكما أشرنا من قبل فإن أجهزة التسويق الزراعي 2 العديد من 
الدول العربية تتصف بالقصور الشديد وتبرز مظاهر ذلك التقصير 4 عدة 
أوجه أهمها عدم قدرة هذه الأجهزة على نقل رغبات المستهلكين إلى القطاء 
الإنتاجي وبالتالي ضعف الصلة بين قطاعات الإنتاج والاستهلاك وارتفاء 
تكلفة الخدمات التي تؤديها“› الأمر الذي يجعل المزارعين لاسيّما صغارهم 
غير قادرين على تحمل التكاليف الباهظة لنقل الإنتاج وتخزينه وتوزيعه د 
اکر ا ی و سی مجزية لإنتاجهم وبالتالي 
يضطرون إلى بيعه ے4 أقرب سوق إليهم مما يجعل نصيبهم من السعر النهاتي 
ا بسبب كثرة الوسطاء الذين يتداولون السلعة الزراعية حتى 
تصل إلى المستهلك التهائي'. وبهذأ تكون النتيجة أرتفاع الوامش التسويقية 
لصالح الوسطاء مقابل تدني نصيب المزارع من السعر النهائي للسلعة الأمر 
الذي نڪس سلبا على قطاع الإنتاج الزراعي . حيث أكدت الدراسات ار“ 
الموامش الربحية التي يحصل عليها الوسطاء بل مصر لسلعة اللحوم الحمراء 
تستراوح مابين -٥١‏ 110 من سعر المستهلكف“ بينما تقدر البوامش 
التسويقية (الربحية) التي يحصل عليها الوسطاء 2 الكويت والإمارات مابين 


ل۱ e‏ 
الغذاشی› »> مرجع ا SEE‏ 

NE)‏ العامة لاتحاد الفرف العربية الخليجيةء واقع وآفاق التنمية الزراعية 4 الدول العرية 
ألخليجية ؛ مرجع سایق › ص؟. 

(£) الأمانة العامة لاتحاد الغرف العريية» أزمة الآمن الفداثي بك الوطن العرييء التاشر مجلة أورأق 


أقتصادية» ينابر› ۰ ي ص ؟ ۵ 


1 سیر ان دوا کے حن بهل ال ال ای هل 
النسبة المتبقية والتي تتراوح ما بين 2۲١ -2۲١‏ من هذا السعر وهي نسبة 
متدنية وغيرعادلة» وذلك بسبب استغفلال طبقة الوسطاء الأمر الذي ألحق 
E O IEEE O O‏ 
تبرز الحاجة إلى توفيرالآجهزة ذات الكفاءة العالية التي تحقق المج عاتدا 
مجزيا وك نفس الوقت تضمن توصيل السلعة إلى المستهلك النهائي ب2 الوقت 
N E a lT‏ 

وبالنظر إلى متطلبات التسويق الزراعي والتي منها إجراء البحوتث 
التسويقية واستقراء السوق لمعرفة الطلب الحالى على المنتجات الزراعية 
والعرض المستقبلي لا" والخدمات التسويقية مثل نقل الإنتاج من مناطق إلى 
مناطق الاستهلاك وحفظه ليصل إلى المستهلك 4 صورة صحية وسليمة و2 
الوقت المناسب الذي يحقق للمزارع عائدأ مجزيا لإنتاجه ويقلل بالتالى من 
الاق اله ةو رها ورل عر كور ا رع مر د 
القيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب إذا ما بقيت قدرات المزارعين مبعثرة» 
الأمر الذي يتطلب إنشاء شركات متخصصة 4 التسويق الزراعي لتضطلع 
بمهمة تسويق المنتجات الزراعية ج الأسواق المحلية والإقليمية للدول العربية. 


ومما يجدر ذكره 24 هذا الصدد أن الأمانة العامة لاتحاد الغفرف 


)١(‏ الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية» وأقع وآضاق التنمية الزراعية 4 الدول العربية 
الخليجية؛ مرجع سابق» ص۷٠.‏ 

(). ألنظمة المربية للتنمية ألزرأعية» الأستتمار الزراعي 4 بعمض ألدول العربية: مرجع سابق؛ 
0 

)١(‏ الأمانة العامة لاتحاد الفرف العربية الخليجية» وأقع وآفاق التنمية الزراعية بے الدول العربية 


الخلجيةء 4 e mw‏ و 


س ی ٣ا‏ 


العريية الخليجية بالتعاون مع جهات أخرى قد تبنت الدعوة لإإنشاء شركة 
عربية لتسويق المنتجات بين الدول العربية. 

ولا ريب آن خروج هذه الشركة إلى حيز الوجود سيسهم ے4 توسيع 
نطاق حجم المبادلات الزراعية ب4 الدول المريية ويشجع المزارعين على زيادة 


)1( المرجع السايق»› ص ۷۲ . 


المبحت الشاي 
وسال علاج التقبعية المالية في دول العجر 
من الوأضح آن اتجاه الدول العربية للاقتراض الخارجي ما هوي وافع 

الأمر إلا لتلبية احتياجاتها التمويلية التي عجزت عن تغطيتها مواردها المحلية 
مما جعلها تستعين بمصادر التمويل الأجنبي لاسيما الاقتراض الخارجي 
الربوي الوضع الذي سبب لما آثارا اقتصادية وآخرى غير اقتصادية وأوقعها 
ے براأثن التبعية الافتصادية للدول الداقة. ويتطلب ذلك من الدول ضرورة 
تقليص نسبة اعتمادها على التمويل الأجنبي والتوقف عن الاقتراض الربوى» 
إلا أن ذلك يعتمد على مدى قدرة هذه الدول على زيادة مواردها المحلية 
وانتهاج الوسائل الإسلامية البديلة للتمويل الربوي القائم على عنصر الفائدة 
المسبب لظهور آزمة المديونية الدولية. وعليه فإن هذا المبحث سيشمل على 
الوسائل التي من شأنها أن تساعد على حل مشكلة الديون العربية وذلك رك 
EES‏ 

المطلب الأول: تحليل أزمة الديون من منظور الاقتصاد الإسلامي والحل 
البديل للتمويل الريوي. 

الفرع الأول: تحليل أزمة الديون من منظور الاقتصاد الإسلامي. 

الفرع الثاني: نظام التمويل الإسلامي هو البديل الصالح للتمويل الريوي. 

المطلب الثاني: ترشيد الإنفاق الاستهلاكي ب ظل التمسك بالقيم الإسلامية. 

Sa IE A OANA 

الفرع الأول: دور البنوك الإسلامية 2 تعبثة المدّخرات المحلية. 

الفرع الثاني: دور البنوك الإسلامية 2 تمويل التنمية الاقتصادية. 


الفرع الثائث: دور البنوك الإسلامية ب4 تمويل التبادل التجاري البيني. 


الغرع الأول 
تطيل أزمة الديون من منظور الاقتصاد الإسلامي 

ڪما ا فقد تفجرت أزمة المديونية الدولية مع بداية الثمانينات 
حينما تعنرت بعض الدول المدينة ب4 وفاء ديونها الخارجية وفوائدها الريوية 
المترأاكمة وذهيت الدول المدينة تبحث عن أسباب هذه الأزمة» والواقع أن 
أزمة الديون ليست مستغربة بك ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذى يتخذ 
عنصر الفائدة كآساس للتمويل» وصدق الحق تبارك وتعالى حينما قال:! 
يمُحَق الله الربا ويريي الصدقات ..) (البقرة: )۲۷١‏ » وقوله سبحانه: إا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الريا إن كنتم مؤمنين) (البشرة: 
۸ فها هي آثار المحق الذي توعد الله به أهل الريا لم يقتصر ضررها 
ر ی ا ا ا ر ی ی 
الدولية من أكڪير المعضلات الاقتصادية التي تواجه دول العالم لاسيما الدول 
المدينة التي تكتوي بالنيران الربوية من جراء النظام الرأسمالي الاستغلالي 
A EC ET‏ الديون والتطور المذهل الذي باغته فوائدهاء 
ENE a‏ الإسلامي فإنه يبدو 
ا أن التعامل بالفائدة 4 مجال التمويل هو وراء الكثيرمن الأزمات 
الاقتصادية الدولية لاسيّما آزمة المديونية الدولية الراهنة"" التي ما زالت 
تعاني منها حكومات وشعوب العالم بما 4 ذلك دول العالم الإسلامي التي 
وقعت ب شرك ربا الديون رغم تعارضها مع الشريعة الإسلامية التي جاءت 


والعشرين حول الاقتصاد الإاسلامي وتحقيق التنمية الشاملةء الجزائرء ١١١۶١ه»‏ ص۷ 


ن 


بتحريمةه؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - حینما قال: ا الناس 
زمان يآڪلون الربا فمن لم يأكڪله أصابه منه غباره"”'. 


للمواند إلربوية: 


ليست أزمة الديون أو ظاهرة انتقال الموارد من فقراء العالم إلى أغنياثه 
على شكل فوائد وأقساط هي الأثر السلبي الوحيد الذي أفرزته الرأسمالية 
القائمة على التعامل الربوي بل هناك العديد من الآثار الاقتصادية الناتجة من 
جراء هذا النظام والذي يتحمل عبتها البشرية جمعاء ومنها: 
الفائدة والتضحم: 
يؤدي النظام الربوي إلى ارتفاع الأسعار إذ آن أسعار السلع يرتبط 
بتكاليف إنتاجهاء وحيث إن سعر الفائدة e‏ العناصر الأساسية 
لعناصر التكلمة فإن ذلك ينعكس ئ ارتفاع آسعار المنتجات التي يقع 
عبؤها ب النهاية على المستهلك وذلك مما يعمل على إنقاص المقدرة 
الادخارية لدى المستهلك التي كان بالإمكان توجيهها نحو 
E E E Eb‏ 


)١(‏ الحافظ النسائثي» سنن النسائي» ج۷» كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات» الناشر متبة 
البايي الحلبي يمصر» ۱۹۸۳» ص٥٠۲.‏ 

() د. شوقي دنيا؛ تمويل التنمية 2 الاقتصاد الإسلامي» مؤسسة الرسالةء ETT OTE‏ 
IE‏ 

- الاتحاد الدولى للبنوك الإشلامية: الموسوحة العلمية والعملية للينوك الإسلامية» الجزء الخامسنء 
المجلد الشرعي الثالٹ؛ ط۱» ١١٤١ه:‏ ص00۸. 


الضائدة ونشوء الأزمات الاقتصادىة: 

نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاح لاشتمالما على عنصر الفائدة بلجا 
المنتج محاولة منه لزيادة أرباحه أو تخفيض أسعار منتجاته 2 حالة 
تسريح بعضهم حيث أن ذلك يعتبرمن أهم بنود التكاليف المتفيرة 
وحينئد تحدت البطالة والتى يترتب عليها ضعضف القوة الشرائثية ومن تم 
يقل الطلب على السلع الأمر الذي يؤثر سلبا ا و 
a r‏ 

الفائدة ول ستتمار: 


ڪما يبدو واضڪا ب النظام الريوي فإن المستثمر سيظل يقارن 
بين سعر الفائدة والريح المتوقع حيث إن سعر الفائدة يمشل الفرصة 
البديلة التي يمكن أن يوظف المستثمر أمواله فيها» كما أنه يمثل 
تكلفة افتراض رأس المال مما يعني أن على المقترض تحقيق ربح يغطى 
هذه التكلفة ويزيد منهاء وهكذا يتضح أن سعر الفائدة يضع قيداً 
على الاستثمارات ويجعلها على الأقل تدر عائدا مساويا لسعر القاكد: 
مما يترتب عليه أنحراف هيكل الاستثمارات لاتجاهها نحو 
الاستثمارات ذات الأهمية الثانوية كالسلم الكمالية ب حين تبقى 
الاستثمارات ذات الأهمية البارزة للنقتمية الاقتصادية فارغة"» نظراً 
لقصور عائداتها عن تفطية أسعار الفائدة. بل قد تكون الفائدة المرتفعة 


(۱) د. محمد عفر إلاقتصاد الإأسلامي: الجزء الا دأر البيان العريى› َة¿ E0‏ 4 ض۹ 
(۲) د. شوقی»؛ تمويل التلمبة 2 الاقتصاد الإسلامي» مرجع سايق ٤۵0٤ء‏ ۵۵ .٤‏ 


مانعا كبيرا من الاستثمار بك النظام الرأسمالي» كما حدث بك الفترة 
“٠۰‏ ۱۹۷۸ حینما أرتفعت تكلفة الفواتد بشکل تسبب ے تآكل 
ريح الشركات'" 

الفائدة وتوزيع الد خل: 

لا كان نظام التمويل بالفائدة يضمن للدائن المرابى فائدة دائمة 
بے كل عملية بينما يتعرض المدين للربح والخسارة فإن هذا ك النهاية 
تعمل على تحویل الثروة اك الطرف الذي پربح دائما وهو الدائن› مما 
يترتب عليه تكديس الثروات لدى طبقة الأغنياء الداتنين بشكل ينتج 
عنه التفاوت المالي الكبير بين الأغنياء والفقراءء وهذا ما يتعارض مع 
مبدا إسلامي صريح وهو كراهية انحياس الثروة 2 أيد قليلة"» عملا 
بقوله تمالی: ا آفاء آنه عل ولیه من آهل القری یله ولول ولذى افر 
م Te‏ ا ر و 2 روم فت چو رسہ > 
الل اتیل 55با ياء منک و ا اتک 
N SS‏ 
(سبورة الحشر: آية ¥( 


E PO 
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العنصرين - رأس المال والعمل - نصيبه من الربح والخسارة ٤‏ غوران الريا 


هح هذه القأاعدة السوية وسحر العمل لحسساب رآس المال بشكل حعل 


() دمحمد عمر شابرا» ERE‏ مرجع سابق؛ > ص۸٥‏ . 


(۲) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.ء الموسوعة الملمية والعماية للينوك الاسلامية ء الجزء السا 


E OE PE 
r ۴ ا ا ی سے‎ 


الد ي اق ار ا و ا ی ی 
التازلة“. 

وهكذا تتضح عدم العدالة ب4 توزيع الد خل والثروات والريح والخسارة 
وسوء تخصيص الموارد والاستثمارات بشكل أوصل البشرية جميعا إلى 
طريق مسدود 4 ظل نظام التمويل بالفائدة ناهيك عن دور هذا النظام 2 
تفاقم آزمة الديون الدولية ولا ريب أن المعالجة الجذرية لمشكلة أزمة الديون 
تتمثل سے إلغاء نظام التمويل بالفائدة على نطاق الاقتصاد المالمي ورغم أن 
بعض الدول الداتنة أعلنت تقديم تنازلات للدول المدينة على شكل أسعار 
فائدة ميسرة وإسقاط جزء من ديونها التي على بعض الدول المدينة" » إلا أن 
تلك الحلول 2 الواقع ليست الحل النهائى مادامت قاصرة عن تحريم التعامل 
الربوي ك التمويل الدولي المسبب الرئيسي لأزمة الديون الدوليةء إذا أنه 2 
ظل ترك آبواب الاقتراض الريوي مفتوحة على مصراعيها فمهما بلغت الحلول 
المقدمة فسرعان ما تجد الدول النامية المدينة نفسها أمام نفس هذه الأزمة 
مرة تانية. 

والسؤال الذي يضرض نفسه إذا ما هو الحل البديل لنظام التمويل 
الربوي» وهذا ما نجيب عليه 4 الفرع الثاني. 


(( الموسوعة العلمية والعملية للينوكف الإاسلامية› ج0 > مرجع سسابق » ص ؟۲٤.‏ 
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ت شس ضر ۲ 


الفرع الثاني 
نظام التمويل الإسلامي 
هو السديل الصالح للشمويل الربوي 
إا ا وهو افطاه الال الدى به معاد اة ياء د 
الدنيا والآخرة حينما حرم التعامل الريوي أوجد البدائل الشرعية التي 
تلبي حاجة المجتمع التمويلية وتحميه من الانزلاق ب4 الريا المحرم 
ومخاطره الوخيمةء ويعتبر التمويل بالمشاركة والمضاربة و صيغْ البيوع 
مثل المرابحة والبيع لأجل والسّلم والاستصناع من بين البدائل الشرعية 
للتمويل بالفائدة. 
البديل الأول: التمويل بالمشاركة 2 الربح والخسارة: 


وهي تعني مساهمة الممول 4 رأس مال المشروعات الإنتاجية أو 
فيامه بشراء آسهم من شركات قائمة ويسمى هذا النوع من الشركة 
بشركة العنان"» وقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية بقولمم: "بأن 
اھا اا که ا و یه ها ا 
يعمل فيه أحدهما بشرط آن يڪون له من الربح أڪثر من ربح ماله 
نظير عمله 4 مال شريكه»'» وهي جائزة بإجماع فقهاء الأمصار وقد 


(1)اثظر الكويل بالسلم £ الفضل الاب 
(۲) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» الجزء الخامس» 


الجزء الشرعي› المحلد الأول» الأصول الشرعية: الأعمال المصرفية بے الإسلام: اء ٣٣۲‏ ٤ے‏ 
ص٣۲۲‏ متنصور ین یوئسں مچدیي إدربس البهوتي› كشاف القناع عن من الإفتاع: ج٣‏ عالم 


SEN E e" 2 ا‎ 


e 
Ans 4 
e مر‎ a avam 
» . 


تعامل الناس بذلك 4ے كل عصر من غير إنكار من أحد“» وقد روی 
أن أسامه بن شريك جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
آتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام فكيف لا أعرفضك وكنت 
شريكي ونعم الشريك لا تداري ولا تماري وأذنى بفعله عليه الصلاة 
والسلام الجواز". وما رواه الحاكم 2 المستدرك من أن الساثب بن 
أبي السائب كان شريك للنبي - صلى الله عليه وسلم - 2 أول الإسلام 
ب التجارة فلما كان يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشریڪي لا يدارى 


: 1 ر ۴( 
ولا يماري . 


ويشترط ج شركة القنان اشتزاك الأطراف بالمال ولا يشترط فيها 
سارن الان ١‏ زكرن انرم و خا على قر انان ا انه تا 
لقيام أحدهما بالعمل فإنه تجوز زيادته عن نصيبه 4 رأس المال مقابل 
عمله» أو يكون أمهر 4 التجارة أو الصناعة من شريكه. 

وقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي على أن يورّع الربح بين 
الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما وكذلك الخسارة 
إذ الغنم بالغرم فإذا كان أحدهم قائماً بأعمال الشركة فتخصص له 


جا مل ٤*1‏ اھ دار الكت العلمية» بیروٿت › ص0۸ . 


(۷) تفس المرجع» ص۸ه. 
(TT)‏ الإمام الحأفخل ایی عیك اله الحساكم النيسابوري› امستدرك'على الصحيحين وبديله أل لتأخيبص 


للحافظ الذهبي : Id‏ دأر الكتاب ألعريى › یروت ؛ ص ا 


)٤(‏ د. رمضان»؛ موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل عنهاء مكتية الحلرفن› 
القائض: ص٣ء‏ ۲١٤۱ھ‏ ص٦١٠.‏ 

(۵) د. صالح بن زأين البقمي› شركة المساهمة 4 النظام السعودي› درأسة مقارنة بالفقة الإسلاميء 
EAT TES‏ 


نسبة من الربح على أن يوزع باقي الربح بين الشركاء كل حسب 

خضت ے راس انال" 

E AE E 

للتمويل الإسلامي العديد منالمزايا فهو فضلا عن أنه يساهم ب4 سد 
المقترض المالية دون آن يتحمل وزر الريا فإن له مزايا كثيرة منها: 
والخسارة بين الطرفين الممول وطالب التمويل بعكس النظام الريوي الذي 
وفائدة معلومة دون اذ مشاركة د المخاطرة. 
تخقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد إذ أنه الوقت الذي يرى فيه النظاء 
الرآأسمالي أن الفائدة هي المعيار الأمثل لتوزيع الموارد 4 حن أن إلغاءها 
تنسب الموأرد aS‏ إ2 افق مخالف للحقيقة 
سكإفة وهي ا الرب u e‏ ولید! أهمية 
المشروعات غير المنتجة وذلك على خلاف الاستثمارات الريوية التي تؤمن 
ا و النهائية Es‏ 
يجعله يهتم بتقويم المشروعات مثلما يفعله الممول 2 الاقتصاد الإسلامي ^ 
(1) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» ج0: الجزء الشرعي» المجلد الآول» مرجع سابق. 


TYE ص‎ 


ERA‏ . محا عع n Ak‏ ا اا وف ا ت 
ر ابرا :نحو نظام نقدي عادل؛ مرجع سابق: ص 


“EY 


> يمثل التمويل بالمشاركة صمام الأمان بالنسبة لدول العالم إذا أن الدول 
لا تقدم على طلب التمويل إلا لفرض إنتاجي ب حين أن الممول لا يقرض إلا 
مشروعات إنتاجية قادرة على السداد ب حين أن التمويل بالفائدة لا يعني 
بالمشروع الإنتاجي وأهميته» فضلا عن خلو هذا التمويل من الفوائد الربوية 
انق ف اوت ترفن كر ت وا د الو ا 
التي أصبح يطلق عليها اقتصاديات المديونية". 


- التمويل الإسلامي فيه إزالة آفة التظالم بين الممول وطالب التمويل التي 
كانت سائدة 4 النظام الربوي» حيث إن الأطراف يشتركون ك النتيحة 
النهائية للنشاط الإنتاجي من ربح أو خسارة فلا يضمن الممول عائدا مسبةا 
ولو خسر المشروع ٠‏ بخلاف الممول الربوي فإن المقترض يضمن العائد سواء 
ربح المشروع أو خسره وهذا الظلم الذي آشار إليه سبحانه وتعالى 2 قوله: ( 
لا مون ولا تظلمُون € فالمائد لیا وار امال سماد اة ا 
ظلماء وكما حرمها 2 الإسلام حرمها الله تعالى ج الأديان السابقة وعاقب 
عليهاء قال تعالی: « فطلم ِن آلّذِيت هَادُوآ حَرَمَتَا عَلَّم َب 


ل ا e‏ م ر ر ہر غ e N ET.‏ 2 
اڃلت هم وَيصدِهِم عن سيل آله كرا (@ وَأخَذِهم الرَبوا وقد وا 


ج ار 


E N ED E 


والعشرين حول الاکضاة الإسلامي وبحقیق التتمية اة الجزائر؛ ٤ھ‏ ص٣٣‏ 


TAS ٣۸۸ص‎ › تخو : نظاح 2 نعنہ ی عأذل > مرجع سایق‎ ٠ د کسز تشانراً‎ (Y} 


ا 


البديل التانى: الملضارية: 
وهي مأخوذة من الضرب ب الأرض وهو السفر فيها للتجارة“ 
تر اا ر د ا کو قو ر ر 
قال تعالى: ,4 إن ربك يعر نك تقوم اد ن ی آَل ويصانمر وله وطا يفة عن 
مر سے 2 ر ار ر 
ET e E‏ 


f 2 A‏ کک 

لذن معك واه مدر الل و لار عل 

فل س E‏ ر 6 ار ر ہو د O a TS‏ 
القرءانِ عل ان ا ی وءاخرون ریوب ف الارّض دلنعول من ل الله 
TET A‏ مھ ا کے ا 2 RT‏ 2 
و ءاسح رول زه يلون فی سبل الل قا گر ع وا ها لسم شك واقيمو ال ت ودالوا اک رصوا له 
+ چ 2 لیے ےکر E e‏ و ت 

. عند الله هو حرا واعظم اجرا | واستغهروا 4 ان 


E E‏ و 
اله عغود ت ) (الزمل: آية )١١‏ وقد عرضها ابن رشد "بان يعطي الرجا' 
الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه من ربح المال” وباقي 
واو .وأما حكمها فهسي جائثزة ب4 الشريعة الإسلامية حكاه 

ابن المنذ ر" والحكمة تقتضيها لأن بالتّاس بحاجة إليها فإن النقود لا تمي 

إلا بالتجارة وليس كل من يملكها يحسن التجارة ولا ڪل من يحسنها له 

مال فشرعت لدفع الحاجة. ويقال لمن يقدم المال رب المال ويقال للعامل فيه 

as aN‏ اغا موا 
يتفق عليه أآما الخسارة وضمان المال فعلى رب 


4 منصور البهوتي› صت شاف القتاعء ج مرجع سسانق : س۸‎ )١( 
اھ‎ E إسمأعيل»›‎ HE, NS 


e‏ = هه 


. ۲٦۱٥ص‎ 
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1 ا ىه‎ sl #E x™ 
Û المرجع سابى› ص۸‎ 7 


ا ي ا 
لمال ما لم يتعدى المضارب أو يفرط'. 

ومن هذه الصيغ تتجلس عدالة التمويل الإسلامي إذ أنه ليس فيها 
استغلال ولا يكون فيها الممول مجرد دائن لأصحاب المشروعات الإنتاجية 
ينحصر دوره ك ضمان قروضه وفوائدها الربوية سواء ربح المشروع الذي من 
أجله اقترض أو خسر وإنما يصبح مساهما مع طالب التمويل 2 ما تسفر عنه 
شيجة عملية المشاركة من ريح أو خسارة كل حسب حصته ي رأس المال 
وفق قاعدة الغرم بالغنم ما عدا المضاربة فإن الشركة فيها ب الربح دون 
الخسارة وهذا مما يدهع كل منها إلى البذل والعطاء لزيادة الربح والإنتاج. 

البديل الذالذ : بي ع الأرابحة للام ر بالشراء والتموي ل التجاري : 

وصورة هذه الصيغة أن يتقدم العميل إلى الممول (الذي هو البنك 
الإسلامي ا هذه الحال) ميديأ رغبته ي شراء سلمة معينة ذات أوصاف 
محددة على ساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق 
عليها. 

وعد وصف الشافعي هذه الصيغة بقوله: 'وإذا أرى الرجل الرجل السلمة 
فقال اشترهده وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائ" 
والمرابحة ك اصطلاح الفقهاء هي بيع برآس المال وربح معلو"”. 


(1) المرجع السابق تقسه» ص0۰۸ _ .0٠۹‏ 

- د. رمضان حافخل» موفف الشريعة الإسلامية من المعاملات المصرفية والبديل منهاء؛ مرجع سايق؛ 
ص٤۱۱‏ . 

)۲( الإماح الشاضسي. ا بذ الله مهد ن د ٠‏ ألامء ج۳ الدار المصرية للتآليف والترجمة طبهة 
مصورة عن طبعة بولاق: ۱۳۲۱ه» ص٣٣.‏ 


(f)‏ الإمام ڪال ألدين وچج یل ہن عللك اا التووف هاین ا شرح فدح القدير؛ ج0 ؛ دار أحياء 


التراث العربى بیروت: ص00 . 


والوأضح آن هذه المعاملة مركبة من وعد بالشراء من جانب العميل 
(الآمر بالشراء) ووعد بالبيع من جانب البنك بطريق المرابحة التي تعني زيادة 
ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول والتكافة للوصول إلى 
التكاليف الإجمالية للسلعة ‏ . 


E Nag E E a is 
E E E N N SA mo 
وعد بتلييته حينما يمتلك تلك السلعة» كما أن هذه المعاملة لا تتطوي على‎ 
ربح مالم يضمن لأن البنك بعد شرائه للسلعة أصبح مالكاأ لها يتحمل تبعة‎ 
. اللاك حتى تسليمها للعميل‎ 
ویری أبن قدامه آن هذا البيع جائز لا خلاف 4 صحته'" وقد استقر‎ 
الرأي المعاصر على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يدل على ذلك قرار‎ 
المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام ۱۹۸۳ وقرار المجتمع‎ 
ه اللذان أجازا بيع‎ ۱٤٠۹ الفقهي ب2 منظمة المؤتمر الإسلامي"“ المنعقد عام‎ 
اراو و ر ا ف عا اا ف ا ا و ا‎ 


(1) د. سامي حمود» تطوير الأعمال امصرفية بما يتضفق والشريعة الإسلامية» ط٣‏ مكتبة الشرق عمان. 
۲ اھ؛ ص۲۲ 

- د. يوست القرضاوي؛ بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية» متب وهيه؛ 
اء ۱۹۸۷ء ص۲۹ 

El N ONO O ERE CS EAE 
۲ه ص۱ ؟؟.‎ 

(۳) ابن قدامه. المغتی» ج٤۰‏ ص۹۹٠.‏ 

.٠٠٥ص المصرق الإسلامي الدولي للاستثمارات والتنمية» دليل الفتاوى الشرعية 4 الأعمال الصرفية»‎ )٤( 

(0) انظر قرأر مجلس الفقه !لإسلامي المنعتد 4 دورة مؤتمر الخامس بالڪويت عام ٤١٩‏ أه. 


- امصدر: محلة البحوث القتهية المعاصرة العدد الثانى. السنة الأولى: د 


قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخضي بعد التسليم. 

وأخذت البنوك الإسلامية تعمل بهذه الصيغة حتى أصبحت تمثل أهم 
الهنوات الاستتمارية فيها إذ تشكل نسبة 2۸1 عام ٤۱۹۸و‏ ۲ عام ۱۹۸۹ 
من استثمارات البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار" بينما تبلغ تلك 
النسبة 1۸١‏ من إجمالي استثمارات بنك دبي الإسلامي 2 العام نفسه". 


وغني عن البيان أن هذه الأداة قادرة على توفير التمويل- الذي هومن 
أهم مقومات التنمية الاقتصادية-. لأفراد امجتمع وللحكومات الأمر الذي 
تنعدم معه الحاجة إلى التمويل بالفائدة الذي وقف حجر عثرة 2 الوقت الراهن 
آمام التنمية الاقتصادية العربية. إذ أنه بإمكان هذه الصيغة الشرعية تمويل 
متطلبات التنمية كالأدوات الإنتاجية اللازمة للزراعة والصناعة ومدخلاتها من 
لواد الخام ومستلزمات الإنتاج واستيعاب كافة الاحتياجات التنموية إذ أنه 
اش ا درد ا ا ف نوو م كا بات ار 40 فوا ك ا 
صغيرة آم كبيرة فبالإمكان تمويلها بطريقة المرابحة للآمر بالسشراء“. 
وهكذا تتضح الفاثدة التي تعود على الآمر بالشراء إذ أنها تمكتنه من 
الحصول على السلعة التي يرغب ب2 شراثها وقد لا يتوفر لديه رأس المال اللازء 
لتمويلها على أن يسدد ثمنها أقساطا وهي بهذا أتاحت الفرصة للمنتجين 
لاسيّما صغفارهم- من امتلاك الآلات الإنتاجية التي تمكنهم من مزاولة 
نشاطهم الافتصادي الاش الدى يسهم بے زيادة وتنمية القاعدة الإنتاجية التي 


(1) انبنك الاأسلامي الآردني؛ تجرية الينف الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمارء إعداد موسى شحادة 
بحث متلدم لندوة تجربة البنوك الإسلاميةء القأهرة ١0۹۹ء‏ ص١١‏ 

7 بنك دبي الإسلامي. نجرية بنك دبي الإسلامي؛ بحث مشدم لندوة تجربة البنوك الاسلامية؛ الناهرة: 
Rh‏ 


)¥( د. سامي حمود »> تطوبر الآأعمال المصرفية يما بتفق والشريعة الإء الإمية: مرحح سايق : E‏ 


طاا ادى ها لن اة الاس تراد وظات التمونل الخ ارج لكا ااك 
اوق ا ت الى ل ف هذ 
الصيغة بالنسية للممول قاة استثمارية شرعية لتوظيف آمواله فيها تدر له 
عاثدأ حلالا بعد إتمام عملية البيع وبعيداً عن التعامل بالريا. 

البديل الرايع : الاستصناع والتمويل الصفاعي : 

الا ن ستصناع معناه ڪان د يطلب شخص من آخر صناعة سلعة ما وقق 
صفة معينة على أن يشتريها منه بثمن معين حالاً أو مؤجلاً"" بخلاف السله 
الذي يعجل فيه رآس المال. 

وقال الكاساني 4 بيان الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف 
كذا ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نى" 
على مبيع 2 الدذمة شرط فيه العمل”. 


وقال أنه عقت 


وفد نص فقهاء الحنفية على جواز الاستصناع مستدلين بحديث 
اة ع الرشرن هال الله دوا اها وا ع ار و ي 
يؤديان إلى هذه الصيغة» كما استدلوا بالإجماع العملي من لدن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - على ذلك بلا نكير“؛ و الوقت الذي قررت فيه 


)١(‏ د. شوقي دنيا؛ الجعالة؛ الاستصناع تحليل فقهي وافتصادی» مرجع سابق؛ ص۲۸. 
المجلد الآول ۱ء ۱۹۸۲ ص۳۷۹.. 

(9) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسغود الكاساني» بدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع» جة» طا؛ دار 
الكڪتب العلميةء پیروت : ٤ ٦‏ اض صر" . 


فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة بجواز عقد الاستصناء". 


ولا تخفى الأهمية الاقتصادية للاستصناع 2 الوقت الراهن سواء 
للصانع (المنتج) أو المستصنع (المشتري أو المستهلك) فعلى مستوى الصانع 
(القطاع الصناعي) فإنه يحتاج إلى من يمده بالتمويل اللازم الذي يمكنه من 
ممارسة نشاطه الإنتاجي وإلى ضمان أسواق واسعة لتصريف إنتاجهء بينما 
تاج المسشك (المول) إلى امن اخ اانه هن الل انه اة 
ET n EL EE‏ 
الل الر الان مر ال وار اة ن اجر وها ماود 
صيغة الأستصناع لكلا الطرفن. 

ولا ريب أن توظيف واستغلال الإمكانات الاقتصادية والتمويلية التي 
N Sa as‏ العريي من شأنه أن يسهم 4 دفع عجلة 
التنمية الصناعية العريية إذ أنها لم تقتصر على مجرد توفير التمويل رغم 
أهميثه لأن ذلك وحده لا يكفي لتحقيق التنمية المنشودة ما لم تتوفر السوق 
المستوعبة لإنتاج هده المشروعات التي تضمنها هذه الصيغة كما هو حال السلم 
ي الصناعات» حتى أصبحت هذه الصيغة تكتسب أهمية كبيرة ك الوقت 
اهن ا ایو اا ن و ن ا ع ا کی د 
العصر تتم عن طريق هذه الصيغة". 


البديل ا لخامس : البي ع الآ جل : 
وهو العقد الذي يعجل فيه المبيع ويزجَل فيه الثمن كله أو بعضه 
() انظر قرار مجلس مجمع الفده الإسلامي المنعقد بك دورة مؤدمر السابح بجده سے ذى القغدة ١١١٤١ه.‏ 


2 مجلة البحوت الفتهية المعاصرة› ألرياض؛ العدد ١١ء‏ عام ۲ ››») ص۱۹۷ . 
)( د. شوکی دسا ؛ الحعالة والاستصناع»› مرجع سایق › ص۸٣‏ . 


عكس عقد السّلم السالف الذكر والذي يكون فيه الثمن حالاً والمبيع 
مۇجلا" وهو يعتبر إحدى صيغ التمويل الإسلامي التي بإمكانها أن تسهم 
مع مثيلاتها من الصيغ الآأخرى ي تمويل متطلبات القمية الاقتصادية 
والاجتماعية. والبيع الآجل قد يكون بالسعر الذي تيباع به السلعة نقداً وقد 
يڪون بسعر يفوق ٿمنها نقد ومن صوره أن يقول صاحب السلمعة للمشتري: 
هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائه وعشرة إذا دفعته بعد سنة 
فيقول المشتري: اشتريتها بماته وعشرة إلى سنة". وقد أجاز جمهور الفقهاء 
البيع لأجل بتمن أعلى من الثمن الحالي. وقد استقر الرأي الفقهى المعاصر 
على جواز البيع لأجل ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل“. 


مما يجدر ذكره أن البيع لأجل من أهم وسساثل التمويل ب2 البنك 
الإسلامي للتنمية حيث بلغت نسبة التمويل بالبيع لأجل نحو ١,١‏ من إجمالى 
التمويل المعتمد عام ١١١١ه‏ وهي تعتبر أكير نسبة بالمقارنة مع تنسب أنواع 
التمويل الآأخرى» ويتم التمويل بالبيع لأجل بأن يقوم البنك بشراء الآلات 
والمعدات ثم يعيد بيعها بسعر أعلى إلى المستفيد الذى يسدد الثمن على 
أقساط“. 


() د. رفيق المصريی: بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي»› دار القلم» دمشق؛ ط۱ ۱۹۹۰ء صس۷. 

(۲) د. الصديق الضرير؛ أشكال وأساليب الاستتمار ج الفكر الاسلامي» مجلة البنوك الإسلامية: العدد 
التاسع» آغسطس ۱۹۸۱م» س٠۲‏ 

(۳) د. رفيق المصري: بيع التفسیط ۽ مرجع ساہق» صس۲۹- .٤١‏ وضد أورد الكاتب الكثير من عبارات 
الفقهاء بے جواز زيادة الثمن 4 البيع لأجل؛ انظرسا١ء- 4٣‏ 

.ه١۶١١ انظر قرار مجلس أالفته الإسلامي النعقد 4 دورة مؤتمره السابع بجده 4ے ذي القعدة» ص‎ )٤( 

- مجلة البحوتث الفقهية المعاصىرة : الریاض. العدد ۱٤‏ عام ۱۲٤۱ھ»‏ ص۱۹۸. 

(0) البتك الإسلامي للتنمية » التقریر السنوی: ۱٤۱۲‏ (۱۹۹۱1- ۱۹۹۲( دس ۷۹- إ۸ 
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الملطب الثاني 
ترشيد الإنفاق الأستهلاكي وفق الضوابط الإسلامية 
إذا كنا ناقشنا آهمية زيادة الإنتاج والصادرات فإن هذا وحده لا 
يكفي لتحقيق التتمية الافتصادية ومن تم التخفيف من مشكلة الديون 
RE EE E E E‏ 
المدّخرات يمكن استتمارها ب أوجه التنمية المشروعة التي تحقق المنفعة 
للفرد والمجتمع على السواء وتقل معها حاجة الاقتراض الخارجي. 
لآنه من الواضح أن ارتفاع الميل للاستهلاك تسيب (من بين عوامل أخرى 
أبرزها انخفاض مستوى الدخل الفردي) £ ضعف المدخرات المحلية مما جعل 
هذه الدول تلجاً إلى الاقتراض الخارجي لسد فجوة الموارد المحلية بين الادخار 
والاستتمار. الوضع الذي بات يتطلب من الدول العربية ترشيد الإنقاق 
الاستهلاكي» خاصة لدى الفئات القادرة على الادخار والتى لوحظ أنها 
تتجه بصفة مستمرة لبحث عن أنماط الاستهلاك الراقي أو البذخى كما 
يطلق عليه البعض" الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ميلها للادخار. 
ولق أهتمت القرية الإسلامية بانجاتب الأشةازكى ورضغك له 
انوا الاد الى مى ما الزد ما الماك افر ريد ا :قتع ا 
التوسط والاعتدال 2 الاستهلاك بے قوله تمالى: « وک 2 يدك 


الجامعة الإإأسهكندرية» ص0۹. 
3 اا ت نن ء الأسلوب الإاسلامي لتكوين راس المال والتنمية ألافتصادية 4 نوزیع دار 


الجامعايت الصرة؛ الاك لز هد ۀ 144۰ صن 
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ت ی ر ا 2 2 ر 
ال نفك ولا تسطها كل الط فقفة ملوما عور 4الرا 
ا ر ع ر ےو ا 
آية: .)۲١‏ و2 قوله تعالى: # والنرين ذا انفقوا لم رفوا ولم يقتروا 
كان ر ر 
3 ۹رر 9ر و ر 
والتبذير ے آيات ڪٿيرة منها قوله تعالى: ۾ وڪلوا واشربوا ولا رفوا 
ي صر و ص2 و ى ۸ 
إنهء لا تحب المسرفين )(الأعراف آية: .)١١‏ وقوله سبحانه وتعالى: [ وهو 
ع ر کچ ت e‏ ص و ص ہہ گے ۶ 
الدى افا جنس معوشت وَعَير معروشدت والىخل والزرع خنتلفا 
| و ر کد سے Er‏ خا ر2 I‏ 2 5 ر 
ر ا | ج 
ا e OE‏ و ا *( و َء و ر 3 
نمر ۵ے دا اتمر وَءَاتوا سحو ةر یوم حصادہے ول س رفوا نەد لا 
المسرفیر (الأنعام آية: .)٠٤١‏ 
SS BT E e 2‏ 
وك نهيه عن التبذير قال سبحانه: ل وَءّات ذا القَرَّي حقهء 


ہے ا 


ولک وا اا وَل دي 2 إن آلمبدرين اوا 


وكذلك وردت أحاديث كثيرة تدعو إلى الاعتدال والاستهلاك وتنهى 
عن الإسراف والتبذير فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
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قوله: واشربوا وتصدقوا والبسوا غير إسراف ولا مخيلة "» وترشيد 
الإنفاق لا يقتصر على الأفراد وإنما يشمل الاستهلاك العام 4 حكومات 
هذه الدول التي تورّط بعضها بے مشروعات ما يسمى بمشروعات البيبة" 
التي قد لا تتفق واحتياجاتها الفعلية ومواردها الاقتصادية» بل إن العديد من 
الدول النامية تنفق أموالا 4 أشياء حرمها الإسلام كإنتاج الدخان أو إنتاب “ 
المسلسلات التلفزيونية الابطة المنافية للقيم الإسلامية"" 2 الوقت الذى لا 
يزالون يمانون من نقص ب إنتاج السلع الضرورية متجاهلين أن الله سبحانه 
ال ا ع ا ی ات ف وال ع اتح 
والسلام: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة E‏ ماله من 
ين اكتسبه وفيما أنفقه”. 


(1) آبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» صحيح سنن النسائي» ج٠»‏ صحح أحاديثه محمد 
ناصر الألباني» الناشر متب التربية العربي لدول الخليج» كتاب الزكاةء باب الاختيال د 
الصدقة رقم >»٦‏ ص“ .۵٤‏ 

(۲) د. محمد الفنجري» المذهب الاقتصادي بے الإسلامء مرجع سابق» ص١۱۱.‏ 

(۳) د. حسين شجاته » الضوابط الإسلامية للإنفاق والاستهلاك وأثرها على ميزانية البيت والدولةء 
ألناشر مجلة الافتصاد الإسلامي» إصدار بنك دبي الإسلامي: عدد ۷٤‏ محرمح ١۸‏ ٤اھ.‏ 

() صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العريي المالكي» الجزء التاسعء دار الكتاب المريي» بيروت» 


ناب صعقة اة ہے ۷۲۵٣۳‏ 
+ تر 4 


"en? rE‏ |1 اتسا تش" 
a ۰ .‏ 


ا ا ا ا ا 
المطلب الثالث 
دور البنوك الإسلامية في علاج التبحية 
الحالية في دول الحجر 

نناقش 4 هذا الجزء الدور الذي يمكن أن تساهم به البنوك الإسلامية 
به تصفية التبعية المالية لدول العجز ولا يخفى أن البنوك بشكل عام ومن 
بينها البنوك الإسلامية تساهم 2 عملية التنمية لآية دولة من خلال قاميا 
بوظيفتين رئيسيتين أولمما تجميع المدخرات المحلية وثانيهما توظيف هذه 
المدخرات ولعل القدرة التي تتمتع بها البنوك الإسلامية ب2 تعبئة واستقطاب 
مدخرات المجتمع وتوظيفها ب4 التمويل التنموي والتجاري المتفق والشريهة 
الإسلامية يكون مدخلنا لدراسة دور البنوك الإسلامية 4 حل مث اة 
الديون الخارجية أو بمعني آخر دورها ب2 تخفيف الاعتماد على التمويل 
الأجنبي بما ب ذلك الاقتراض الخارجي الربوي لاسيما وأن البتوك التجارية 
ما زال دورها هامشيا ب تمويل التنمية الاقتصادية ب بعض الدول العربية. 

وبالتالي فإننا سوف نناقش ب هذه الصفحات دور البنوك الإسلامية د 
علاج الديون الخارجية وذلك 2 ثلاثة فروع: 

القرع الأول :دور اليتوك الآأاسلامية ے2 تميئة المدخرات المحلية. 

الفرع الثاني: دور البنوك الإسلامية ب4 تمويل التنمية الاقتصادية. 


ألفرع ألثالث: دور البنوك الإسلامية بے تمويل التبادل التجاري البيني. 
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الغرع الأول 
دور البنوك الإسلامية فى تعينة المد خرات الحلية 

تبرز أهمية المدخرات المحلية من الدور اراك تؤديه سے عملية 
التتمية الاقتصادية ولا يخفى أن من بين أسباب الديون الخارجية العربية 
وجود فجوة الموارد المحلية الناجمة عن قصور الاد خار المحلي عن الاستثمارات 
المطلوبة لمملية التنمية الاقتصادية مما جعل هذه الدول تستعين بالمدخرات 
الأجنبية لسد هذه الفجوة. ) 

ورغبة من الدول التامية 2 التغفلب على مشكاة ضعف الاد خار المحلي 
آخذت يما فيها الدول العربية بالحلول التي طرحها الاقتصاد الرأسمالي» والتي 
ترى آن السبيل لزيادة معدل الادخار المحلي يكمن بك رفع أسعار الفائدة على 
المدخرات لإغراء الأفراد على إيداع ما لديهم من مبالغ 2 الجهاز المصرة”. 

والاقتصاد الوضعي ب4 هذه الحالة يبرر سعر الفائدة الذي يأخذه المودع 
على آنه ذمن لتضحية الفرد باستهلاكه وفق تفسير النظرية التقليدية 
(الكلاسيك) بينما ترى النظرية الكينزية أن ذلك ما هو إلا شن للتضحية 
بالسيولة وعدم الاكتاد”. 

وإذا كان على الصعيد النظري يفترض أن تكون زيادة أسعار الفائدة 
حافزا لدى الأفراد على الادخار ج الجهاز المصضرج إلا أن واقم المدخرات .د 


(1) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لفربي آسياء تقييم الموارد المائية اللازمة للدولتين الأقل نموا د 
منحلقة غربي آسيا وأحتمالات التمويل الخارجي» الأمم المتحدةء نتويورك» 1۹۸۷ء صه٠.‏ 

(۲) د. شوقي دنياء» تمويل التنمية 4 الاقتصاد الإسلامي» مرجع سأبق» ص0٤٤-‏ ١٤ء.‏ | 

۶ الخد مجتوب» الساسة النقدية بے الافتصاد الإسلامي»ء رسالة ماجستير منشورة» دار اللواء؛ 


الدول العربية لم تستجب لذلك. وذلك لأسباب عديدة أبرزها الأسباب الدينية 
التي تمنع أفراد المسلمين من التعامل بالفائدة. وليس أدل على ضعف 
استجابة قرارات الادخار لأسعار الفائدة ب4 الدول المربية من أرقام الجدول 
رقم (۳۲) الذي منها يتبين عجز الادخار المحلى عن تمويل الاستثمار 2 الدول 
العربية المبينة بك الجدول المذكور. وعلى سبيل المثال بلغت مساهمة الادخار 
المحلي ب تمويل الاستثمار نسبة 10١‏ بك المفرب ونسبة 1٤۷‏ 4 مصر و0۲ 
سے سوريا لعام E‏ ناهيك عن آن بعض الدول العريية كالسودان والأردن 
والصومال واليمن الشمالي كان الادخار فيها سالباً حيث فاق الإنقاق 
الاستهلاكي إجمالي الناتج المحلي ومن ثم كانت النتيجة أن لجأت الدول 
العربية إلى الاستدانة الخارجية' . وفوق هذا كله فإن هذه الوسيلة - سعر 
الفائدة - تتنافى مع الشريعة الإسلامية الغراء لكونها هي الريا المحرم. 

وبفرض أن الفائدة حافز للادخار ب البنوك التجارية الربوية فهل 
باستطاعة البنوك الإسلامية جذب المدخرات المحلية دون استخدام هذه 
الوسنيلة التقليدية؟ 

لا ريب آنها يمكنها جذب المد خرات من أفراد الإسلامي وتوجيهها نحو 
خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق والشريعة الإسلامية 
إذ أن تلك الفوائد المحرمة التي تدفعها البنوك التجارية لا تعد حاضاً لدی 
آفراد المجتمع الإسلامي الراغب ك ر من الربا الخبيث. 


(۱) د. خليل محمد حسن الشماع > المدخرات المربية- أنواعها ونوعية المدخرين والعوأمل الؤذرة على 
حجمها وتصلورها- أنحاد المصارف العربية» AAY‏ $¢ ص۲۱۱ - LTE‏ 
49 التقرير الافتصادى المريى الموحد ٤‏ لماح A1‏ 9 سس *' ٣‏ 


جدول رقم (۲۲) 
نسبة الادخار المحلي إلى الاستتمار " 


e۷, 
E ار‎ 


المغرب 
السوداأن 


موریتانیا 
اليمن الشمالى (سابقا) ٠‏ 
الصومال ` E‏ عام ۹A۲‏ 1 


ومن هذا المنطلق أخذت المصارف الإسلامية بشتى الوسائل البادفة 
لتنمية الوعي الادخاري والاستنمارى لدى الأفراد وعملت على إيجاد القنوات 
والأوعية الادخارية التي ee‏ والشريعة ا علی جلذب مدخرات 


اک لمجتمه. 


47( جأمعة الدول الغربية وجهات أخری» التقرير الافتصادي المربي الموحد لعام ۹A1‏ ص0٤۲‏ . 
(۲) المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية » دور المصارق الإسلامية 4 تعبئة الموأرد والتنمية 


المحلية ء a‏ ا ١‏ 


وتشير الشواهد إلى أن البنوك الإسلامية استطاعت- رغم الصعوبات 
التي تواجهها"- أن تثبت جد ارتها بے جذب وتعبئة المدخرات التي تعتبر 
نقَطة انطلاق التتمية وتوجيهاها نحو ey‏ المنتحة. 

ويمكننا آن نشير هذا الصدد إلى تجربة مصرق قطر الإسلامي 
الذي نجح ے اجتذاب ما يزيد عن ۱۲ من إجمالي وداكع الجهاز المصرةك 
القطري. وهي نسبة تدل على تزايد الوعي المصر الإسلامي لدى المواطنين 
وتعكس من جهة أخرى قدرة ارف على استتمار هذه المدخرات وفق 
الأساليب الإسلامية الأكثر ربحا والأقل مخاطرة”. كما أنه وفقاً لا 
أشارت إليه الدراسة ققد تضاعفت ودائع المصرف الإسلامي ار ۲۸ 
E E‏ 


وإذا ما أخذنا تجربة بنك فيصل الإسلامي الملصر ي تجميع المدخرات 
ا النجاح الكبير الذي حققه البنك ب هذا المجال إذ أن الأرقام 
المتاحة تشير إلى نمو الودائع حيث بلغت 4 عام ٠ ٤‏ هھ نحو ۱۵۳١‏ مليون 
رارج وو ا ا ی کرد ۹Y‏ 
E‏ 


المستقبلي»› ا جأامعة ا المربية: ضمن كتاب الافتصاد الإسلامي والتكامل التتموي 
ب الوطن ألعربي› A0‏ « ص۲ ۱۱- ۳ 

(Y)‏ مصرف فحلر الإسلاميء ورق عمل حول تجرية مصرف قعلر الإسلامي» بحث متصدح لندوة تجرية 
البنوك الإسلامية 2 القاهرة ااه ةة صا . 

(۴) المرجع نقسهء ص'؟. 

)١(‏ د. إسماعيل شلبي» مفاهيم وممارسات البنوك الإسلامية» الناشر جامعة الدول العريية» حك 
شر ے كتاب الاقتصاد الإسلامي والتكاما! التتموی ے الوحلن !ا 


لن نفرښبي ۹۹۸0۵ ص۲ ۱. 


للاستتمار والتتمية لاتضح لنا وبصورة حلية دلكف النمو المتواصل 2 حجم هده 
الودائع كما هو مین ہ2 الأرقام الموضحة آدنأم: 


:(1)4 0 “۸٣ الفترة‎ 
Ao At. AY AY 


إجمالي الودائع زار 11,1۹ TIT EVAYA‏ 

ولا ريب أن هذا التطور 4 حجم الودائع ك المصارف الإسلامية يبرز 
الور الك الى تاه جد هة ا عار مل ك و رة 
المحلية تمهيدأ لاستخدامها 4 تمويل التنمية الاقتصادية الإسلامية. ٠‏ 

ونتساءل هتا عن اسساب تطور الودائع (الممدخرات) 4 المصارف 
الإسلامية؟ 

يبدو أنه واضح للوهلة الأولي أن تحريم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء 
ج المصارف الإسلامية والذي يعتبر حجر الزاوية فيها ساهم 4 رفع الحرج 
عن المسلمين الذين أيقنوا أن اسلوب الفائدة التى تتعامل بها البنوك التجارية 
هي الربا المحرم وأن إيدأعهم لديها هي من باب مساعدتهم على الإثم 
والعدوان الوك الدى وفم المت لل امل مع ا لسارت الما حا 
وف ا د ال دا ی 

والأمر الثاني وهو يتعلق بكيفية توظيف واستثمار هذه الأموال المودعة 
حيث إن المصارف الإسلامية استحدقت القنوات الاستثمارية المتنوعة التي 


(1) المصرف الإسلامي الدولي لالاستثمار والتنمية» دور المصارف الاسلامية بے تنمية الموارد والشمية 


المحلية ء مرجع سایق:» ص۱۷ . 


تتمشى مع الشريعة الإسلامية وتلبي رغبات العملاء والمستثمرين من خلال 
تحقيق الريح الحلال البديل عن الفائدة المحرمة» ذلك كصيغ المضاربات 
التعددة الآنواع التي تطرحها دار المال الإسلامى- من آجل جحذب ودائع 
أكبرشريحة من العملاء- والتى تيع للمستثمر فرصة استتمار آمواله د 
المجالات الشرعية وتسمح له ج الوقت نفسه بحسب أمواله بموجب إخطار 
مسبق على تاريخ السحب بمدة آسبوع وك بعض الصيغ يكتفي بمدة ثلاثة 
أيام". وبالتالي فهي علاوة على كونها تمثل فرصة استثمار للعميل فإنها 
تمكنه من استرداد أمواله وتحويلها إلى سيولة نقدية فيما لو تعمرض لضائةة 
مالية أو احتاج لها فترة وجيزة قد لا تتجاوز أسبوعا. ولا ريب أن ذلك يحتم 
على الدول المربية- بعد أن أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها 4 جذب 
وتعبكة المدخرات- زيادة عدد البنوك الإسلامية وإنشائها ے الدول التى 
مازالت تتردد ے4 قبولہا. 
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ألغرع الذاني 
دور البنوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية 

تبرز أهمية المصارف الإسلامية بل مجال التمويل الذى من خلاله تقل 
a EAE a ANE‏ 
خلال قدرتها على جذب وتعبشة المدخرات المحلية وتوظيفها 4 الاستثمار 
المتفق وطق الضوابط الإسلاميةء وهي بهذا تصحح وظيغة المال 2 المجتمع 
وتضعه بے مساره الصحيح. 

و جال ان ادر ال ف ي الوت او ب جوت و 
المدخرات تجعلها بلا منازع من أبرز مصادر التمويل المحلى للتتمية 
الاقتصادية التي يمكن آن تعلب دورا هاما ج تمويل القطاعات الإنتاجية 
التي تشكل عجزها عن إشباع الطلب المحلي عائقاً أمام توسع التجارة 
العربية البينية ومن ثم لجوء الدول العربية إلى الاستيراد من العالم الخارجى 
لسد هذا العجز مما زاد من تبعيتها التجارية وأوقعها 2 مصيدة الديون 
TEN‏ 

وتبرز أهمية التمويل المقدم من البنوك الإسلامية إذا ما تذكرنا الوضهء 
الحرج الذي تعاني منه اقتصاديات الدول العربية الناجم عن تفاقم ديونها 
الخارجية وتخلف قطاماتها الإنتاجية وقلة مصادر التمويل المتاح لها بل 
وانخفاض التدهقات المالية المتجهة إليها لدعم برامج التنمية الاقتصادية فيه ا 
كما هو حال الدول النامية الأخرى إذ أنه وفقأ لما أشارت إليه التقارير» فقد 
انخفض حجم القروض المقدمة من البتوك التجارية الخارجية إلى الدول 
النامية من ١‏ بليون دولار e‏ ۰ ۱م إلى ۲٣‏ بلیون دولار e‏ 


استخدمت الملاءة المالية كممعيار لتقديم القروض للدول النامية ". بينما تشير 
تقارير الأونكتاد إلى أن مجموع ما تلقته الدول النامية من جميع مصادر 
التمويل الخارجي انخفض من ۱۰۹,۷بليون دولار إلى ۹۹.۸بليون دولار خلال 
الفترة ۱۹۸۱“ ۲ .أي بنسية انخفاض تقدر بنحو ./٩‏ 


يضاف إلى ذلك أن آهمية تمويل الينوك الإسلامية تزداد أهمية إذا ما 
علمنا عزوف البنوك التجارية العربية عن تمويل الاستثمار طويل الأجل 
واقتصار دورها التمويلي ب2 مجال الائتمان قصير الأجل (التمويل التجاري). 

كما يتضح ذلك من آرقام الجدول )۳١(‏ الذي يكشف بوضوح 
إحجامها عن المشاركة 4 التمويل الإنمائي لاسيّما ب2 القطاع الزراعي 
ا 


نأاهيك عن دورها ے تصدیر (توظيیف) روس الأموال خارج ألدولة المقر 
(الأم) “بے الوقت الذى تحتاج فيه هذه الدولة إلى زيادة الاستثمار والإنتاج 
الذي يعتبر الحل الرئيسي لمعظم مشاكل الافتصاد العريي. وذلك على خلاف 
البنوك الإسلامية التي يعتبر من أبرز مميزاتها أن دورها التمويلي لم ينحصر 
ا الخ ال = الاتما ن ق الاخ واا ته 


.۳٤ص ۱۹۸۵م»‎ -۱۹۸٤ ء۱٤۰۵ اليتك الإسلامي للتنميةء التقریر السنوي العاشرء‎ )١( 

(۲) مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية» تمويل التجارة فيما بين الدول النامية» ص0. 

(۴) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» والجهاز المصر2 العربي ودوره وملامحه» ۱۹۸۹ء ص*٠.‏ 

)٤(‏ د. جمعة محمد عأمرء السياسة المصرفة الملاتمة للتمويل الإنمائي باملكة المريية اللسعودية: 
بحث منشور ب4 مجلة التعاون تصدرها الأمانة العامة مجلس التعاون الخليجي» عدد 1۵ ديسمبر 
4 1 

- بنك مصر؛ الإدارة العامة للتسويق والبحوث» المصارف والتنمية الاقتصادية» بحث مقدم لندوة 
I‏ ۹۸ ص٦1١١-‏ ١1۷١ء‏ النأاشرء جأمعة ألمنصورة» ضمن 


كتاب مؤتمر دور الينوكف 2 إل ا 


المساهمة الفعلية 4 عملية التتمية الاقتصادية من خلال توفيرها التمويل 
الطويل الأجل خاصة التمويل الزراعي والصناعى. 


جدول رقم (۲؟) 


وهذا يبرز أهمية البنوك الإسلامية 4 مجال تمويل التنمية. ويالتالي فإن 
مساهمة البنوك الإسلامية 2 e‏ قطاعات الافتصاد الإنتاجية-” من خلال 
تمويل مستلزمات الإنتاج من مواد آولية وسلع وسيطة ورأسمالية....إلخ - من 
شانها آن تسهم 4 تكوين قاعدة إنتاجية متنوعة قادرة على زيادة الإنتاج 
السلعي المطلوب للسوق العريية والذي يعتبر زيأدته 4 حد ذاته هو الحل الأفضل 
لإنهاء وتصفية التبعية الاقتصادية. 


e 


اد آنه من خلاله سينخفض الاستيراد من العالم الخارجي ومن ثم تقل 
الحأجة إلى الاقتراض الحارجى اللازم لتمويل هذا الاستيراد. 

ونشير ب هذا الصدد ۔ على سبيل المثال - إلى الدور التمويلي الاح الذي 
يضطلع به بنك فيصل الإسلامي السودانی ہے خدمة الاقتصاد السوداني وذلكف 
من خلال مساأهمته ے تمويل القطاعات الإنتاجية كما يتضح ذلك من الجدول 
رقم )۲٤(‏ الذي يوضح مساهمات البنك التمويلية 2ے قطاعات الاقتصاد 
السوداني. 


جدول رقم )۲٤(‏ 


السوداني ج تمویل ألقطاعات الانتاجية 5 


س ا ا 
EES‏ 


EA.A1Y x ATT القطاع الزراعي‎ 
0,A Y,¥°1 ٤ 10,4۹ القطاع الصناعي‎ 
1۷.۸ OA ۲۰۸ ,117 السلع الإستراتيجية‎ 
EY YEY ۱۸.۱ E! ) قطاع النقل‎ 
0,٤ TT ا‎ e اسع ا لأستهلاكية‎ 
٤ 1,۹۰ ¥ 1V, EYO قطاع التشييد‎ 
¥۲ ۰۹ 0 قطاع الحرفيين‎ 
۰0 VY 1.۱ Ae آخرى‎ 
1۰۰ E: ۰۰ 1A Y الجملة‎ 


من جملة المبالغ المستنثمرة خلال عام ۰۷ء اھ والتی تقدر بنعحو ٠٤١١‏ مليون 


”" 


(1) المصدر: اليتك الاإسلامى السوداتى» النقرير السنوي؛ اء وار ٤ AY‏ ص * ؟. 


ناهيك أيضا عن دوره الإيجابي ب دعم التنمية الريفية 2 دولة السودان 
المقر» وذلك من خلال دخوله ك مشاركات زراعية مع الفلاحين. 

لاسيما أصحاب الحيازات الصغيرة الذين لا يقدرون على توفير 
الضمانات المطلوبة من قبل البنوك التقليدية مستهدفا بذلك تتمية الريف 
السوداني وزيادة الإنتاج الزراعي وترسيخ مبادئ الاقتصاد الإسلامي'. 

والتمودج التالى يوضح الصيغة التى دخل بها البنك بے المشاركات 
E‏ ر 
العمل ورأس المال بك عملية التنمية الزراعية. الوضع الذي حقق نجاحا كبيرا 
ق ا ر رر او ی ا 


4 مشاركات زراعية" وذلك مما يسهم 2 تحقيق الأمن الغذائى السودانى. 


NaS 
.! مرجع السنابق» صا‎ (Y() 


الأرض والعمالة 


“١‏ ترأاکتورات- محاریٹ 
۲ ألادأرة a‏ طلمبات الرى. 


۴ آدوات وش المنندات: 


: مصارىف الت غا‎ ٣ 


ألوقود 


الإنتساج الزراعر أل ا 
ET‏ المبيدأت الحشرية 
السمأد 


التعاون ب2 إدارة المشروع 


الإرشاد الزراعي 


للمزارع نظير الإدارة 


, 


الغرع الفالت 
دور السنوك الإسلامية ني تمويل التبادل التجاري البيني 

e E ETE 
من إجمالي التجارة العريية وهي تعتبرنسبة متدنية بكڪل‎ ٠١ الأحوال‎ 
المقاييس» ومن بين العوائق التي يعزى لہا انخفاض حجم التبادل التجاري بين‎ 
هذه الدول فلة الموارد المالية المتاحة لدى العديد من الدول العربية الأمر الذى‎ 
اقتضى منها الاستعانة بالمعونات المالية من الدول المتقدمةء ومن الملاحظ أن‎ 
2 استخدام المعونات المالية التى تتلقاها هذه الدول مقيدة باستخدأم معظمها‎ 
لرا من الول ااا ار الى عك ف على جه الا‎ 
و‎ 
. التجارة العربية البينية من خلال توفيرها التمويل المرتبط بالتجارة البينية‎ 

ا ات اا ای ا ع ما اتال کال خیب کیت 
إنه منذ عام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م بدأ عملياته 4 تمويل التجارة الخارجية والتي 
اصطلح على تسميتها مؤخرا باصطلاح تمويل تجارة الواردات بعد استحداث 
برنامج التمويل الأطول أجلا 4 عام ١١٠٤٠ه".‏ 

وكما يبدو واضحا وبصورة جلية من الأرقام المتاحة“ أن البنك يسعى 


إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية. كما يعكس ذلك ارتفاع 


ا اا وا ماع رى آنا تق انورو انا ادرت لون الاك جرا د 
E aE Ig E‏ 

ی و و ا ف ی ا و ا 
مت رک ۹2۷ کی 

(۳) الينك الإسلامي للتنمية» التقرير السنوي (۱۵) ١٠١٤١هء‏ ص١١٠.‏ 


fA O» fl u 1F sl HH} i tHE‏ 1 م پا س ۽ 
رعا الينلاة اه تسار دسي لتلنضصية + انلتصبرير السسو ن را1 E a a ١)‏ ص ۱ 1١‏ . 
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دصیب التجارة البينية البالغ نحو )/۸٠١(‏ من إجمالي التمويل امعتثمد لتجارة 
الواردات خلال القترة ۱۳۹۷ - ١٠١١٤١ه.‏ 


ولا ريب أن هذا التمويل يزيد من التدفقات التجارية بين الدول 
الإسلامية لأنه يساعد على تخطي أهم عقبات التبادل التجاري البينى. 

بينما نجد آن البنوك الإسلاميۃ الأخری لہا دور 2 تنشيط العلاقات 
التجارية بين الدول الإسلامية حيث وظفت قدرا من مواردها 4 تمويل 
التجارة اليينية وليس أدل على ذلك من محفظة البنوك الإسلامية البالغ عدد 
امساهمين فيها من بنوك ومؤسسات مالية إسلامية نحو ۲١‏ مساهماً حتى 
نهاية ١١١٤١ه"'‏ والتي من آبرز مميزاتها استخدام مواردها ب4 تمويل السله 
المتبادلة بين الدول الإسلامية وتمويل التجارة الخارجية إذا كان ذلك يخده 
العملية التنموية ك الدول الإسلامية". وهذا التوجه من قبل البنوك 
الإسلامية من شآنه أن يسهم بے خدمة اقتصاديات الدول الإسلامية سواء من 
ناحية مواجهة متطليات التنمية الاقتصادية آو مواجهة متطلبات عمليات 
التجارة البينية أو الخارجية؛ الوضع الذي يزز التكامل الاقتصادى 
الإسلامي ويقلل من الطلب على التمويل الأجنبي. ۰ 


(1) البنك الإسلامي للتنمية» التقرير السنوی » ١١٤١ھ‏ ص١١١.‏ 


)( ا تاک ںا کے ود:2 TEI‏ کے A‏ = ا ٤4‏ 4 4 
: ےن لل عور صزز اسسنوي انناني خدر»ء ۲ ےا ے٤‏ س2٦‏ . 


5 


خلاصة الفنصل: 

لضن فما سق آن وسال هلام الج القذائة كمون 2 الان 
الشاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعى لسكان الريف باعتيارها حجر 
الزاوية ے التنمية الزراعية» والتعجيل بعملية التنمية الريفية التي توفر عوامل 
الجذب ے الريف ودحد من هجرة السواعد النشطة الزرأعية وزيادة نسية 
الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعى 2 خطط التنمية العريية وتوفير 
التمويل الزراعى وإعادة النظر 4 مؤسسات الإقراض الزراعى والشروط 
التعسفية التي تضعها أمام المستفيد (المزارع) كصعوبة الضمانات وتعقيد 
الإجراءأت وارتفاع سعر الفائدة وهذا الآخير ما يتتافى والشريعة الإاسلامية 
والعمل على تطوير أساليب إقراضها بما يتقق والشريعة كاستخدام نظام 
المرابحة والتأجيروالمزارعة والسلم. 

كما تتاول الفصل أهمية عقد السلم الشرعي بے تمويل التنمية 
الزراعية واعتباره الحل اليديل عن التمويل الزراعي الربوي والقادر على 
التهوض باحتياجات الزراعة والمزارعين» كما تبين من خلال الفصل دور 
مؤسسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية ج التنمية الزراعية العربية 
واتضح آنه رغم آهمية دورها التمويلي إلا آن ذلك لا ينفى أن مسأهماتها تبقى 
محدودة مقارنة باحتياجات الزراعة العريية قضلا عن آن مساهماتها اتسمت 
بطابع الانحياز التمويلى لصالح قلة من الدول على حساب الأكثرية. ڪما 
أن وسائل علاج التبعية الغذائية تتطلب تخسين كفاءة التسويق الزراعى 
وترشيد السياسة العربية وترك الأسعار تتحدد ج ظل قوى السوق والتي 
تحقق السعر الاقتصادى للمزارع الدي طالما آعاق نموه السياسات السعرية 
ألغربية. 


یھ پھ 


بينما يتضح آن وسائل علاج التبعية المالية 4 دول العجز يكمن 2 وقت 
الاقتراض بالقاتدة الريوية - إذ أن تلك الفاتّدة محرمة 2 الشريمة 
الإسلامية» فضلا عن آنها أسفرت عن خلق اقتصاد مثقل بالديون - والأخذ 
بنظام التمويل الإسلامي بصيغه المتعددة كصيغة التمويل بالمشاركة د 
الريح والخسارة والمضارية آو صيغ البيوع مثل المرابحة للأمر بالىشراء 
والاستصناع والبيع الآجل والسلم. كما أن وسائل علاج التبعية المالية تتطلب 
ترشيد الاستهلاك وفق الضوابط الإسلامية وبشكل ينتج عنه فائض د 
المدخرات يمكن توجيهها ے أوجه التضمبة الاقتصادية مما تقل مع الحاجة 
إلى الافتراض الخارجي» كما تناول الفصل دور البنوك الإسلامية 4 حل 
مشكلة الديون الخارجية من خلال دورها 4 تعبئة المدخرات المحلية 
وتوجيهها نحو تمويل التنمية الافتصادية ودورها ب تمويل التبادل التجارى 


افك 


ements 


socSecelemeeeemenlese s  ebems mo| ov 


A sS as‏ ت ا ا و 


ا ا ا 
خاتمة الرسالة 

اتسمت اقتصاديات الدول العريية بالتيعية لأقعصاد الدول الأجنة: 

وكما اتضح فقد برزت تبعية الاقتصاد المربي للخارج ب4 التبعية التجارية 

والتبعية الغذائية والتبعية المالية. وقد تم التعرف على صور هذه التبعية من 

خلال استخدام العديد من الممايير والمؤشرات الاقتصادية. وتمت دراسة الآفار 

السلبية للتبعية الاقتصادية وأسبابها ووسائل علاجها ب الاقتصاد الاسلامى. 


ك نهاية كل فصل خلاصة لأهم نتائجه فيكتفي بذلك منعاً للتكرار 
ونسوق بالتالي أهم التوصيات التالية: 

>١‏ العمل على تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي ب الدول العربية إذ آذه 
الخيار الوحيد لإخراج الأمة العربية من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منهاء 
والتخلص من الأنظمة الوضيعة التي جعلتها تسیر ے2 طریق التخلف والتيعية. 
ضرورة تكتل الدول العربية اقتصادياً & إطار السوق المشتركة إذا 
المتتركة صضرورة لم تحتمل التأجيل ے4 ظل التكتلات الاقتصادية الدولية 
والأطماع الخفية والظاهرة المحيطة بالدول العربية. 

7 تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بشتى الوسائل وإلغاء كافة 
القيود على السلع العربية وحمايتها من المنافسة الأجتبية. 

٤‏ يتعین على الدول العربية أن تسعى بشكل جماعى علبی تحسین 
شروطل اونا التجاري الدولى ومطالية الدول المتقدمة دتخفميیض الحوافز 


أالحمر كة و النزعة الحمائة te E ald SRL a‏ 
ي e r‏ ر 2 ar i‏ إزاء الصبادران الصساعيبهة العرديه. 


ا ا ا 
امتلاك وإاكتساب المعرفة التقنية وليس مجرد الاكتفاء باستيراد الصدد 
والالات. 

ا ی ی کا ی وان ی ن 
A A AR aa‏ 
خلق مجتمع ريقي قادر على الإنتاج والعطاء. 


۷ تطوير آساليب الإفراض الزراعي بما يتفق والشريعة الإسلامية 
وتيسبر أجرأءأت وضمانات ألقفروض. 


< 


وزيادة ذصييه من إجمالي الاستثمارات الكلية من آحل تحقيق الاأمن ¿ الغذائي 
العربي والتحصن ضد أخطار الاحتكار الدولي للغذاء. 

ا وا الدور التمويلى الذى تضطلع به مؤسسات التمويل العربية. 
-١‏ الأخذ بعقد السلم الشرعي ك تمويل التنمية الزراعية باعتباره الحل 
البديل عن التمويل الزراعي الربوي. 

-١‏ التوسع ك إقامة المشروعات العربية E‏ الكفيلة بزيادة الإنتاج 
الغذائي والصناعي. 

١ات‏ وقف الفامل دة غلل القروشن سا ار وض الا ولا كةو 
القروض الإنتاجية والأخذ بنظام التمويل الإسلامى بصيغه المتعمددة 
كالتمويل بالمشاركة والمضاربة وصيغ البيوع كبيع المراأبحة وألبيع لجل 
والسلم وذلك كبديل للتمويل بالفائدة القائم على الغنم المضمون. 


س 
= إحياء مؤسسة الزكاة لتضطلع بدورها التمويلي شبه المفقود د 
عملية التنمية الافتصادية المربية. 

-٤‏ تحسين مناخ الاستثمار 2 الدول المربية بشكل يسهم ب زياد 
التدفقات المالية البينية وك جلب المزيد من الفوائض الالية العربية ب2 الخارح. 


۵ - إنشاء ودعم البنوك الإسلامية وتوجيهها لتعيئة أقصى ما يمكڪن من 
المدخرات المحلية وتوحيهها نحو المشروعات التتموية التي تحدم الاستقفلال 
الافتصادى. 


“١‏ إعادة النظر ي نمط التوظيفات المالية المربية ب4 الخارج والعمل على 
تحويلها إلى أصول إنتاجية 4 الدول العربية نفسها. 

۷“ على الدول العربية أن تدرك أن الفوائض الالية ناتجة عن مصدر قابل 
للنضوب مما يقتضي ذلك منها تحديد إنتاجها وضق احتياجاتها الغعلية 
والابتعاد عن سياسة الدر 2 الإنتاج الذي يستنزف آأهم مواردها الاقتصادية 
الطبيعية. 


“ wee 
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محتويات الرسالة 


الموضوع 

ا 

دمهيد : مفهوم التبعية الافتصادية 

الباب الأول: 

أبعاد التبعية الاقتصادية 2 الدول العربية 

الفصل الأول: مظاهر التبعية الاقتصادية 2 الدول العربية 
المبحث الأول: التبعية التجارية 

E‏ ادى ع انا 

ثانيأ: مؤشر التركيز السلمي بك الصادرات العربية 
ثالثا: مؤشر التركيز الجغراب للتجارة الخارجية العربية 
رابعا: اميل المتوسط للاستيراد 


مقهوم التكنولوجيا 


- بعض المداخل التي تبعتها الدول العربية 2 نقل التڪنولوجيا 


أ- استراد المدة والآلات 
FE 2‏ « سے 2 


ب المشر وعات اسر صة 


الموضوع 

الميحث الثاني: التبعية الغذائية 

- مؤبشر نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية 

- مؤشر الميزان التجاري الغدائي العريي 

ال ا ال اا 

المطلب الأول: التبعية المالية 4 دول العجز 

المطلب الثاني: التبعية المالية ب2 دول القائض المالى 

خلاص الفصل 

الفصل الثاني: أسباب التبعية الاقتصادية 4 الدول العربية 
المبحث الأول: أسباب التبعية التجارية 

-- التخصص والتقسيم الدولي للعمل 

الاستتمارات الأحتنة 

المبحث الثاني: أسباب التبعية الغذائية 

ا كال الاست ارات الزراعب الحرتة 

آ ‏ غقنات اة ا لسياسات السعرة و ادمات التو ةة 
۲ قصور التمويل الزراعي 

“٤‏ إهمال التنمية الريفية 


ك المعوقات الطبيعية 


11۹ 


IF 


ج سس 


الموضوع الصفحة 
اح ال ات اة ا Y0‏ 
المطلب الآول: أسباب التبعية المالية 2 دول العجز ۲۷ 
ا IV‏ 
-١‏ ضعف المدخرات المحلية ¥ 
۲“ عجز سياسات التتمية 3 
“٣‏ سوء إداأرة الدين الخارجي ۳۰ 
N‏ ۲۳۱ 
¬١‏ تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية ۳۱ 
۲ السياسات الحمابية YY‏ 
فاسات كرا لحه Y٤ ٠‏ 
المطلب الثاني: أسباب التبعية المالية 2 دول الفائض ۳0 
خلاصة الفصل 1٤0‏ 
القصل الثالث: آثار التبعية الاقتصادية 2 الدول المربية ۷ 
المبحث الأول: آثار التبعية التجارية ۹ 
المطلب الأول: استيراد الأزمات الاقتصادية إلى اقتصاداتها 101 


المطليب التاني: تدهور شروط التبادل التجارى الدولى للدول المريية ٠١١‏ 


المبحث الثانى: آثار التبعية الغذائية ۱۹1 
المطلب الأول: الآثار الاقتصادية ) EY‏ 
آ- تعثر التتمية الافتصادية 7۳ 
ب التأثيرعلى الإنتاج المحلى من الغدذاء 3۸ 
المطلب الثاني: الآثار غير الاقتصادية 2 
الميحث الثالث: آثار التيعية المالية 1۷۹4 
المطلب الأول: آثار التبعية المالية 2 دول العجز 1۸۱ 
الفرع الأول: الآثار الاقتصادية | 1A۲‏ 


AY أثٿر عبء خدمة التدي اللخارحى غا إجمالى حصيلة‎ Ê 
الصادراأت‎ 


۲- اثر عبء مدفوعات خدمة الدين الخارجى على العجز بميزأن 2 


اواك 

کت إضعاف قدرة الاقتصاد المدين على الاستيراد ۸٦‏ 
“٤‏ التاشرعلى التدفق الصاے للقروض الخارجية ۹۱ 
ه- زيادة الارتباط التجاري بالدول الدائنة ۱۹۸ 
الفرع الانى؛ الأنار غير الاد ا YY‏ 
أولاغ الاق لميا r.۲‏ 


الموضوع اا 


۰۷ AEE 
۲۱۱ المطلب الثاني : آثار التبعية المالية ج دول الفائض‎ 
الفرع الأول: مخاطر التضخم العالمي ا‎ 
1۸ الفرع الثاني: مخاطر تقليات أسعار الصرف‎ 
YY الفرع التالث: مخاطر التجميد والمصادرة‎ 
6 خلاصة الفصل‎ 
Y۷ الباب الثاني: علاج التبعية الاقتصادية 2 الاقتصاد الإسلامى‎ 


الفصل الآأول: موقف الشريعة الإسلامية من التبعية الافتصادية ۲۳١‏ 


الدول الأجنبية 


المبحث الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من الاقتراض من الدول 


TET 

الأجتبية 
TOT‏ 

الا ا 
المبحث الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من الودائع المصرفية ررر 
والتوظيضات المالية العربية 2 الدول غير الإسلامية 
خلاصة الفصل 

1 


8 


الموضوع 


الفصل الثاني: وساتل عامة ب4 علاج التبعية الاقتصادية 
الميحث الأول: وساتل قصيرة الأجل: المشروعات المشتركة 
- مفهوم المشروعات المشتركة 

- لادا المشروعات العربية المشتركة 

- متافغ المشروعات المشتركة 

- واقع المشروعات العربية المشتركة 

لمبحث الثاني: وسائل طويلة الأجل 

- السوق العربية المشتركة كنواة للسوق الإسلامية 
- السوق العربية المشتركة 

المطلب الأول: المناضع الاقتصادية للسوق العربية المشتركة 
-١‏ اتساع حجم السوق 

-٣‏ تقسيم العمل 

تخسن قرو الفادل الهارى الول العا 
“٤‏ توسيع سوق الاستتمار والتمويل 
CEE‏ 


ا زيأدة حجم التتادل التجاري بن الدول الاغ ا 


0 


ر ا 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: مبررات أخرى للسوق العربية المشتركة YAY‏ 
خطر الكيان الصهيونى YAY‏ 
وأقع النظام الاقتصادى ألدولي الجديد YAY‏ 
- ظاهرة التكتلات الاقتصادية الدولية ۲A۹‏ 
آولا :أت ر اشرق الأ ررويية الوحةة غل الضاذرات الزية 4 
آ- الحماية الخارجية 4۰ 
ب- مبدآ المعاملة بالمثل ۲۹۱ 
ج- المنافسة غير المتكاضتة ۲۹۱ 
ا او و الموحدة على العون المالي ar‏ 
المطلب الثالث: مقومات السوق العربية المشتركة 44 
>١‏ طبيعة توزيع الموارد الطبيعية ا 
“٣‏ طبيعة توزيع الموارد المالية 7 
طبيعة توزيع الموارد البشرية 4¥ 
المطلب الرابع: الآأساس الشرعي للسوق العربية المشتركة ۲4A‏ 
أولا: مبدأ الأمة الواحدة وإن تعمددت الأقاليم ٠‏ 


انا هيدا حرية التجارة وعناصر الإنتاج بين الأقاليم الإسلامية ۲٠١‏ 


الموضوع 

alls BE 

الميحث الثالث: دور الزكاة 4 علاج التبعية الاقتصادية 
- التحليل الاقتصادى للزكاة 


AE 


اأيحث الأول: وسائل علاج التيحية أالغذاكية 

المطلب الأول: التتمية الريفية المتكاملة 

الطلب الثاني: زيادة معدل الاستتمار الزراعي وتوفير التمويل 
الزراعي 

کے و ا ا 

- التعليل الاقتصادى للسلم 

المطلب الرابع: ترشسید السيأسة السعرية وتنحسين إالكةاأايءة 
التسويةية 

oY f | o U f e 0 He oF f | ml ¢ HH c+ s4 
مطلب ا اول: بحليل ارمه الدیون من مطور اة تبصا ام سارزرمی‎ 


وال اتل اول ا وی 


FF &§ 4 n a Erd 8‏ إ4 3 چ »> = , j‏ أ 
أ لمرع دول تحليل آزمة الديون من منظور إلافتےبادذ الإسلامي 


OT 


الموضوع الصفحة 


الفرع الثاني: نظام التمويل الإسلامي هو البديل الصالح للتمويل ٠٠۸‏ 


الربوي 

البديل الأول: التمويل بالمشاركة بك الربح والخسارة o^‏ 
- مزايا التمويل بالمشاركة ۳ 
ا اي ا ۳۲ 
البديل الثالث: بيع المرابحة للآمر بالشراء والتمويل التجارى ۹ 
البديل الرابع: الاستصناع والتمويل الصناعى EE‏ 
البديل e‏ البيع لأجل ۳۹۷ 


الإسلامية 
المطلب الثالث: دور البنوك الإسلامية ب4 علاج التبعية الالية ف ٣۷۲‏ 
دول المجز 
الفرع الأول: دور البنوك الإسلامية 2 تعبئة المدخرات المحلية 


الفرع الثاني: دور البنوك الإسلامية 4 تمويل التنمية الاقتصادية  ٣۷۹‏ 


الفرع الثالث: دور البنوك الإسلامية 4 تمويل التيادل التجارى A‏ 


اليتى 
خلاضَة القفصل TAA‏ 
ألخاتمة qr‏ 


